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الإمحودي الحربة السودلة 
وزارة التعليم العالي 


عاقيا غابوشثئات 


نظ أروات_القريبٍ وا 3 - 
وقضايا الغ والعري 
ترجمم اللكنورجعنرد ك الباب 


مطابع مؤسسة الوحدة 
لاصحافة والطباعة والنشر بدمشق 


التعريف بالكتاب 


تبحث في الكتاب المبادئ' الأساسية انظرية العامة لأدوات التعريف 

والتنكير من خلال دراسة اللغة العربية الفصحى. وير كز اهتمام خاص 
5 5 500 000 5 بابس 7 . 

على الجانب النحوي من قيام الاداة بوظيفتها . دما تحدل يشكل مفصل 
الانجاهات الأساسية للنظرية العامة للأداة ( بدءاً من النظريات الاغريقية 
والرومانية حى النظريات الحديثة ) . وتُشرح بشكل خاص نظريات 
مثلي علم القواعد العربية التقليدية»ويتم لأول مرة إدخال هذه المادة في 
المصادر العلمية . 


(لفربسم 


تحتل أبحاث وسائل التعبير عن معني التعريف والتنكير مكانآ هاماً 
في علم اللغة » وتؤلف النظرية العامة لأدواتالتعريف والتنكير(»).وبدأت 
مثل هذه الأبحاث تظهر ني علم الاغة الحديث في مؤلفات ر . غاسبيري 
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ب . غريير » ع . غيوم » ف . كولينسون » أ. كريستوفرسين » ف. 
11 موا موا ا 
كروشيلنيتسكايا وعلماء آخرين . وأصبح ذكر مؤلفاتهم أمرا مألوفاً في 
المصادر العلمية الخاصة بقضية الأداة . ويوجد عدد غير قليل من الأبحاث 
المخصصة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى . وقد تعرضت مقولة 
التعريف والتنكير لتحليل دقيق في مؤافات ممثل علم القواعد العربية 
التقليدية ( سيبويه وابن جي والزمخشري وابن مالك وابن يعيش وابن 
هشام وغير هم ) لارتباطها ,عهمتهم العامة المتمثلة في محديد ضوايط للغة 
العربية الكلاسيكية . وتبحث مسائل الأداة في علم اللغة العربية المعاصر 
في دراسات سيلفيسر دي ساسى » ف . رايت » ن .ف . يوشمانوف» 

س . فيلينتشيك » لك . فو تلفق » ب.م. غر انده »ءي. كور يلو فيتش » 
ج .أ. بشيروف؛ ابراهيم مصطفى السامرائي . عباس حسن » المخزومي» 
فؤاد ترزي وآخرين . 

ويتصف تطور نظرية الأداة بالاتساع الدائم لدائرة جوانب دراسة 
مقواة التعريف: والتدكير . ولا تنم دراسة قضية دلالة الأداة عند نقطة التقاء 


* سنستخدم مصطاح « الاداة » ااختصار! لدى الترجمة الى العربية ونقصد به « آداة 
التعريف أو التنكير » ( المترجم ) . 


علم اللغة مع العلوم الأخرى المتصلة به فحسب » فل تتم أيضاً ضمن علم 
اللغة زفسء عند نقطة التقاء مستويات التحليل اللغوية المختلفة » ويتسحب 
ذلاث بالتدريج إلى مجال علم النحو . ومن ذاحية أخرى » ومع تطور النظرية 
النحوية » يقوم اللغويون بالإعتماد أكثر فأكبر على مفاهيم « التعريف » 
و« التنكير ») في سعيهم شمر ح النظام المعققد لقيام ارا كيب ان بوظيفتها . 
ويظهر ذلك خصوصاة ني نظرية التقسيم الوظيفي للجملة . وهكذا تصبح 
مسألة الارتباط بين التق يم الوظيفي لنجملة وبين تقسيمها الشكلى احدى 
المهام الأساسية لعلم النحدو د .ومن أأواضح أن دراسة 55 الأداة 
تكش نقاط تماس الظواهر الدلالية والنحوية . 


وسنقوم ني ضوء هذا الطرح بالذات بمحاولة دراسة الأداة في اللغة 
العربية الفصحى . وسيكون من المهم جداً بيان ما إذا كانت الأسماء المعارف 
والنكرات تتمتع واص وظيفية ترتبط بتوليد تراكيب محوية #تلفة » 
وما إذا 20 والتدكير يعتبر ان مقولة لغوية متميزة نحوياً . ويفتر ض 
أن يؤدي حل هذه المسألة إلى طرح قضايا جديدة أمام علم النحو العربي » 
وأن يخاق المقدمات اللازمة لتفسير منظومي للخصائص النحوية للغة العربية 
الفصحى يستخدم مع_طلحات التعريف والتنكير . 


ويقدم ني هذا الكتاب بناء منتظم إلى حد ما لنظرية الأداة وقيامها 
بوظيفتها »تلك النظرية الي كان المؤلف قد حددها من قبل في بعض جوانبها 
م 0020 . ومن البدهي الإشارة إلى أن المؤلف يستئد في 

كثير من الحالات إلى التقاليد العلمية العامة ابي تبلورت لدى دراسة الأداة» 
وينطلق من مجموعة من المبادىء الأساسية للنظرية اللغوية وخاصة في مجال 
علم النحو . وأأ.اث فقد تتطابق النظرية اللي تعرض في هذا الكتاب بشكل 
ما مع نظريات باحثين آخرين وخاصة بي عدة نقاط أصبحت بدهية في 


- - 


العلم , القدية إله أن نظريتنا في مجملها تلف عن النظريات الأخرى 


صخ ”ممه 


اختلافاً جوهرياً يفرضه إلى درجة كبيرة اتجاه البحث نفسه وأسسه النظرية 
ولا شك أن الخصائص البنيوية للغة العربية الفصحى تلعب دوراً بارزاً 
في تحديد ذلك الانجاه . وقد سعينا لدى نحديد طرائق بحثنا إلى الاستفادة 
من المصادر السوفيتية و الأجنبية حول القضايا المتعلقة يمنطق المعرفة العلمية 
بالإضافة إلى الدائرة الخاصة بطرق يحث المسائل الاغوية . 


يشتمل الكتاب على عرض نقدي للاتجاهات الأساسية لعلم القواعد 
العربية التقليدية ولدراسات الاستعراب الأوربية حول قضايا التعريف 
والتنكبر . وتعرض الأبحاث الحديثة دول الأداة في اللغة العر بية الفصحى 
بربطها بالنظريات اللغوية السابقة لا والبي ترجع بشكل أو بآخر إلى تقاليد 
اللغة الاغر يقي واارو ما ني . وتظهر ضرورة عرض نظ ريات الأداة و كيف 
تحث 5 نطاق علم اللغة العام 2 لأن مصادر الاستعر اب تتعر ض إلى 
تلك النظريات وتدرسها من جانب واحد فقط . أما فيما يتعلق بالعرض 
الممهب لنظريات مثلي علم اللغة العربية التقليدي ء فإن الفائدة منه أكتر 
من بادية للعيان ليس فقط من زاوية التعاليم المتعلقة بالمعارف والتكرات» 
بل ومن زاوية أوسع من ذلاث ٠»‏ لآن النظرية القواعدية العربية قلّما يتم 
فهمها ني المراجع العلمية في ضوء القضايا النظرية لعلم اللغة الحديث . 
ونعتقد أن هذا النقص سيتم تدار كه إلى حد ما ني الفصلى الخاص بتحليل 
النظرية القواعدية العربية التقليدية . 


لقد نفذت هذه الدراسة وفق خطة قسم اللغة العر بية وآداءبا في معهد 
آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية . ويعبر المؤلف عن امتنانه 
الصادق لرئيس القسم أ.أ. كوفاليوف ولأعضاء القسم الذين شار كوا 
في مناقشة الكتاب . كما يغتنم المؤلف الفرصة ليعبر عن شكره الصادق 
لكلا شن حك ل زعيتسيت: :درا اياك و أ سالتشيس. الناين 
قرؤوا مخعاوطة الكتاس و أبدوا م#موعة من الملاحذلات الاقدية القيمة . 
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اباسبالأول 
نَضيَ للرزولة روراستها في 
عم (للف رسع 


توجد بي اللغة العربية الفصحى عناصر يرتبط استخدامها بالتعيير عن 
معنيي « التعريف » و١‏ التنكير » . والواحد من مثل تلك العناصر البي 
يشتمل عليها النظام اللغوي يسمى « أداة » ني علم اللغة . ويعتبر القول 
بوجود مقولة الأداة في اللغة العربية الفصحى أمرءً بدهياً ينطلق المؤلف 
منه ولا يرى حاجة لاثياته . 


تشتمل قضية الأداة على مجموعة من المسائل الى يتوجب نحثها »: 
ويرتبط حلها بشكل وثيق بدراسة الخصائص الداخلية لقيام الاغة بوظيفتها 
وتطورها . ويدخل في عداد تلاث المسائل مثلا المسائل المتعلقة بنشأة الأداة 
وقيامها بوظيفتها بشكل عام ٠‏ وبالخصائص المميزة لاستخدام الأداة 
في بعض اللغات ٠‏ وبتصنيف ممتلف أنواع الأداة » وبأتماط الأداة . 
وتتصل جميع هذه القضايا ببعضها بشكل أو بآخر من حيث كونما تر”, 
منطقياً فيما بينها كمسائل اانظرية العامة للأداة , 

إن مايل نظام الآداة في أية لغة كانت يستوجب حل مسألة العناصر 


ا 


التى يتكون منها . فإذا كان من المعروف مثلا أنه توجد بي اللغة العربية 
اافصحى أداة» يتواجب عندئل حل هسألة نديد عدد الأدرات الى ييمكن 
مييز ها في بنيتها . ويجب أن لا يقتصر الأمر على دراسة العناصر المكونة 
لنظام الأداة ني اللغة العربية الفصحى » بل يجب أن يرافقها تحليل للوظائف 
الي تؤديها تلك العناصر . هذا وتتميز الأدوات المختلفة: و بعبارة أخرى 
العناصر المكونة لنظام الأداة » عن بعضها بالتحديد من حيث الوظائف 
الخاصة الي تؤديها » على الرغم من أنبا تحتفظ أثناء ذلك بخاصة وظيفية 
عامة تتمتع بها الأداة بشكل عام . ويستدعي حل هذه المسألة بدوره قضية 
جديدة تنقلنا إلى مجال دراسة بنية المضمون . إن ييز إحدى الآدوات 
على أنها أداة للتعريف على أساس ارتباطها يمعبى ١‏ التعريف ) وعميز 
أداة أحرى على ألا أداة التنكير لارتباطها بيمعبى « التنكير » لا يحل 
المسألة من حيث المبدأ » إذا لى يكن جو هر مععى « التعريف ) و «التنكير » 
محدداً . ويبدو أن من الأفضل بحث هذين لمعنيين كعنصرين مكوذين 
لمقولة مستقلة يمكن تسميتها مثلا” مقولة التعريف والتنكير . 

وترتسم هكذا ثلاث قضايا أساسية يتوجب يحثها من أجل تحايل 
الأداة في أية لغة كانت بشكل متعدد الجوانب إلى حد ما . 

5 مسألة جوهر مقولة التعريف والتنكير الي يرتبط با استعمال 
الأداة . 

ب - مسألة طبيعة العلاقة بين مقو لة التعريف والتنكير وبين الأداة . 

ج - مسألة دور مقولة التعريف رالتنكير ودور الآداة في نظام قيام 
اللغة بوظيفتها . 

جرى بحث وحل هذه المسائل الخامة في النظرية العامة للأداة بأشكال 

متياينة 0 


>تافة ومن مواقع ايحاهات لغوية 


الفصرادولك 
لل امامت رمسم 
للنظرع رمام «رؤدلة 


إن حل مسألة تحديد جوهر مقولة التعريف والتنكير يعتبر من أهم 
المقدمات النظرية اللازمة لدراسة الأداة . ويعتمد علم الاستعراب المعاصر 
في هذه المسألة الأساسية على النظرية العامة للأداة الي ترجع نشأنها إلى علم 
اللغة الاغريقى والروماني . وتشكل هذه اانظرية جزءاً عضوياً من النظام 
القواعدي الأورني الذي كان » كما وصفه ف . تومسن » « حبى بداية 
القرن التاسع عشر مبنياً على تعاليم الاغريق اللغوية في شكلها المعدل ني 
البيئة الرومانية » ( ١79‏ » ص 5" ) . 

وتتميز النظرية العامة للأداة باعتمادها على مفهومي ١‏ التعريف » 
و« التنكير» » وعلى الرغم من ذلك نحتل دراسة الجوهر اللغوي لذين 
المفهومين مكاناً غير كبير ضمن القضايا الى تتطرق إليها نظرية الأداة . 
لذا فإنه ليس من السهل دائماً » سبب ذلك ». أن نجد بي المصادر العلمية 
تعريفات لغوية صرفة ذين المفهومين . ويبدو مع ذلك أنه من المدكن » 
لدى بحث الاتجاهات الأساسية لنظرية الأداة » أن نتتبع تاريخ دراسة 
مقولة التعريف والتنكير . 

إن طرح مسألة دراسة الأداة يرتبط بنشأة قضية أقسام الكلم . ولقد 
سل أرسطو حين حلل الكلام الانساني الاجزاء اللي يتكون منها وحداد 


واه 


المقولات اللغوية لكل منها . وكتب ي كتابه « علم العروض » يقول : 
« يوجد في كل كلام الأقسام التالية : الءنصر والمقطع والعاطف والامم 
والفعل والجزء وحالة الاعراب والجملة » ( في 57 ) . ونتجد هنا فعلياً أريعة 
أقسام للكلم : الإسم والفعل ؤالجزء والعاطف . ويبدو أنه كان على أرسطو 
أن يدخل في هذا التصنيف جميع العناصر الي كانت مرجودة في اللغة 
اليونانية القديمة » وأن يدخل في عدادها كذاث تلك الوحدة اللغوية الي 

أطلق عليها فيما بعد في علم القو اعد تسمية الأداة . ولا تزال مسألة تحديد 
المصطلح الذي أدخل أر سطو ضمنه تلاك الوحدة عالا” للجدل . فيعتبر 
مثلاة ب .أ. سير يبر ينيكوف أن أرسطو يدعو الأداة بكلمة ( الجزء ) 
1١599‏ صض؟)ءأماس .س. كوزائيسوف فيفتر ض على العكس أن 
مصطاح « الجزء » يقصد به حرف الجر أو بعض أنواع حرف العطف 
( للا ء ص 5ه ) ويعتبرف .أ. زفيغينتسيف أن الأفضل من حيث المعبى 
إدخال الضمير والأداة في مقولة «العاطف )(4ه »ص .)٠١‏ 


ويعتبر حل هذه المسألة بالطبع أمراً صعياً » وخاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار ألما تبرز بنتيجة عدم وضوح المصطلحات والتلف الممكن لانص 
الذي يتم بحثه . إلا أنه على أية حال ليس هذه المسألة أهمية مبدئية بالنسبة 
لاقضية الى تهمنا هنا »لأننا نجد كثيراً من الأمور المشتّر كة في التعريفات الي 
يعطيها أر ان لقولي « الجزء » و ١‏ العاطئ » : فالأجزاء وحروف 
العطف وحدتان لغويتان غير مستقاتين بالفهم وتأخذان معناهما حسب 
مو 0 الجملة . ويبدو أن أرسطو لا ؟يز من قبيل المصادفة في كتابه 
١‏ البلاغة ) ثلاثة أقسام الكلم فقط : الاسم والفه فعل والعاطف : حيث يوحد 
5 0 ( العاطف » ( أو الرابط ) جميع الكعز اه العهين ةسه لسن 


حروف العطل نقط » بل والضمائر والأداة )( (١9‏ ءص .)١١‏ 


تتميز نظرية أرسطو عن اللغة وظواهرها : وف عدادها الظواهر 


يكت 17 هت 


القواعدية » بتأثير الجانب الفاسفي المنطقي على النظر !' المواضيع اللغوية 
الي يتم بحثها . إن الإرتباط بالمنطلقات الفلسفية والمنطقية يشعر به على 
امتداد تاريخ النظريات اللغوية اليونانية النديمة ونخاصة يفترتها المبكرة» 
لأن القضايا الفلسفية والمنطقية هى ذاتها النى دفعت المفكرين اليونان القدامى 
إلى دراسة اللغة كظاهرة للعالم المحيط بنا » و كذلات إلى التحليل العلمي 
لنظامها القواعدي . وما كان بإمكان هذا الأمر إلا أن يؤثر على المبادى* 
الي يطرحها أرسطو بشأن الأداة واي ينعدم فيها الموقف اللغوي الذي 
يتم التقيد به بانتظام من المسألة الي يتم بحثها » ولكنها لا تخلو من قيمة 
معرفية . ويمكننا في هذا المجال أن نوافق » ولكن بتحفظ كبير » على 
رأي ب . أ. سير برينيكوف الذي يقول : إننا ذرى في هذه الحالة عند 
أرسطو « دراسة تأملية الأداة دراسة لا مهتم بالتفاصيل ونجوهر الظاهرة 
الي تتم دراستها . . . ) ( ١7١7‏ ص .)١5‏ 

وقد يكون السبب لل تلك النتيجة كون تعريفات أرسطو تخلو من 
الإشارة إلى وظيفة التعبير عن التعريف والتنكير . ولككن هذا الأمر ذاته 
يبدو لنا نقطة هامة من الناحية النظرية تميز مبدئياً وجهة نظر أرسطو بالنسبة 
لمقولة الأداة . ومما يستدعي اهتماماً كبيراً كون أرسطو » لدى دراسة 
اللغة من مواقع قضايا الفلسفة والمنطق ٠‏ يجد أساساً لادخال الأداة في صنف 
الوحدات اللغوية الي ليس لطا معبى مستقل بذاته . كما يلفت الاهتمام 
أيضاً إشارته إلى المكان المتميز الذي تحتله عادة مثل تلك الوحدات في 
الجملة » ويجب الافئراض أن ذلك بسبب طبيعتها الخاصة . نكما أن ظلر 
مسألة امكانية دراسة الأداة في ارتباط ما مفترض عقولة الضمير 42 
إن مقولة « الجزء » يتم توضيحها فيما بعد عند الرواقيين الذين يعود 


تم 


١‏ ) آننا نولي هذا الكبدا اهمية خاصة , وستبرز افيما بعد © اثناء وصفا قيسام 


الاداة بوظيفتها في اللفة العربية الفصحى » ضرورة العودة اليه مرة اخرى . ويفسر هذا 
بالذات اذا اعتبرنا من الضروري هنا التوقف بشيء من التفصيل نسبيا في هذه المرحلة 
من 'نطور نظرية الاداة , 

نا 8( بيت 


إليهم الفضل الكبير في تشكال القواعد كقسم منفصل في علم اللغة . ويبرز 
تقسيم الكلمات إلى أصناف » وفقاً للمقولات ني النظرية القواعدية لدى 
الرواقيين » كنظام ذي خمسة أقسام . فيكتب ديوغين البابلي مثلاا” ما يلي : 
« أقسام الكلم خمسة - الامم والجنس والفعل والعاطف والجزء )( ني .07١‏ 
ومما حدر ملاحظته بالنسبة لهذا التصنيف أن « الجزء فيه ( الذي يفيد معى 
الأداة والضمير ) كعنصر من عناصر الكلام ينفصل بشكل دقيق عن 
مقولة « العاطف» . ويعتبر الرواقيون » اضافة إلى ذلك وخلافاً لأرسطوء 
أن جميع عناصر الكلام ذات معتى . ويطرح ذلك سؤالاة حول تحديد 
المعبى الذي يتمتع به « الجزء » كواحد من أقسام الكلم الخمسة ذات المعى . 
إن مقولة « الحزء » على أنه « عنصر لخحالات الاعراب في الكلام ») 
في النظرية القواعدية الرواقية تدخل فيها مجموعتان : صنف «١‏ الأجزاء 
المعارف » الى تشمل الضمير الشخصى » وصنف «١‏ الأجزاء غير المعارف») 
الى تشمل الأسماء المرصولة وأداة اللشريث . إن تمييز صنفين أصغرين 
في نظام « الجزء » العام بمكن النظر إليه على أنه تطور لاحق للمبدا الذي 
يدخل الضمير والأداة في مقولة عامة واحدة . وبمهد ذلك في نفس الوقت 
لدراسة الضمير والأداة بشكل منفصل ني نطاق مقولتين مستقلتين . 


ونتم بلورة النظرية القواعدية الاغريقية - الرومانية بشكل ماني 
تقريباً » كقسى مستقل في علم اللغة » في هدرسة الاسكندرية اللغوية . 
فالنظام القواعدي هنا » كما نجده عند ديونيسي الفراكي مثلا” » يعتمد 
بشكل أساسى على دراسة الخصائص الصرفية لاكلمات ووظائفها النحوية . 
وبالاضافة إلى ذلك » فرن الحقائق الاغوية لا تبرز دائماً في نظرية الاسكندرية 
القواعدية كمنطلقات لطرح مبادىء لغوية . فعلماء الاسكندرية » على 
الرغم من أنهم كثيراً ما كانوا يبتعدون عن حقائق اللغة نفسها » يدخلون ني 
نظرياتهم تعاريف ومقولات منطقية عامة » مستخدمين في ذلك أعمال من 


باه 


سبقهم من الفلاسفة الذذين أعطوا لأول مرة تعريفاتلمقولات اللغة . وينعكس 
ذلك الأمر أيضاً في نظرية الأداة . 

إن تمثل مدرسة الاسكندرية ينظرون إلى « الجزء » ( الذي يساوي 
الأداة ) كواحد من ثمانية أقسام للكلم . ويدخلون في مقولة « الجزء » 
الكلمات الى لا مهايات الاعراب والمستخدمة قبل الأسماء أو بعدها . 
إن الجزء ‏ كما يعرفه ديونيسي الفراكي ‏ هو القسم المتصرف من الكلام 
الذي يوجد أمام وخلف الأسماء المصرفة » ( ني ١7‏ ). 

ونتيجة لمثل هذا الحل للمسألة بميز الضمير الشخصى ٠‏ باعتباره قسماً 
من الكلم مستقلا” » ككلمة تستخدم عوضاً عن الأسماء . واستناداً إلى 
هذا المنطلق نفسه يستمر النظر إلى الأسماء الموصولة في نطاة2 مقولة 
« الجزء » ككلمة تستخدم لا عوضاً عن الأسماء » بل بعدها . ومن هنا 
بأني تعريف الاسم الموصول على أنه « الجزء الذي يلي الاسم » بعكس 
« الجزء الذي يسبق الاسم » والذي تفهم الأداة ضمنه في اليونائية القديمة . 


إن ييز الضمير الشخصي ضمن مقولة « الجزء ) مع الأخذ بعين 
الاعتبار للخاصة المشار إليها أعلاه » يساعد ني النظر إلى الضمير و « الجزء » 
في مجالات تتعلق ,عقولات مختلفة ليس من حيث الشكل فقط » بل ومن 
حيث المضمون أيضاً » وبعبارة أخرى من حيث ذلك الاختلاف الذي 
يلاحظ ني المعاني الى يعبر كل واحد عنها . إن مسألة دراسة المعنى الذي 
تعبتر الأداة عنه تنشأ في النظرية اللغوية على أساس شرح حقائق استخدام 
الأداة . 

طرحت قضية النظر إلى الأداة من حيث استخدامها لأول مرة في 
2 0 .م نه ا 5 0 5 ٠‏ 35 
تاريخ علم اللغة من قبل عالم القواعد اليوناني من العصر الروماني أبولوني 
دسكول . ويرتبط استخدام الآداة في نظرية أبولوني ديسكول حصر 
بظاهرة التكرار أي بظاهرة الذكر المكرر الى تصادف لدى تسمية الشىء. 


5 0 


حسم 


وينظر إلى التكرار تبعاً لذلك على أنه أقرب إلى أن يكون نتيجة لموقف 
كلامي مدد تستخدم فيه الأداة » من كونه معبى لغويا تستخدم الأداة 
للتعبير عله 0. 


وني ضوء هذا الطرح لمقولة « الجزء » يظهر الأساس الذي جعل تلك 
المقولة عند أبولوني ديسكول.تستمر في الاشتمال على الامم الموصول . 
ويمكن أن يكون هذا الطرح المنهجي النظري بالذات هو الذي يخلق 
الأساس للنظر إلى الأداة عل أنها عنضر لغوي لا يعبسر ع ن معبى . 

هذه هي المنطلقات الأساسية النِي اتصفت يما بشكل عام عملية نشأة 
وتطور نظرية الآداة في علم اللغة الاغريقي -- الروماني التقليدي . وتثر كز 
أهمية هذه النظرية بالدرجة الأولى في الطرح العلمي للمسائل الأساسية 
لقضية الأداة . ويبرز هنا سؤال حول تحديد وظيفة الآداة » ويطرح تبعاً 
لذلك سؤال حول ما إذا كانت الأداة تتمتع بمعنى مستقل . وتبعاً لكيفية 
الإجابة عن هذا السؤال » تتدخل الأداة إما في صنف أقسام الكلم المستقلة 
بالفهم وإما في صنف أقسام الكلم غير المستقلة بالفهم . ويمكن أن نعتبر 
أن النظرية القواعدية الاغريقية - الرومائية تتميز بتعريف الأداة كعنصر 
لغوي لا يعبر عن معبى مستقل . إن مثل هذه الاجابة عن السؤال هى بالذات 
ابي تستدعي ضرورة دراسة يمل الظروف الي تستخدم فيا الأداة . 
ريؤدي ذلك إلى تمييز مقولة التكرار . إن مبدأ التكرار يعتبر انجازاً علمياً 
كبيراً . إنه يبنى على تحليل واقعي لاستخدام الأداة ني المادة الكلامية » 
ويتميز بالتالي بالموضوعية بدرجة كبيرة . 

إن نظرية الأداة الي صيغت في التقاليد الاغريقية ‏ الرومانية » لم تظ 
بتطوير كبير في علم اللغة الأورني ني القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر . وجري في هذه الفيرة بعض التقدم الملموس الذي ير تبط 
بالاستخدام الواسع لمتطلتقات اانظرية القواعدية الاغريقية ‏ الرومانية 


في دراسة الأداة في اللغات الشرقية والأوربية غير المعروفة من قبل.وبمهد 
ذلك الطريق لجمع مادة واقعية وتوسيع متدرج للقضايا اللي تبحثها النظارية 
العامة للأداة . 

إلا أنه توجد نقطتان لا تزالان تحددان طويلا” امكانية الامستيعاب 
النظري للمادة الي تم جمعها » وهما ‏ الأولى : الطابع التجريبي جداً 
لدراسات الظواهر اللغوية » والثانية : منطلق اللغة اللائينية تبية الذي لا يزال 
أساساً » بحيث أنهي كثير من الأحيان يحدد مسبقاً مبدأ دراسة ظواهر لغات #تلفة 
جداً من خلال جدول قواعد لغة واحدة ‏ هى اللغة اللاتينية في هذه الحالة. 
ومن الملاحظ أن هذا الطرح يرتبط بنشوء ما يسمى القواعد العامة البي 
يعرّفها ف .أ. زفيغينتسيف بأنها « سعت إلى توحيد جانب المعبى ني م#تلف 
اللغات في معبى منطقي واحد » مفترضة أنه يحب أن يكون للجميع اللغات 
أساس منطقي عام » (54ه » ص )7١‏ . 

والحدير بالذكر أن مثل هذا الطرح للمسألة يؤدي في التطبيق العمل 
حتماً إلى نقل مباشر لمفاهيم ومقولات القواعد اللاتينية تينية إلى مادة اللغات 
الأوربية الحديثة . وكما يلاحظ ف .غ. أدموني « بحري هنا أكثر من 
مرة نسخ بسيط للنماذج الصرفية لقواعد اللاتينية . إن مثل هذا الاستخدام 
الذي يعتمد على النقل المبسط لنتائج جم نحليل بعض اللغات بالنسية لمادة لغات 
ل ل ا ا 
التقليدية نحو دراسة اللغات غير الدروسة افا + وخاصة بالنسبة للغات 
ذات الأنظمة المختلفة تماماً » ( ١‏ » ص 87 ) . وني الواقع تؤثر القواعد 
العامة أو المنطقية» الى يعودظهورها إلى القرن السادس عشر » تأثيراً كبيراً 
على الموقف العام من دراسة اللغة حتى بداية القرن العشرين . 

ويشهد تطور علم اللغة بي القرن التاسع عشر على الموقف الحديد من 
دراسة اللغة . فمادة الدراسة الغنية الي جمعت خلال القرون السادس عشر 


- 17 يد مب ؟ 


والسابع عشر والثامن عشر من ممتلف.اللغات » وتوسع الآفق اللغوي لدى 
علماء اللغة على أساس ذلك يؤديان إلى طرح مسألةدراسة اللغات في مجال 
المقارنة . وتتسع القاعدة المادية أيضاً لحل قضية الأداة » وتدرس هذه 
المسائل تبعاً لدراسة الأداة لا في لغة واحدة بل في لغات مختلفة . ويمكتن 
ذلك منطر حمبادى نظرية أكثر عمومية.وتظهر عدا عنذلك قضايا جديدة. 
وتحتل واحدة من بينها أهمية خاصة وهي مسألة نشأة الأداة بشكل عام 
ونشأتها في بعض اللغات . 

إن توسيع نطاق المسائل الي تطرحها نظرية الأداة يؤدي » خاصة في 
فئرة التطور العاصف للانجاه التاريخي - المقارن بي علم اللغة» إلى ظهور 
بعض الدراسات الي خصصت كلها للنظرية العامة للأداة . ومما يلفت 
الاهتمام بينها ني المقام الأول أعمال ر . غراسيري ( 7٠١7‏ ) و ب . غيير 
(19) وغ . غيوم ( 7١5‏ ) . وبعد ذلك أعمال ف . كولينسون (180) 
وأ. كريستوفيرسين ( ١,4‏ ) . وتدرس المسائل العامة للأداة عدا عن 
ذلك بدرجات متفاوتة في أعمال كثيرة في مختلف مجالات علم اللغة الخاص. 
ويحب أن نذكر هنا في مجال علم اللغة الهندي - الأوربي أعمال ف . 
شييرلين (؟17١)‏ و أ. دوبياش (47) واف . كيرن ( 7١8‏ ) وخ . سفيت 
(155) وخ . باوتسم ( 77 ) و م . دويتشباين (187) وأ. بيارد (151) 
و أو . بيخاغيل ( 16١‏ ) ور . براند شتيئر(157١)‏ واف. غودلير )17١١(‏ 
و إي . زيديل ( 748 ) و أو . يسبيرسين ( 3١‏ ) . أما في مجال علم اللغة 
السامي فيجب أن نذكر هناف . فراكنبرغ ( 197 ) وإي . غيلب ( ٠٠١‏ ) 
وس . دي ساسي ( 75 ) وك . برو كلمن ١7١(‏ ) و(١91١‏ )و(77١)‏ 
ويا . فيلينتشيك ( 750 ) وي . فينسينك ( 551 ) و ي . كوريلوفيتش 
10؟) و (718) و )1١4(‏ وغيرهم . ومن أجل دراسة مسائل النظرية 
العامة للأداة » تتمتع الأعمال الي تبحث في علم اللغة العام بأهمية غير 
قليلة » على الرغم من أن قضية الأداة يتم التطرق إليها لامن حيث الكشف 


18 سه 


ال ا ا ل ا 
الوحدات الأساسية للغة 5 


إن بحث جميع الأعمال المكرسة لدراسة التعريف والتكير وفق تسلسلها 
التاريخي يكشف الصورة العامة لتطور نظرية الأداة في فتّرة سيطرة طريقة 
المقارنة التاريخية في علم اللغة . ولا توجد ضرورة هنا لتقد.م عرض نحليلٍ 
مفصل لتلك الأعمال » وخاصة لأ ننا نجد عر ضاً رائعا لتاريخ تطور .نظرية 
الأداة في كتاني ب .أ. سيريبرينيكو ف( 117) و أو .ي . موسكالسكايا 
(40) . وسنقتصر على ذكر بعض الملاحظات بخصوص الصفة الأساسية 
لدراسة الأداة في .هذه الفئرة . 


إن تطور نظرية الأداة » في حال دراستها على أساس مادة لغات 
مختلفة » يطرح مهمة تحديد جوهر الأداة ووظيفتها الرئيسية في مختلف 
أشكال ظهورها في هذه اللغة أو تلك . وتبحث هذه المهمة بالضبط في 
الغالبية العظمى من الأعمال العلمية المكرسة لمسألة الأداة » سواء من حيث 
دراستها في بعض اللغات » وسواء من حيث تحديد المسائل النظرية العامة. 
و نحري محاولات لتحديد أكثر دقة لدأ التكرار الذي طرحه أبولوني 
ديسكول في علم اللغة الاغريقي - الروماني . ويتبين أن التكرار لا يحيط 
مجميع حالات استخدام أداة التعريف . وتلاحظ على وجه الخصوص 
جالتان لظهوره » وريز تبعاآً لذلك نمطان لأداةالتعريف أداة مميزة وأداة 
عامة . وتنفصل الأداة إضافة إلى ذلك نبائيً عن الاسم الموصول كمقولة 
لغوية مميزة » ويمكن هذا بدوره من النظر إليها كنظام » ويطرح مسألة 
ام رام المكونة لهذه المقولة . 


وتميز كذللك أداة للتنكير إلى جانب أداة التعريف » ويتسع هكذا 
حال دراسة وظيفة الأداة . ويستدعي كل ذلك ضرورة دراسة معاني 
مختلف أنواع الأداة بشكل مستقل نسبياً » ويؤدي في نباية المطاف إلى 


سم 135 سم 


طرح مسألة مقولة التعريف والتنكير . إن هذا الجانب الدلاللي لدراسة 
الأداة ينحصر ني البداية في تعريف جوهر التخصيص كمقولة تتعلق 
بالمعيى » أما الحلول المختلفة هذه المسألة الجوهرية فتؤدي إلى بروز انجحاهات 
نظرية محتلفة . 

ولعل بالامكان اعتبار نظرية الإشارة واحداً من أول هذه الاتجحاهات 
وأكثرها انتشاراً ني بحث الأداة . ويتر كز جوهر هذه النظرية في التأكيد 
على أن كل تخصيص ينشأ نتيجة لفعل ما ذي طبيعة تتعلق بالإشارة. أي 
يمكن القول » بشكل فج » إن أي شيء أو ظاهرة يصبح معلوماً أو معرفاً 
نتيجة للاشارة إليه . وينتهي استخدام الأداة في نباية المطاف إلى مثل هذه 
الوظيفة الإشارية . 

ويببىء لظهور وسرعة تطور نظرية الإشارة أن أداة التعريف في 
الغالبية العظمى من اللغات تنشأ بلا شك من ضمير الإشارة . إلا أنه يتوجب 
أن نلاحظ أن مبدأ تشابه الأداة وضمير الإشارة يبنى بشكل كامل على 
دراسة ظواهر تعود إلى الجانب الصوتي في حقائق اللغة . ويبدو لنا أن 
اعتبار الوظيفة الإشارية للأداة مطلقة ثم" بنتيجة نقل غير صحيح للمبادىء؛ 
الي يتم الحصول عليها بنتيجة تقرير وجود التشابه الصوتي لعناصر اللغة 
الي يتم مثها ء إلى معناها أو إلى مضمونما أو لتقل إلى أداء وظيفتها . 

فمن المشكوك فيه أن يقدم التشابه بين أداة التعريف في اللغة الانكليزية 
امار وق مهي الإطارة فى مر حة القتر م ار اتلك ال ساس 
لتطابق وظيفة هاتين الوحدتين اللتين تعتبران عناصر مكونة لببى لغوية 
مختلفة . وعلى الرغم من ذلك » فإن مثل هذا التطابق بحري بشكل ظاهر 
كثيراً أو قليلا” في نظرية الإشارة . ويعتبر عملف . كيرن المكرس لنحو 
اللغة الألمانية ( 7١‏ ) تموذجا ببذا المعى » حيث تبحث أداة التعريف على 
أنها ليست سوى ضمير اشارة . وليس غريباً أن تعتبر أداة التنكير في هذه 
الحالة 'كعدد . 


عت 1و ين 


ويشتمل عملا أ. دوبياش ( 47 ) و ( 48 ) على أفكار مهمة بخصوص 
استخدام الأداة . إلا أن مفهوم الأداة لا يخرج هنا أيضاً عن حدود نظرية 
الإشارة » لأن المؤلف أثناء تمييز جوانب معبى الأداة يسوقها في نهاية 
المطاف جميعها إلى مقولة عامة واحدة هي مقولة « الإشارة » . 

ويتابع فيما بعد ممثلو نظرية الإشارة القيام بالمطابقة بين استخدام الآداة 
ووظيفة ضمير الإشارة مع بعض التحفظات الجوهرية . ويعتبر التعريف 
الذي قدمه لينيتس تموذجاً لمثل هذا الايجحاه في نظرية الأداة » وهو التالي : 
« أداة التعريف هي ضمير إشارة وصفي ضعيف قد فقد قوته المكانية ) 
(؟؟١‏ »ص )5١‏ . وبالمناسبة » فقد ثم التعبير عن نظرية الإشارة بي مثل 
هذه الأشكال بالضبط في المبادىء الي يعر ضها ممثلو علم اللغة العام . فيؤ كد 
مثلا” ج . فاندريس أن الجزء هو عادة عبارة عن ضمير إشارة ذي معى 
ضعيف » ويستخدم للتعريف ويعبر عن التعريف غالباً ( 1< » ص5١١).‏ 
إن الابتعاد عن التطابق الوظيفي لأداة التعريف وضمير الإشارة يؤدي 
تدريجياً إلى نظرة جديدة لاستعمال الأداة . وعلى الرغم من أن هذه المبادىء 
النظرية الحديدة تنطلق من نظرية الاشارة » فإن تطورها اللاحق يرتبط 
بتيارات لغوية جديدة من حيث المبدأ . 

إن نظرية التشخيص تتمتع بأهمية خاصة في دراسة الأداة . ونجد 
المبادىء الأساسية الي تقوم عليها هذه النظرية عند غ . غيوم ( 7١5‏ ) 
الذي يطرح آراء متميزة عن (الاسم في الممكن) ممم ووو1نام هه دودمم 1.6 


و ( الاسم في الواقع ) 6همعم د «دمم 6[ . ومكن تلخيص البدأ 
الرئيسي هذه النظرية في أنه يجب أن يميز في اللغة نوعان لتحقق معبى الكلمة : 
| معبى مجرد ومعنى مشخص . وببذا المعنى فإن الأداة ينظر إليها على ألما 
وسيلة لتضييق وتشخيص العبى المجرد . ومن المناسب هنا أن نذكر أن 
غ . غيوم يؤكد بشكل خاص على اللمعنى العام الذي يرى أنه يتم التعبير 


ده (؟ سم 


عنه سواء بواسطة أداة التنكير وسواء بواسطة أداة التعريف . وإضافة 
إلى ذلك يتم للمرة الأولى في تاريخ علم اللغة ووم النظر إلى ظاهرة عدم 
وجود الأداة مع الأسماء كصيغة خاصة و تيز النحت ايع غياب الآداة 
(80118 260 ) . 

وينظر إلى الأداة كوسيلة لتضييق المفهوم المجرد كذلك فيعمل ب . 
غيير ( 144 ) حيث يعرف الإسم بدون الأداة كحامل للفكرة المجردة » 
ا ل ا ين 
أنه يعبر عن شيء ما يقي مشخص . 

كما أن الأداة تدرس أيضاً على أساس نظرية التشخيص في فترة 
متأخرة من تطور علم اللغة . ويمكن أن نعتبر ممثلين لهذا الانجاه مثلا ل . 
يلمسليف ( 75٠١‏ ) وإلى حد ما أو . يسبيرسين (( 45 ) و(١17).‏ وينظر 
ل . يلمسليف بشكل خاص إلى الأداة كوسيلة لتشخيص الوحدة الصغرى 
للدلالة . ويعتبر هذا تطويراً لأحد المبادىء الأساسية لنظرية غ . غيوم . 

وتختلف قليلا من حيث الجوهر عن هذه اانظرات إلى الأد'ة مبادى” 
نظرية تحديد الفرد . وعيز هنا أيضاً في باية المطاف مضمون الإسم مع 
الأداة كشيء ما متميز ني مقابلة مقولة ما لمفهوم مجرد . ! ا 
الفرد تتصف بأن ممثليها ينظرون إلى الظاهرة التي ي تقابل المفهوم المجرد لاعلى 
أنها حتماً شيء مشخص منفصل بل كأي شيء أو حتى نوع من الآشي'. 
يبرز أو ينظر إليه على أنه شىء ما مفرد . فيعتبر مثلا ف . شيير لين (177) 
أن وظيفة الأداة تنحصر في أنه تجعل مضمون الكلمة فردياً أي تحولمضمون 
الكلمة إلى وحدة .منامصاة دون أن يرتبط ذاك بكونها تفيد شيئاً مستقلا 
أو صنفاً كاملا لمثل تلك الأشياء . . 

ويبدأ ر . غراسيري ( ” ٠٠‏ ) من مثل هذه المواقع في عرض نظرية 
الأداة ويربط وظيفة الآداة بالتخصيص » أما جوهر اسمن فيؤدي 
كلياً إلى تحديد الفرد . وتلفت النظر بشكل خاص.نقطتان في نظرية ر . 


ا كك 


غراسيري » الأولى : أن ر . غراسيري يحدد درجات معينة للتخصيص . 
وهكذا فالتعريف والتنكير عنده ليسا ظاهرتين منفصلتين عن بعضهما » 
بل إنهما يكوّنان مقولة عامة واحدة هي مقولة التخصيص . وتشبحث هذه 
المقولة كنظام مر كب : يشتمل لا على مجرد عنصرين مكونين » ولنقل» 
ظاهرة التعريف وظاهرة التنكير » بل يعتبر نظاماً متعدد المستويات ذا 
درجات متعددة يستغرق مجالا” كاملا" بدءاً من حالة المعرفة وحبى حالة 
التكرة . والنقطة الثانية » وليست هذه أقل أهمية في عمل ر. غراسيري» 
أن الأداة توضع ني ارتباط مباشر بالتخصيص ٠»‏ بعنى ألا تستخدم من 
أجل التعبير عنه . ولكن التخصيص لا يتطابقمع الأداةأو لا يؤدي إليهاء 
لأن التعريف ني مجموعة من اللغات يتم التعبير عنه في السياق نفسه بدون 
الاستعانة بالأد'ة . وتؤدي هذه الفكرة حتماً إلى النتيجة القائلة بأن الآداة 
لا تعتبر عنصراً ضرورياً لأية لغة » وهذا ما يصل إليه ر . غراسيري . 

ويلاحظ أن نظرية تحديد الفرد » على الرغم من أنها لا تفترض دائماً 
كمنطلق مبدأ النظر إلى الأداة في ارتباط وثيق بالتخصيص » تؤدي بشكل 
أو بآخر مباشرة وبالضرورة إلى مثل هذا التعميم اانظري. فمثلا” بعد أن 
عرد يت زو ار الام دا على أنها تكرارية » 
ينتقل إلى بحث الأداة من حيث وظيفة التمائل . فيفهم تمائل ام الغا 
على انه نحوله إلى | سم علم . وينطلق من ذلات فيما 0 
01 الأداة . إن التمائل يرتبط مباشرة بذلا ةالمضمون 
الذي يتصف به اسم العلم في مال محدد ما . ويقربنا ذلك بشكل ظاهر من 
الضمير 'إذا انتقلنا بالتسلسل من ذلك الشيء العام الذي يمكن تحديده فيمجال 
القياس دين اسم العلم والضمير . ونحد بهذا المعبى نظرية محديد الفردتتمتها 
المنطقية عند أ. نورين ( 7# ) . فتحدد وظيفة الأداة هنا بكون الأداة 
لاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة ليست ضميراً وبذلك تضفي 
عليها معبى الضمير . ش 


و وده سني المشروعة 
بين الأداة والضمير ‏ أو بينها وبين اسم العلم - يفترض حل مسائل 
معقدة مثل مسألة جوهر معنى الضمير » ومسألة طبيعة العلاقة بين 
الأداة والضمير » ومسألة العوامل الي تستدعي أن تأخذ الكلمة 
الي ايست ضميراآً معنى التعريف أو التنكير . إن هذه المسائل الحامة تبرز 
بنتيجة تطور مختلف النظريات حول الأداة متأثرة بالاتجاهات اللغوية في 
بداية القرن العشرين . 


وبمكن القول من حيث الجوهر إن اتجاهاً جديدا في دراسة الأداة يبدأ 
من نظرية الاشارة وبدرجة أكبر من نظرية تحديد الفرد . ويتصف هذا 
الانجاه بأن حقائق اللغة الي تتصل به تدرس في ارتباطها بتحليل عملية 
الكلام » ويسمح ذلك بتحديد وجهة نظر المتكلم ووجهة نظر السامع 
لدى الوصف اللغوي . فيرى مثلا خ . لينتس» وهو واحد من ممثلي نظرية 
الإشارة » في استخدام الأداة تعبيراً عن أذالاسم الذي تصحبه الآداةمعلوم 
بالنسبة للمتكلم والسامع ( ؟؟١‏ »ء ص 5١‏ ) . إن هذه محاولة صرحة 
ليس فقط لتحديد وظيفة الأداة كوسيلة للتعبير عن التعريف والتنكير » 
بل و كذلك لتحديد وظيفة مقولة الدلالة الى تقابلها في بنية وحدات 
الاتصال . وتدرس الأداة في مثل هذا الجانب في كتاب أ. كر يستوفيرسين 
(179) حيث ينظر إلى التعريف على أنه وجود أساس لله للفهم عند المتكلم 
والسامع » أما أداة التعريف فينظر إليها على أنها دليل على وجود مثل 
ذلك الأساس للفهم . وإن التطور اللاحق لهذا الانجاه يؤدي إلى محاولات 
جدية لحل مسائل نظرية الأداة في ارتباط وثيق عسائل دراسة بئية الجملة . 
إلا أن الطرح العلمي لهذه المسألة » ومن ثم دراستها وحلها » يتم خارج 
نطاق نظريات الأداة الثلاث المشار إليها أعلاه » ويرتبط بالتأكيد بمرحلة 
جديدة من تطور علم اللغة تعود إلى منتتصف القرن العشرين. 


1ت 


تتميز النظرية اللغوية في بداية القرن العشرين بقفزات جوهرية تؤثر 
تأثيراً عظيماً على المرحلة الالية من -تطور "عم اللغة كلها » فيعاد النظر فيه 
الكثير من التصورات الجذرية لعلم اللغة » ويرافق ذلك السعي لتجرير 
علم اللغة من التأثير الزائد للفلسفة والمنطق وعلم النفس:والفيزيولوجيا. . 
ويتوجب هنا أن. نذكر زد الفعل على: التصورات عن اللغة القائلة بأنها 
جسم حي والتصورات عن علم اللغة القائلة بأنه أحد العلوَم الطبيعية '. 
وتجلى ذلك في عدم النظر إلى اللغة على أنها جسم حي بل على أنه إحدئ 
وظائف جسم الانسان . ويؤدي ذلك إلى التصور بأنه اللغة' نظام » كما 
يؤدي في اية المطاف إلى المواقف المعروفة عن ثنائية اللغة والكلام . 


وقد نبه بودوين دي كورتينيه منذ عام 1481٠١‏ بي محاضرته التمهيدية 
في جامعة بطرسيرغ. إلى أن اللغة كمجمّع محدد لأجزاء مكونة ومقوللات 
معروفة توجد فقط في جمع كل الصفات الفردية» تختلفعن اللغة كعملية 
تتكرر بلا انقطاع وتقوم على الطبيعة الاجتماعية للانسان وحاجته في صوغ 
أفكاره في نتاج محسوس بالنسبة حسمهذاته ونقلهاإلى الكائنات المشابهة له ». 
أي إلى الناس الآخرين ( اللغة ‏ الكلام ‏ الكلمة الإنسانية ) ١1(‏ ص /71). 
إن مبدأ ثنائية اللغة والكلام كعنصر لنظام كامل شامل يتم بيان أساسه من 
الناحية النظرية ِي كتاب ف. دي سوسور المعروف (155) . 

ومن الضعب تقييم أهمية نظرية سوسور بالنسبة لعلم اللغة » وكذلك 
بالنسبة لتحديد طرائق البحث النخحوي. فالمبدأ المتعلق بوخدات اللغة ووحادءات 
الكلام الذي عرضه ف . دي سوسور في نظريتهيغيار بشكل جذري الجانب 
النحوي للوصف الغوي ويتعرض بالتلاريج لفضلية الأداة . 


وتظهر ني سنوات الثلائينات من القرن العشرين نظريات نحوية هامة 
حيث يبر ز مبدأ الاستخذام الفعلي ني الكلام لوحداتاللغة الكامنة كمقدمة 
نظرية أساسية '. وعلى مثل هذا الأساس النظري بالذاتيستند مثلا” كتاف 


سس 580 الم 


س . كار تسيفسكي المعروف «٠‏ فونولوجيا الجملة » ( 4١؟)‏ الذي يعتبر 
فيه أن التلاؤ م المعين أو الاستخدام الفعلي للاشارات الكامنة للغة شرط 
ساني اكه عملي كلانية .وجي ل . كا ر تسيفسكي 0 
حين يقوم :بدراسة وصائل الاستخدام الفععلٍ ؛ بين الاسناد والتنغيم .. 
هاتين الظاهرتين - والتنغيم ني .المقام الأول تكونان الجملة. ويدخل قٍ 
هذا الاتجاه النظري أعمال ف . برينذال ( ١7‏ ) و أ. غاردينير( 191 ) 
حيث تطرح نظرية متميزة عن الصيغة ‏ الظاهزة الي تدخل في اللغة وعن 
الوظيفة ‏ الظاهرة الي تدخل في الكلام. 


يقوم أ. غاردينير لدى دراسة الصيغ النحوية للغة بالاستنتاج التالمي : 
إن وجود البتدأ والجير ليبس ضرورياً دائماً . ولكن حين تقسم الحملة 
إلى قسمين يقابلانهما » عبد ل امار المفهومين .والمبتدأ حينئذ 
يعرف بأنه الكلمة الي : تشير للسامع إلى الشيء الذي يتوجبعليه أن يوجه 
إليه اهتمامه » أما الخبر فهو الكلمة الي تشير للسامع مايتوجب عليه أن 
يفكر فيه عن ذلك الشيء . ومما يلفت إليه النظر هنا ضرورةأخذ وجهة 
نظر السامع بعين الاعتبار كأحد المعايير ‏ لتحديد مضمونالظواهر اللغوية 
الي يتم تمييزها . وعلى الرغم من أن هذا اللمبدأ لا يزاليتطرق فقط إلى 
قضية الأداة بشكل غير مباشر » فإنه سوف يلعب فيمابعد كما سئرى 
دوراً ذا أهمية غير قليلة في تطور النظرية العامة للأداة. كما أن كتاب 
. غاردينير لا يعدم الأهمية أيضاً من حيث دراسة وسائل الاستخدام 
الفعلي . و بميز غار دينير تبعاً لذلك نوعين لشكل الجملة : شكل البناء وشكل 
التعبير » وهما مقولتان سنعود إليهما فيما بعد لدى النظر في بعض المسائل 
المعقدة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى . 


وقد طرح ف . ما تيزيوس عام 1918ء وهو احد اللممثلين البارزين 
لمدرسة براغ اللغوية » الأفكار. الأساسية للتقسيم الوظيفي للجملة ( 88 ) . 


ا ا 


ونشأ بذلك انجاه نحوي. جديد أصبح مشهوراً جداً فيما بعد ني المصادر 
العلمية . وقد ثم فيه التعرض بشكل مباشر لمسائل نظرية الآداة. بميز ف: 
ماتيزيوس في التقسيم الوظيفي للجملة عنصرين. أساسيين : نقطة انطلاق 
( أو أسامن ) الكلام أي ( ما يعتبر في الموقف.الراهنمعلوماً أو على أبعد 
حد يمكن أن يكون مفهوماً بسهولة وينطلق منه المتكلم) ؛. ونواة الكلام 
أي (ما يخبر به المعكلم عن نقطة انطلاق الكلام) (45). 0 

إن قضية تقسيم الجملة من حيث المعبى قد اهتم بها لغويو القرن التاسع 
عشر . فيلفت مثلا” العالم اللغوي الفرنسي أ. فيل الانتباه عام 18688 إلى 
أهمية تقسيم الجملة من حيث المعنى لحل مسألة تر تيب الكلمات. ويبحث 
ا. ذل نيا بعد حله السأ يدكر آنا تعبقا اي عمل مطل عدر جام 
4 ( 705 ) . إلا أن من سبق ف . ما تيزيوسمن العلماء لم يبحثوا 
بانتظام قضية التقسيم الدلالي للجملة . يضاف إلى ذلك أن جميع هذه 
المحاولات كانت تتصف بنظرات نفسية إلى بنية الحملة. ويتمكن ف . 
ما تيزيوس من أن يخلص هذه القضية من الفهم النفسي - المنطقي للحقائق 
اللغوية المدروسة والاشتغال بالجانب اللغوي البحت من المسألة ألة على أساس 
نحليل وظيفة الجملة الاخبارية . 

وبالمناسبة تعطى أهمية كبير قلبيان العلاقة بين التقسيم الوظيفي والتقسيم 
الشكلي للجملة . كما أن من المهم جداً الإشارة إلى أن ف . ما تيزيوس 
يعتمد على مفهومي « المعلوم » و « غير المعلوم » لدى تعريف العنصرين 
الأساسيين للتقسيم الوظيفي للجملة . 

ويعثمد اللغوي الألماني ك . بوست ( 115 ) فيما بعد بشكل صريح 
أكثر على هذين المفهومين .ويبني نظريته النحوية على اعتبار أن البداية 
المحركة للجملة هي علم المتكلم وعدم علمالسامع حنى الآن . ومن الواضح 
أن مثل هذا الانجاه في النظزية اللغوية يخلق التربة المواتية لي 
الأداة في ارتباط وثيق بالخصائص النحوية للغة . 


وتقدم الدراسات المقارنة للغات ممتلفة ملاحظات أولى عن الترابط 
بين وظائف الأداة في بعض اللغات ووظائف ترتيب الكلماتني لغات 
أخرى . فقد توصل مثلا ب .أ. إليش عام ١445‏ إلى نتيجة تقول بأن 
أداة التنكير في اللغة الانكليزية تقوم بدور الدليل للمسند منحيث المعى 
في الجملة » وهي بهذا المعبى تتشابه مع مقولة ترتيبالكلمات في اللغة 
الروسية الي تؤدي وظيفة ممائلة ( 5١‏ ) . وتعرض مثلهذه النظرية في 
مجال نظري أوسع عام 14417 في أطروحة الدكتوراه للأستاذة .ك. غ . 
كر وشيلنيتسكايا ( 7 ) . وينظر هناء كما في بقية أعمال كر وشيلنيتسكايا 
(7) و (7/4) و (070) » إلى الأداة في ضوء الوظيفة الاخبارية للغة » 
وتعركف على أنها إحدى أهم وسائل التقسيم الاخباري للجملة .إن المقدمة 
النظرية هذه النظرية هي اثباتأنالعناصر المكونة الجوهرية للجملة كوحدة 
للإخبار هي مقولة « المذكور سابقاً في سياق الكلام» ومقولة ٠‏ الحديد » . 
وبتعبير آخر يلفهم التقسيم الاخباري للجملة على أنه تمييز في الجملة بين 
« المذكور سابقاً » و « الجديد » بواسطة وسائل معينة في النظام القواعدي 
للغة . ثم ينُحداد فيما بعد أن المقابلة بين التعريف والتنكير تعد تعتر مقابلة 
مرتبطة ب( المذكور سابقاً ) و( الجديد ) في محال التقسيم الاخباري للجملة . 
ويستتبع ذلك النتيجة القائلة بالوظيفة النحوية للأداة الي تتجلى نيأن الأداة 
تبرز كواحدة من الوسائل اللغوية للتعبيرعن الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة . 


وقد كرست أطروحة الدكتوراه للأستاذةأو . إي . موسكالسكايا 
لقضية الأداة ( تطور الأداة في اللغات الجرمانية القديمة ) (41) » حيث 
تطرح أيضاً مسألة وظائف الأداةني مجال التعبير عن الدور الاخباري 
للإسم في الجملة . ويتم التأكيد هنا بشتى الوسائل على الأهمية الخاصة لهذا 
الجانب من دراسة الأداة »و لكن ذلكلا بمنع المؤلفة من الإشارةإلىاستدراك 
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جوهري . فتكتب أو . إي . موسكالسكايا :« إن الاعتثراف بأن الأداة 
هي إحدى وسائل التعبير عن التقسيم الاخباريللجملة » لا يلغي القول 
المعتاد بأن الأداة دليل للتعريف والتنكير»( 4١‏ »ء ص ١4‏ ) . إلا أن التعبير 

عن التعريف والتنكير كذلك لا يجب أن يكون منفصلا” عن مجال الإخبار 
لأن « مقولة التعريف والتنكير ليست مرتبطة بصفات الشيء الي توجد 
بوضنوعيا + فالنيء في وجودهالموضوعي لا يمكن أن يكون معرفاً أو غير 
معرّف . إن الشيء بمكن أن يوصف بأنه معر ف أو غير مطرتف فى .تال 
الاخبار فقط ... 9١()‏ ص )١8‏ . 


وينتج من هنا طرح منهجي هام يتجلى ني أنهعلى الرغم من أن مقولة 
التعريف والتنكير يختص بها الاسم كقسم من أقسام الكلم» فإن جوهرها 
يمكن كشفه بشكل كامل أكثر في نطاق الجملة لا في نطاق الكلمة المفردة. 
وعلى أساس دراسة الأداة في اللغات الجرمانية توصلت أو . إي . 
موسكالسكايا إلى النتيجة القائلةبأن الأداة تنظهر جانبين وظيفيين مستقلين 
نسبياً هما التعبير عن التقسيم الاخباري للجملة كوحدة اخبار والتعبير عن 
التعريف والتنكير . إن هذه النتيجة على ما يبدو ترتبط بكون أو .إي . 
موسكالسكايا لم تحد أساساً لتوحيد هذين المجالين الوظيفيين في مقولة 
واحدة أكر عموهية . 


إن الدراسات اللغويةالمعاصرة المكرسة للجانب النحوي لدراسة الآداة 
تتصل بشكل أو بآخر بنظرية ف . ما تيزيوس عنالتقسيم الوظيفي للجملة. 
ويظهر ذلك بشكل أفضل في أعماليا . فيرباس وهو أحد الذين يتبنون 
نظرية ف . ما تيزيوس . فيوجه يا .فيرباس اهتمامه في واقع الأمر إلى 
خاصة هامة لاستخدام الأداة » وذلك بالتحديد' بنتيجة دراسة التقسيم 
الوظيفى للجملةئي اللغة الإنكليزية القدعة والمعاصرة ( ١848‏ ) و(184). 
وتتجل تلك الخاصة في « أناللغة تمتلك إضافة إلى ترتيب الكلمات وسائل 


سواه 


أخرى مكن انكلم والسامع من التفريق دين عناصر أساس الجملةوعناصر 
النواة . إن إحدى هذه الوسائل الى مختلف عن ترتيبالكلمات في اللغة 
الانكليزية المعاصرة هي أداة التدكير غير المعمسّمةالتي تشير من حيث التقسيم 
الؤظيفي لاجملة إلى ما.يعتبر جديداً ني الكلام الراهن.. كما تشير في بعض 
الأحيان إلى النواة نفسها . . .. ني حين أنأداة التعريف الي تربط عناضر 
الكلام بشيء ما معلوم تشير إلى الأساس ) ( ١89‏ » ص 184 ) . 


وي كدممئلو علم اللغة العام صحةدراسة وظيفة الأداة في ضوءالخواص 
النحوية للغة . ونذكر ني هذا المجال ما أكده غ . غليسون منأن الأدوات 
عبارة عن دلائل هامة للبنية ذات الوظائف المتنوعة والمعقدةإلى حد ما . 
ويشهد على هذا عملياً ذلك التنوع الكبير الذي تظهره اللغات في استخدام 
الأدوات . :ويكتب عن ذلك غ . غليسون ما يلي ٠:‏ يُعتبرأن الأدوات 
في اللغة الانكليزية تؤدي وظيفة التمييز الى تشبه وظيفة كلما تالاشارة» 
ولكنها أقل دقة وتحديداً . ولكن هذه الوظيفة للأدوات هي ني الواقع 
أقل أهمية وجوهرية بكثير ما فر ض. إن استخدام الأداتين (و) أو (مط) 
يتحدد بشكل: كامل تقريباً السام النحوية لاكلام وليس يبمعناه » 
")ا ص9١‏ ). 


ولدينا جميع الأسس الي تمكن من الافتراض بأن الجانب لسري 
لدراسة جوهر مقؤلة التعريف والتدكير سوف يحدد انجاه التطور اللإحق 
للنظرية العامة للأداة . إن طريج هذه المسألة تل أهمية كبيرة ونخاصة 
بالننبة لعلم اللغة المعاصر » لآن الجان ب النحوي لدر اسةالأداة لا يزال يحتل 
كان مور عدا رن كنار لي بطافيه : 


1 ويمكننا إضافة إلى ذلك را علم اللغة العربية في هذا المجال يوجد 
في وضعية أكثر مناسبة نوعاً ما . فتقدم اللغة العربية» بسبب طبيعة بنيتها 


سسب ام اس 


من جهة » مادة غنية لطرح مسألة دراسة قيامالأداة بوظيفتها تبعاً للخصائص 
النحوية للغة وللحل العلمي لتلك المسألة . ويتم من جهة أشخرى إلقاء بعض 
الضوء ‏ ولو بشكل غير مباشر ‏ على كثير من المسائل ذا تالعلاقة المباشرة 
بالجانب المشار إليه أعلاه لقضية الأداة وذلك في الدراساتالنحوية للغة 
العربية الفصحى . ويرجع الفضل خاصة في هذا المجال للنظرية القواعدية 
العربية في القرون الوسطى ني المقام الأول . وعلى الرغم من أنمقولة الآداة 
لا تبحث هنا بشكل مستقل » فمع ذلك يتطرق إلى بحث هذه القضيةبشكل 
مباشر كثير من المبادىء النظرية اللي تطرح في الدراسات النحوية للمداردس 
القواعدية العربية » فتعطي بذلك تصوراً واضحاً عن نظرية علماء القواعد 
العرب بشأن مقولة التعريف والتنكير . 


ب #١‏ له 


الفصلانا في 
رطس مول (شترض وكير 
عض (الذ عرس (لتتلي رك 


إن الدراسات النحوية في علم اللغة العربية التقليدي تتميز بالولوج 
العميق إلى خصائص قيام اللغة بوظيفتها وباليرابط المنطقي لطر قالتحليل 
اللغوي . ويا أننا لا نعتبر أن مهمتنا هنا البحث التفصيل للجميع مبادىء 
النظرية القواعدية العربية » فإننا سنقتصر فقط على إلقاء الضوء على تلك 
الجوانب الي تتعرض كثيراً أو قليلا بشكل مباشر لقضايا الأداة بشكل 
عام ودراستها 5 اللخة العر دية الفصحى على الخصوص . 

يحتل النحو مكاناآ مر كزياً ني المسائل الي تبحثها النظرياتالقواعدية 
العربية ويعتبر واحداً من أهم جوانب علم اللغةالعربية التقليدي . [ انظر 
في هذا المجال ف . ف . غيرغاس (ه”) و ف . أ. زفيغينتسيف(ه) 
وغ .م. غابوتشان ( 1" ) وحسن عون( ل/الا؟) وشوني ضيف (7897) ]. 
إن المبادئء النظرية الي نجدها ني المؤلفات القواعديةالعردية تعتير تعميماً 
ني الغالب للملاحظات العلمية على الارتباطات النحويةالتى تدخل فيها 
عناصر اللغة في الكلام . إن الجانب الصري يحتل هنا وضعيةالتابع بالنسبة 
للجانب النظمى »2 باستثناء الحالات الى ينظر فيها إلىالظواهر الصرفية 
كحقائق لغوية ترجع فقط إلى نظام التسميات . 


تس انا 


ويمكن تفسير هذا الأمر بالأسس النظرية لعلم اللغةالعربية التقليدي . 
وتنحصر المهمة الرئيسية هنا ي كشف الخصائص الي تؤمن قيام اللغة 
بوظيفتها “وتؤمن بذلك بدرجة معلومة وجود الكلامنفسه. وتدل الممارسة 
لدى البحث بأن الكلام يصبح موضوعاً للدراسة العلمية المباشرة. ويتطابق 
الكلام في نباية المطاف مع الجملة . ويشهد على ذلك مثلا المبادىء التالية 
الي ذكرها الزمخشري : ١‏ الكلام هو المر كب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى ويسمى الجملة » ( 781 » ص ” ) . ومن المهمأيضاً في هذا 
المجال أن نذكر ما أكّده ابن يعيش من أن ١‏ الكلام يسمىعند النحويين 
جملة »)(4لااء ص .)7١‏ ويكتب حين يفسر فيما بعد هذا البدأ : 
« يعتير الكلام جملا" تعبر عن معبى تام وهو جنسلا. وتعتير كل من 
الجملة الفعلية والاسمية نوعاً له » ويمكن أن تسمى كلاماً بالقياس إلى 
كون الكلمة جنساً للكلمات المفردة . وهكذا بمكن القول إن كل جملة 
( مثل زيد” قائم) تعتبر كلاماً » ولا يمكن القول إن كل كلام هو جملة 
( مثل زيد” قائم” ) . وينطبق ذلك على الجملة الفعلية » ( 4/الا» ص 54 ) . 


ويتركز جوهر الأمر في كون دراسة الكلام » الي تتحدد بشكل 
أو بآخر بالهدف النهائي لأي مجال من مجالات العلوم الي تدرس الكلام » 
تتم في علم اللغة العربية التقليدي في محال الأبحاث القواعدية على أساس 
تحليل الجملة . وهذا مبرر جداً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجملة ‏ كما 
يكتب عن ذلك مهدي المخزومي - ينظر إليها على أنها « أصغر شكل للكلام» 
( 7940 ء» ص "١‏ ) . ويبدو أن أسباباً تتعلق بطرق البحث دفعت ممثلٍ 
علم القواعد العربية إلى اعتبار الجملة هدفاً أساسياً لدراساتهم » لأن دراسة 
مثل هذه « الوحدة الصغرى للكلام » ( 540 ء ص "ا" ) بالذات يمكن 
أن تكون نقطة انطلاق ليس لبحث القوانين النحوية فقط » بل ولبحث 
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الظواهر الصرفية للغة المرتبطة بها أيضاً . وتؤلف في الواقع دراسة مجموعة 
كاملة من الظواهر الصرفية جزءاً من قسم من القواعد العربية هو ( النحو ) 
الذي درج على اعتباره بي مصادر الاستعراب على أنه ( سينتاكس) 00 
ويبرز ني هذا القسم المام جداً من علم القواعد العربية تعريف جوهر 
ار كيب النحدوي كقضية رئيسية تدور حوطا مجموعة كاملة من مهمات 
البحث ذات الطبيعة سواء النظمية وسواء الصرفية . ومن الطبيعي بالنسبة 
للأخيرة ذكر تحليل العناصر المكونة للراكيب النحوية . 

وهكذا يتميز علم القواعد العربية التقليدية بثّر كيز الاهتمام الأكبر على 
الجملة الي تشكل الموضوع المر كزي للدراسات النحوية . وتحتل عندئذ 
دراسة التركيب الاسنادي(؟) أهمية من الدرجة الأولى » حيث أن جوهر 


(] ) آن مثل هذا الفهم مصطلح (النحو ) يحتاج المى بمض التوضيح . غلا يقوم 
القسم من القواعد المسمى ( النحو ) بدراسةالظواهر الندوية فقط »© بل ويدرس ايضا 
الظواهر الصرفية التي تقوم بوظائف معيئةلدى تاليف الكلمات في تراكيب نحوية . ان 
الظواهر الصرفية اللرتبطة بالبنية الداخلية للكلمات اتصبيح موضوعا لقسم آخسر من 
القواعد ( هو المصرف ) . انظر كتاب مهدي المخزومي ( .59 2 ص 19 -.8) . 


ويلاحظ بالناسبة بمض التشابه بين تقسيم علم القواعد الى ( تحو) و ( صرف ) 
ف علم اللفة العربية التقليدي وتقسيمالتحليل اللفوي الوظيفي الى ( سينتاكس ) 
و ( اونوماتولوجيا 1و اونوماسيولوجيا ) فيمدرسة براغ اللغوية . ومن الأسهل تصور 
الحجم الحقيقي لقسم القواعد العربيةالمسمى ( النحو ) باستخدام مصطلحيمقابلة 
( السينتاكس ) الوظيفي و (الاونوماسيولوجيا)! لوظيفية . 


( *) يلاحف بعض التضارب لدى استخدام الصطلحات قي المصادن اللفويسسة 
العربية . فيمكن مثلا » الى جانب اللصطلحالذي استعملناه هنا ( التركيب الاسنادي )» 
أن نصادف مصطلح ( المركب الاسئادي )( 588 > جه ١‏ 2 ص ١.‏ س8688١1).‏ 
ويستعمل الزمخشري بالمناسبة لدى تعريف الجملة كذلك مصطلح ( المركب ) ( ظلا؟ »> 
ص 56 ) . ولدى تحديد مضمون مفهسوم( المركب ) يدخل أبن يعيش فيه نوعين من 
انأليف الكلمات : المتركيب الاشتقاقسيوالتركيب الاسنادي ( 6ا؟ » ص )5 )2 . 
ويصل التضارب في المصطلحات ايضا الى مصطليح ( النحو ) الذي يستخدم في بعض 
الاجيان بمعنى القواعد بشكل عام » لا بمعنىقسم مستقل من القواعد ( انظر عبد الحميد 
حسين ‏ 85؟ ©» ص57" ل 54 ) . وقبحاولنا في هذا الكتاب أن نذكر المصطلحسات 
المربية لا في جميع اشكالها » بل فقط في اشكالها الاكثر انتشارا والتي تمتبر ب براينات 
موفقة , 


اه" هه 


الجماة نفسها يرجع في نباية المطاف إلى الاسناد . و نحد هنا تشابباً مدهشاً 
مع النظرية النحوية لمدرسة براغ اللغوية » حيث يتم التأكيد على أن « الفعل 
النظمي الأساسي الذي ينشىء معه الجملة أيضاً » يتم التعبير عنهبالاسناد. 
لذاك فإن النحو الوظيفي يدرس قبل كل شيء أتماط الخبر ويأخذ بعين 
الاعتبار حينئذ وظيفة وأشكال المبتدأ القواعدي » ( ٠١‏ » ص 73 ) . 

إن تعريف الث كيب الاسنادي الذي ينظر إليه - بالمناسبة - على أنه 
بنية صغرى يعتبر في الموْ لفات القواعدية العر بية مقدمة نظرية لدراسة الأتماط 
المختلفة للعلاقة النحوية . فيكتب ابن هشام (4) مثلا” بهذا الخصوص : 
« الكلام ( اقرأ : جملة > تر كيب اسنادي - غابوتشان ) هو قرول يعبر 
عن فكرة منتهية ... ويتألف 5 أدنى حد من كلمتين - اسمين (زيد” 
قائم ) » أو فعل واسم ( قام زيد ) » (٠١/ا‏ ء ص 45-4 ). وترجع 
هذه النظرية إلى الخليل بن أحمد ( 74١‏ » ص /ا" ) وإلى سيبويه ( 25/8١‏ 
ص ه-”؟ ) » ثم تصاغ بدقة في كتاب الزعخشري (8/!؟ » ص 74) . 


إن فهم ار كيب الاسنادي كبنية ثنائية يؤدي بشكل طبيعي إلى أن 
نميز فيه عنصرين أساسيين : العنصر الذي يضاف اسنادياً وهو الخبر ( المسند) 
والعنصر الذي يضاف إليه إستادياً وهو المتدأ ( المسند إليه ) . ويؤ كد 
الزمخشري أنه من الضروري وجود هذين الجزأين لنشوء الجملة . ١‏ الاسناد 
غير ممكن دو نوجود طرفين : المسند والمسند إليه ) (8/ااء ص 5؟7١).وتؤدي‏ 
دراسة الاسناد بالتاللي إلى دراسة الأجزاء المككونة للتركيب الاسنادي . 
وترتبط صفة العلاقة النحوية بطبيعة تلك الأجزاء المكونة . 


( * ) نرجع في بعض الاحيان » لدىعرض مبآدىء النظرية القواعدية العربية ؛الى 
ممثلي الفترة المتاخرة لعلم اللغة العربيةالتقليدي ©» وخاصة حين نجد عندهم صيفا 
صربحة للمبادىء النظرية المبحوثة . آلا انهديجب حينئذ أن ناخف بعين الاعتبار انالنظرية 
المروضة لا تختلف من حيث المبدا عن نظربات علماء القواعد الاوائل ©» ويشار عادة في 
اتحالات الآخرئى الى الاختلافات التي توجد . 


ده 1 هد 


إن مسألة دراسة العناصر المككوّنة للتركيب الاسنادي تدرس في المقام 
الأول على أساس تحليل ما يسمى الجملة الاسمية(*) . وبميز هنا عنصرا 
الجملة الاسمية ‏ المبتدأ والخبر - كمسند إليه ومسند . ويتم نحليل هذين 
العنصرين المكونين للتركيب الاسنادي في البداية في جمل اسمية من نوع 
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معين وبالتحديد في جمل من عط ( زيد قائم ) أو ( هو قائم ) حيث يعبر 
عن الخبر باسم -- خبر مفرد(") . وتلاحظ في عملية مثل هذا التحليل 
خاصة هامة في علاقات هذه العناصر في مجال التعريف والتنكير . وتبرز 
كقاعدة الوحدة اللغوية الي تحمل معنى ( المعرفة ) كمبتدأ » وتبرز كخبر 
الوحدة اللغوية البى تحمل معبى ( النكرة ) . إن هذه الملاحظة التجريبية 
تصل إلى مستوى النتيجة النظرية . ويؤخذ أيضاً الوضع الطبيعي في الجمل 
الاسمية من نمطا (هو قائم ) كمنطلق ويتم على أساسه » باستخدام 
قياس الطريقة التحويلية ") » شرح جميع الأنواع الممكنة للاسناد 
اللي ينظر إليها على أنها فروع لا أو ومشتقة منها(8) . 

( م ) يفهم من مصطلح ( الجملةالاسمية  )‏ هنا وفيما بعد الجملة التي 
تبد! باسم ٠‏ وعن وجود فهم آخر ممكن انظر( 1؟ > ص ؟869- 66). 

( 5 ) ان خبر الجملة الاسمية حسب|النظرية المقواعدية المربية التقليدية يكون 
ثلالة انواع : لخبر يعبر عنه بأسيم ( خبرمفرد ) كما في المثالين اللذكورين اعلاه » 
وخبر يعبر عله بجار ومجرور أو ظرف (خبرشبه جملة ) كما في ( زيد في اللزل ) أو 
( هو في المنزل ) أو كما في ( زيد هنا ) او( هو هنا ) ©» وخبر يعبر عنه بجملة فملية أو 


أسمية ( خبر جملة ) كما في ( زيد قام ابوه )أو ( هو قام ابوه ) أو كما في ( زيك ابوه 
قائم ) او ( هو ابوه قائم ) . 


( 7 ) ان قياس الطربقة التحويليسة يستخدم بشكل واسع في علم القواعد العربية 
التقليدية : وقد كانت تلك المسالة الموضوع الاساسي لمحاضرتنا (( طرق التحليل الملمي 
في النظرية القواعدية العربية التقليدية 0)(؟1؟ ). وقد اظهر ا . أ . سانتشيس فيما 
بعد بشكل باهر أن قياس التحليل التحويئي يبرز عند اللغوبين العرب كاحدى المطرائق 
الاساسية للبحث العلمي ايضا لدى شرحنظام العمروض العربي (119) . 

( 8 ) تعين الحالات التي تستخدم فيهاالكلمة التي تحمل معثى النكرة كمبتدا فسي 
الجملة الاسمية » أو الحالات التي يؤلففيها اسمان يحملان معئى المعرفة تركيبا 
أسناديا .. وينظر آلى هذه الحالات على انها فروع أو فصول خاصة للقانون الاساسي » ب 
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ومن الواضح أن أسباباً منهجية تدفع ممثلٍ علم القواعد العربية التقليدية 
أن يأخذوا الجملة الاسمية من نمط ( هو قائم ) كمنطلق لدى دراسة 
مختلف أنواع الارتباط النحوي . ويرجع السبب في ذلك إلى أن تموذج 
ذلك النمط من الجملة هو عبارة عن الثّر كيب الاسنادي الوحيد الذي يتألف 
من اسمين فقط . إن وحدة نوع اللحزأين المكونين للّر كيب النحوي (بالنسبة 
لأقسام الكلم ) تسهّل دون شك مقارنة جزأيه المكونين وبيان خصائصهما 
المميزة من حيث المقولة اللغوية المتميزة نحوياً . أما إمكانية توفر الجزأين 
المكونين للثر كيب النحوي من نوع واحد ( بالنسبة لأقسام الكلم ') فغير 
واودة ات وجرن قعل اليا لفل يح ويا اتح رسييو عا اج إن 
اسم وإلا فلا كلام ( اقرأ : جملة > تر كيب اسنادي - غابوة تشان ) » أما 
الا سم فيمكن أن لا يحتاج إلى فعل » ( 78١‏ » ص 5 ) . ويتوجب تبعاً 
ار أنه ينقهم من الفعل ني النظرية القواعدية العربية 
التقليدية أساس الفعل دون أية عناصر حمل طبيعة الضمائر وتدخل في 
صئف الأسماء . 

وتظهر المحدودية الوظيفية للفعل في أنه لا يمكن أن يستخدم مبتدأ 
في الجملة الاسمية لأنه لا يمكن أن يؤلف موضوعاً للكلام . إن الفعل حسب 
طبيعته يكن أن يستخدم كخبر فقط . والفعل زيادة على ذلك يعتير أنه 
ينوب وظيفياً في هذه الحالة عن اسم حمل معى نكرة لأنه » كما يؤكد 
ابن هشام » « يؤخذ في الخبر كمنطلق الحالة الي يكون الخبر فيها اسماً 
مفرداً » ( </١‏ » ص 15١‏ ) . إن النظر إلى مسألة التعادل الوظيفي للاسم 


سه وكظواهر خاصة تحتاج الى دراسة خاصة,. الا آن المقاعدة مع ذلك » كما يكتسب 
الزمخشثري ( 8/؟ » ص 6 ) © تنحصر فيان الاسم الذي يحمل معئى المعرفة يكون في 
الجملة الاسمية مبتدا » اما الكلمة التينحمل معنى النكرة فتكون خبرا . وينظر الى 
الابتعاد عن ذلك على انه شلوذ او استثناء. ويظهر في كل هذا احد المبادىء الاساسية 
للبت اللس :لق طلم الزذة العربية التقليد وفيت تجدل عنانا جنا فيه الفاقيم الخالية + 

( الاصل والفرع ) 5 ( القياس والشاذ ) . 
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والفعل في مصطلحات مقولة التخصيص يؤدي إلى التأكيد على أن الفعل 
بحمل معبى النكرة » والنكرة فقط . ويصوغ ابن يعيش هذا المبدأ المتميز 
بشكل واضح با فيه الكفاية فيقول : « إن الفعل يعتبر وحدة لغوية نحمل 
معنى النكرة لأنه يكون خبراً » وجوهر الخبر ينحصر في أنه يستخدم 
كوحدة حمل معبى النكرة ) ( 5لا » ص 7386 ) . 

ومن الملاحظ أن دراسة الركيب الاسنادي في علم اللغة العربية 
التقليدي تستند في الغالب إلى مفهومين أساسيين : ( المعرفة ) و ( النكرة )» 
واتيداداك ترد اتلش عل الاغية الكرة اح تفلي ينا الو ينه اموي 
للتخصيص . ويصعب في الواقع أن نجد في المؤلفات القواعدية العربية 
قسماً للنحو لا يستند مؤلفوه بشكل أو بآخر إلى هذين المفهومين الأساسيين. 

إن معى ( التعريف ) يستخدم عملي أساساً لوصف المبتدأ في الجملة 
الاسمية » تماماً كما أن معنى ( التنكير ) يستخدم أساساً لتحديد جوهر 
الخبر في الجملة الاسمية . وأما ما يتعلق بالتركيب الاسنادي في مجمله » 
فإن سيبويه يعتبر أن القانون الأساسي الذي يحدد وصف الكلام ينحصر 
في أن الجملة تشتمل على عنصرين ضروريين - المعرفة والتكرة - وأن 
الكلام يبدأ من المعرفة ويليها خبر نكرة . ومن الأهمية البالغة الاشارة إلى 
أن سيبويه يفسر ضرورة وجود المعرفة في الجملة بأنه « من غير الممكن 
أخبار السامع بشيء ما بخصوص شيء ما غير معلوم بالنسبة له) ( 38١‏ » 
ص 7 ) . ويتم التأكيد من جهة أخرى على أن الجملة نحتاج إلى وجود خبر 
نكرة » لأن الجملة حين فقدان مثل هذا الخبر تفقد أية قيمة اخباريةوتفقد 
بالتالي وظيفتها الرئيسية . ولذلك » و كما يؤ كد ابن يعيش » فإن « أحد 
شروط ألخبر هو أن يكون نكرة » (4!! » ص ١١5‏ ) . ويعتبر سيبويه 
أن الصفة المميزة للجملة ‏ أنه حدر فيها عن معلوم بواسطة غير معلوم. 
إن الفكرة الي يتم التعبير عنها توجد بي إحدى الكلمتين المكونتين للتركيب 


خلا - 


الاسنادي » أما الكلمة الثانية التي يكون مضمو نما معلوماً فليس للا ععبى 
اخباري ( 78١‏ » ص ؟373 ) . 


إن سيبويه حين يطرح هذه المبادىء يتعرض إلى بحث دائرة جديدة 
تماماً من المسائل المرتبطة بخصائص عملية الاخبار . فيعتبر أن أي إخبار 
يحب أن يشتمل على شيء جديد من وجهة نظر السامع » ولكنه حينئذ 
يُحتاج إلى أساس عام للفهم بين السامع والمتكلم . وإن مثل هذا الأساس 
يكونو جودشيء معلوم بالنسبةلاسامع في الخبر . وهكذا يتم التعبير عن الشيء 
المعلوم في الكلام في ذلك الجزء من الكلام الذي يز كمبتداً » وأما الخبر 
فإنه يعبر عن غير معلوم وبذلك يأخذ علىعاتقه الدور الإخباري الرئيسي . 
إن هذه الأفكار يتم تطويرها وصياغتها الصريحة عند ابن يعيش » فيكتب : 
« يحب أن يكون المبتدأ في أساسه كلمة تحمل معنى المعر فة » أما الخبر فكلمة 
حمل معنى النكرة . وذلك لأن وظيفة الاخبار تنحصر في نقلفكرةما للسامع 
غير موجودة عنده ونقل السامع إلى الوضعية الي يحتلها المتكلم بالنسبة 
لمعرفة هذا الخبر . أما الاخبار بالنسبة لغير المعلوم فليس له أي معبى » 
(5/اا ء ص ٠١"‏ ) . ويحتل مكاناً هاماً في هذه المحاكمات المبدأ القائل 
بأن الخاصة الرئيسية للجملة تثر كز في وجود عنصر غير معلوم . ويضاف 
إلى ذلك أن ممثلي النظرية القواعدية العربية التقليدية يفهمون من مصطلح 
( غير المعلوم)ليس فقط الكلمات النكرات المأخوذة بشكل مستقل » بل 
ويفهمون منه كذلاك عدم علم السامع بوجود ارتباط بين شيئين معلومين 
بالنسبة له . ويكتب السيرائي في شرحه لكتابسيبويه : « عندما يسألون: 
إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة » فكيف تتجلى وظيفة الاخبار ؟ 
ويجب القول : إن الاسم المعرفة يمكن أن يصبح معلومآ كاسم مفرد على 
حدة وني تأليفه مع أسماء أخرى . وهكذا ( زيد ) معلوم كإسم مفرد على 
حدة » و ( أخوك ) معلوم على حدة . ومع ذلك فإن ذاك الذي يعر فهما 
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كلا على حدة ببذين الاسمين يمكن أن لايعرف بأن أحدهما هو الآخر ) 
(781 » ص 74 ) . إن هذا الشرط بالذات » كما ذكره السيراني » 
يبرز على أنه ( غير معلوم ) بالنسبة للسامع وبفضله لا تفقد الجملة قيمتها 
الاخبارية . 

ويصرف اهتمام كبير بالإضافة إلى ذاك لمسألة بيان المعيار الذي يتم 
انطلاقاً منه اعتبار هذا العنصر أو ذاك منعناصر الخبر معاوماً أو غير معلوم. 
ويكتب ابن يعيش ببذا الخصوص : « النكرة هي مالا يعرفه السامع © مع 
أن المتكلم يعرفه ... وبالتالي فإن المعرفة والنكرة هما بالنسبة للسامع » 
(4/” » ص ٠١4‏ ) . وأشار ابن يعيش إلى أن ابن السراج أكد أن 
التعريف ظاهرة ترجع إلى السامع »وليس إل المتكلم) (1/5اءص 58 ) . 
ويعتبر ابن يعيش ذلك مبرراً تماماً « لآن المتكلم يمكن أن يذكر ما يعتبر 
بالنسبة له معلوماً ولكن السامع لا يعلمه » ويعتبر مثل ذلك غير معلوم ») 
9/59 » ص 58# ) . وهكذا يتمكن علماء القواعد العرب من أن يجدوا 
المعيار لتحديد معاني التعريف والتنكير . ويببىء ذلك بدوره لتطور نظرية 
نحوية كاملة يعتبر فيها مبدأ التقسيم الإخباري لااجملة واحداً من المقدمات 
النلرية الأساسية . 


ومن السهل أن نلاحظ أن نظرية ممثلي علم القواعد العربية التقليدية 
المعروضة هنا تتطابق ني الكثير من الجوانب مع الأفكار الأساسية لف . 
ما تيزيوس عن التقسيم الوظيفي للجملة . ومن الصعب أن نجد على أية 
حال اختلافات جوهرية بين مفهومي ( المبتدأ ) و ( الخبر ) في الجملة من 
جهة » وبين ( نقطة الانطلاق أو الأساس ) و (١‏ النواة ) في الكلام من 
جهة أخرى . 

إن نظرية علماء القواعد العرب تظهر بعض وجوه التشابه الجوهرية 
أنضاً مع مبادىء ك. غ . كروشيلنيتسكايا بخصوص وظففة الأداة الي 


تدرس في ضوء التقسيم الاخباري للجملة . ونجد أيضاً هنا المفهومين 
المتمائلين « المذكور سابقاً » و « الحديد » اللذين يستخدمان كمنطلقين لدى 
تحليل الجملة في ضوء وظيفة اللغة الاخبارية . ومع ذلك توجد بعض وجوه 
الاختلاف الي يمكن تفسير ها ني المقام الأول بالموقف المتميز لعلماء القواعد 
العرب من مسألة الأداة . 


إن التحليل الوظيفي لمقولة التخصيص الذي نجده في مؤلفات قواعد 
اللغويين العرب يصب في نظرية متميزة حول الدور الاخباري لأجزاء 
الجملة أو عناصر الكلام المختلفة . وعدا عن هذا الجانب يصرف اهتمام 
كبير كذلك في النظرية القواعدية العربية التقليدية لدراسة الخصائص الدلالية 
والشكلية لما يسمى بالمعارف والنكرات . ويميز هنا العنصر ( أل ) في مصطلح 
( أداة التعريف أو حرف التعريف ) كوحدة لغوية متميزة . إلا أن المسائل 
الأساسية لدراسة التعريف والتنكير لاتبحث في مصطلحات نظرية الأداة. 
كما يتم زيادة على ذلك شرح مقولة التخصيص خارج مسألة وظائف 
الأداة وقبل بحثها . وينطلق علماء القواعد العرب من مقدمة نظرية تقول 
إن معاني ( التعريف ) و ( التنكير ) تختص بها جميع وحدات اللغة ذات 
المعيى . ويعتبر أيضاً أن هذه الوحدات تتمتع ببذا المعتى أو ذاك لمقولة 
التخصيص بطبيعتها وجوهرها » وليس نتيجة لاستخدام الأدوات . إن 
مثل هذا الطرح للقضية يستهدف كشف الطبيعة اللغوية البحتة لمعاني 
التعريف والتنكير . ويبدو لنا أنه مجرد مرحلة من مراحل الدراسة العامة 
لقولة التخصيص والآداة . إن الدراسة في هذه المرحلة تنطلق من قيام 
وحدات اللغة بوظيفتها في الكلام والأخذ بعين الاعتبار لمعنى التعريف 
والتنكير الذي تختص به تلك الوحدات » وتنتهى الدراسة بتصنيف تلك 
المقالي .. ولة ريذا الباحك: براه ,خساتصضن. استممال الأداة له تعد 
تحديد الوضع الطبيعي للأشياء . ويدرس الأداة في ضوء حقائق 
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التحدويل في الاستعمال الوظيفي (*) وفق مقولة التخصيص )2١(‏ . 

يصرف اهتمام كبير في النظرية القواعدية العربية التقليدية المسألة 
تقسيم الأسماء إلى ( معارف ) و ( نكرات ) . وتبدأ دراسة هذه المسسألة 
بدراسة صنف النكرات . إن وجوب دراسة مقولة التنكير قبل مقولة 
التعريف لا يستدعي أي شك عند سيبويه . ويبدو له هذا طبيعياً وبدهيآً 
مثل كون ١‏ الواحد بداية العدد )» ( ١8؟‏ » ص 7 ) . ويتمسك علماء 
العرب الذين تلوه يمثل هذا المبدأ . 

ويقوم ابن يعيش بتقديم الأساس هذا المنطلق بشكل مفصل فيقول : 
« تسبق النكرة لأنها اسم نوع من الأشياء » وهي تعود إلى كل واحد منها 
كتسمية لجميع أجزاء المجمل » وتستخدم لتمييز أنواع الأشياء . ولذلك 
فإنه من غير الممكن أن نجد معر فة دون أن تكون نكرة في البدء . أما التعريف 
فمشتق ويبرز فقط حين تظهر حاجة لقول شيء ما عن كل جزء من هذا 
الصنف من الأشياء على حدة ) ( 5لالا » ص 58١‏ ) . 

ويؤكد ابن يعيش في صياغة أخرى لهذا المبدأ على توضيح وظيفة أداة 
التعريف فيقول : ١‏ التنكير هو الأول ٠»‏ أما التعريف فمشتق لآن الاسم 
يكون ني البداية نكرة مجرداً في صنفه . ثم يضاف إليه فيما بعد ما ميزه 
بواسطة التعريف لكي تعود الكلمة إلى شيء واحد وتستبعد الأجزاء الأخرى 
من هذا النوع من الأشياء » ( ١/4‏ » ص 58١‏ ) . ونجد هنا علاوة على 
على ذلك تعريفاً لجزأين صرفيين أساسيين لمقولة التخصيص . ويدرس 
علماء اللغة العرب هذه المسألة في مستويين : مستوى الشكل ومستوى 
المضمون ." 

١ (‏ ) اقتبسنا مصطلح « التحويل فيالاستعمال الوظيفي » من ش . باليونستخدمه 
وفقا لنظريته ((ة » ص .8-18 9؟١1).‏ 
(.1) تقترح مثل هذه الخطة في مقالة خ . م . فابوتشان « بعض المسائل اللنظريسة 
لدراسة الاداة في اللفة المربية الفصحى »(؟؟). 
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وتنصف النكرة في المستوى الشكلي بأنما يمكن أن تقبل أداة التعريف 
(أل) ) أو أن تستعمل مع كلمة ( ربا ) . ويؤكد الرعغخشري على استعمال 
( رب ) بشكل خاص كسمة للنكرات » لأن « رب تستعمل فقط مع 
التكرات » ( 8/ا؟ » ص 85 ) . ويتميز في هذا المجال الذي طرحه ابن 
يعيش ني ( شرح المفصل ) حين يذكر أن « السمة الشكلية للامم النكرة 
تتجلى في أنه يمكن أن تستخدم معها ررب والألف لام كما في رب رجل 
والرجل ») ( 5لا » ص 585 ) . 


وإلى جانبهاتين السمتين الشكليتين للنكرات يذكر كثير منعلماء القواعد 
العرب لا النافية للجنس كعنصر مميز كذاك . فيكتب الزخشري مثلاة في 
هذا الشأن : ١‏ الاسم الذي تستخدم معه(لا) يمكن أنيكون نكرة فقط )( 71/4 » 
ص 784 ) . ولكن امكانية استعمال أداة التعريف يعتبر عند علماء القواعد 
العرب المعيار الأساسى لوصف النكرة . فيعتبر سيبويه مثلاة أن ١‏ النكرة 
هي الصيغة الأولى » ثم يضاف إليها ما تصبح به معرفة » ( 78١‏ » ص 
ا امول جلي بلدا با دعاك كاب راض الاي 
و ا ففى الفصل الذي أفرده لمقولة التخصيص ييز 
النكرة على أنها الكلمة الي د تقبل الأداة ( أل ) المؤثرة » أو الكلمة الي 
( تست مع اسم من ذلك النوع المشار إليه ) ( 559 »ع ص ؟”7١).‏ 

إن هذا المبدأ مهم لأن بعض أسماء العلم لا تختلف في شكلها عن 
الأسماء العامة » بمعنى أنه يمكن أن نصادف في هذه الأسماء وفي تلاك 
ما يسمى ( التنوين ) . فمثلا” أسماءالعلم ( حسن ) و ( سليم” ) و (محمد) 
الي تكون منونة لا تختلف عن ( حسن” ) و ( سليم' ) و ( محمد ) الي 
تستخدم ني الكلام نكرات . ولكن على الرغم من ذلك لا ينظر إلى الأسماء 


الأولى ( العلم ) على أنها نكرات » ليس فقَطِ من حيث السمات الدلالية» 
بل ومن حيث السمات الشكلية . وتتجلى السمة الشكلية الأساسية في أن 
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أسماء العلم المشار إليها لا تقبل الأداة ( أل ) » وبتعبير آخر لا يدخل 
التنوين في الأسماء من هذا النمط في المعارضة كمقولة مع (أل) . 

ولا نقل أهمية عن ذلك حقيقة أخرى هى أن ابن مالك » حين بشير 
إلى إمكانية قبول أداة التعريف (أل) » يصفها بأنها (أل) المؤثرة . ويكتب 
الأشموني في شرحه : « إنه ( أي ابن مالك ) يقصد بعبارة ( المؤثرة ) أن 
يخر ج أسماء العلم التي تأخذ ( أل ) ولاتؤثر عليها . ولذلك فإن مثل تلك 
الأسماء لا عير نكرات :6110/91 ص 3) . ويقصد أسماء العلم من 
عمط ( الحسن ) و (الحارث ) حيث لا تقوم (أل) في الواقع بأية وظيفة 
في مجال التعبير عن التعريف . ويعرض واحد من علماء اللغة العرب 
المعاصرين هو عباس حسين منتهى الوضوح نظرية علم القواعد العربية 
التقليدية بخصوص تمييز نوعين لأداة التعريف : (أل) الزائدة و (أل) 
التعريف ( 88؟ » ص "٠05‏ ) . ونجد مثل هذا الشرح بالنسبة ! (أل) في 
( الذي ) . 

ويلفت القسم الثاني من موقف ابن مالك الانتباه أيضاً » حين يِؤْ كد 
أنه توجد وحدات لغوية لا يمكنها أن تأخذ (أل) » ولكنها تستخدم كأسماء 
تنوب عن تلك الأسماء التى تأخذ أداة التعريف . وبذلك فإن صئف الكلمات 
التكرات يشتمل على اسم الاستفهام والاسم الموصول ( مسن" ) و (ما(11) 
لأنهما ينوبان عن كلمي ( انسان” ) و ( شيء” ) اللتان تأخذان كما هو 
معلوم (أل) ماحل و يا المت للا الع بان وارر ار 
و ( مه ) لأنهما تعتبران نائبتين عن ( سكوتاً ) و ( انكفافاً ) اللتين يمكن 
أن تأحذا أداة التعر يف 000 

أما في مجال التسميات » فسيتند وصف مقولة التعريف والتنكير في 
النظرية اللواعدية العربية التقليدية في الأغلب إلىمفهومي « العام » و « الخاص». 


١١ (‏ ) يعتبر بعض علماء القواعسدالعرب كابن كيسان كلمات الاستفهسام 
( من ) و زما ) معرفتين »© لانه لدى الاجابةعنهما تظهر اسماء معارف ( م1 )ص9 ) . 
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ويبدو لنا أن هذا يعتبر خطأ منهجياً هاماً جداً يؤلف الجانب المعاكس 
بالمقارنة مع الجانب النحوي لدراسة مقولة التخصيص » حيثيتم الانطلاق» 
كما أشرنا أعلاه » من مفهومي « المعلوم » و « غير المعلوم » اللذين يدرسان 
في ضوء التقسيم الاخباري للجملة . 


وهكذا فإن ظاهرة العمومية تميز على أنها الوصف الأكثر تمييزاً 
للنكرة . ويشهد مثلا على مثل هذا الموقف تأكيد الزمخشري أن « النكرة 
هي الاسم الذي يطلق على جميع أجزاء جملة من الأشياء ( صنف من 
الأشياء ) » ( 8لالا »ء ص 198 ) . ويعبر ابن يعيش من حرث الجوهر 
عن مثل هذه الفكرة » حين يحاول وصف مقولة التعريف : « يعتبر نكرة 
كل اسم يدخل نحته شيئان مسميان أو أكثر عن طريق الابدال » ( 71/5ء 
ص 5848 ) . أما ما يتعلق بالمعرفة فإن ظاهرة الخصوصية تميز على أنها 
الوصف الخاص بها . وهكذا تتميز المعرفة » حسب رأي سيبويه » بأنمما 
تشير إلى « شىء معين دون بقية أجزاء هذا الصنف من الأشياء » ( 278١‏ 
ص 7٠١‏ ) . ونجد هنا اشارات “مع أنها لا تزال بشكل خفي »إلى المعيار 
الأساسي لوصف النكرات والمعارف في مجال المضمون ( المعنى ) . ويتابع 
ابن يعيش فيما بعد هذا الخط ويطوره حبى يصل إلى نظرية كاملة : « إن 
جوهر الأمر هو ني أن الأسماء عبارة عن إشارات للمفاهيم المسماة بها . 
وتوجد بينها أيضاً اشارة تفيد معنى عاماً هي الي تؤلف الامم العام ؛ 
وإشارة تفيد معنى خاصاً مثل ( زيد ) و ( عبد الله ) وما شابه ذلك . وهكذا 
فإن الاسم العام هو ذلك الإسم الذي يعبر عن مفهوم عام » أما اسم العلم 
فهو الإسم الذي يعبسر عن مفهوم خاص ) ( ١15‏ » ص 58١‏ ) . 


ويربط ابن يعيش جوهر التعريف والتنكير مباشرة بالمقولة المنطقية 
عن الخاص والعام . وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى المبدأ التالي : « بقددر 
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ما يصبح الاسم أكثر تخصيصاً » فإنه يصبح أكثر تعريفاً » ( 4/الاء ص 
؟58). 

إن استعمال تعبيري ( أكثر تخصيصاً ) و ( أكثر تعريفاً ) لا يمكن 
ويتلخص جوهر هذه النظرية في أن دراسة نظام التعريف والتنكير ( أو 
الخاص والعام ) لا تتوقف عند تمييز نقطتين - حدين فحسب أو عند تمييز 
العناصر المكونة لهذه المقولة . إن هذا النظام » كما يفهمه علماء القواعد 
العرب » يعتبر نظاماً معقداً يشتمل قطبا المعرفة والنكرة ( الخاص والعام ) 
فيه على مجموعة كاملة من المقولات الوسط البى تميز على أنها ( أكثر 
تعريفاً )و (أكثر تنكيراً ) ... إلخ . 

إن مبدأ تحديد بعض التدرج داخل كل واحدة من مقولي التعريف 
والتدكير يتم استعماله بشكل أساسي في مجالين. فتتحدد » منجهة » درجة 
التخصيص بالسية لتلت اماف لساب تقض ماد عا القواعد 
العرب أمامهم مهمة بيان أي صنف من الاسماء يعتبر أكير تعريفاً » ولنقل 
الضمير الشخصي أم اسم العلم أم ضمائر الاشارة والأسماء الموصولة . 
وتتحدد » من جهة أخرى » درجات التخصيص داخل كل صنف من 
أصناف الأسماء . ونتصل هذه المسألة ني المقام الأول بالضمائر الشخصية 
الني يحاول علماء القواعد العرب » على أساس دراستها » أن يحلوا مسألة 
تحديد أي شخص بالضبط ( المتكلم أم المخاطب أم الغائب ) يمكن اعتباره 
أكثر تعريفاً . ويحدد ابن يعيش درجات تعريف الضمائر الشخصية وفقاً 
لله تيب التالي : المتكلم فالسامع فالغائب . 

ويتم في هذا المجال أيضاً تحليل ضمائر الاشارة وأسماء العلم . فيعتير 
الزمخشري أن درجة تعريف أسماء الاشارة ترتبط بشكل مباشر بقرب 
الشيء الذي يشار إليه ( 778 ) . أما فيما يتعلق بأسماء العلم فيعتير 
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الزشري أسماء الأماكنأكثر تعريفاً (لأنالعمومية فيهاتبلغ أدنى مستوى): 
ويليها أسماء الأشخاص ويل أخير ؟ أسماء أجناس الأشياء.. 

ولعل مسألة تحديد درجة التنكير بين الأسماء العامة تدخل في مثل هذه 
القضية . ويرتبط حل مثل هذه المسألة في الغالب بدراسة جانب معبى 
المفردات . فيحدد ابن يعيش مثلاة مختلف درجات تنكير الأسماء العامة 
على أساس دراسة درجات تجريد المفاهيم المنطقية التي تقابلها » لأن ١‏ ما 
يعتبر أكثر عدومية يعتبر أكير إيغالا” في التذكير ) ( 4لالا » ص" 584 ) . 
فيعتبر كلمة ( شيء ) أكثر تنكيراً من كلمة ( جسم ) لأن « من الصحيح 
أن كل جسم هو شيء » ولكن ليس صححاً أن كل شيء هو جسم ) 
(4/؟ » ص 584 ) . ويحدد يمثل هذا المبدأ درجة تنكير الأسماء العامة 
مثل ( حيوان ) و ( انسان ) و ( رجل وامرأة ) . 

ويصرف اهتمام خاص في المؤلفات القواعدية العربية لتقديم أساس 
نظري لدرجات تعريف الأسماء . وتوجد هنا عدة وجهات نظر تحختلف 
عن بعضها بطريقة البر هان . ويظهر كذلك حتماً في حالات أخرى الموقف 
المختلف من المسألة المبحوثة . فيعتبر مثلا" ممثلو مدرسة البصرة القواعدية 
الذين يتابعون سيبويه ني ذلك أن الضمير الشخصي هو الأكثر تعريفاً » 
ثم يليه اسم العلم وبلي أخيراً اسم الاشارة . ويقدمون منطلقهم مخصوص 
التعريف الأضعف لأسماء العلم على أساس أن اسم العلم يتميز عن الضمير 
الشخصى بأنه يعرف وصفياً » ويعتبر ون ذاث « علامة لضعف معى التعريف 
ند 9 ولالاء هن بور )1 سهد عدا البدا اللقار إل العلماء القواعد 
البصريين وكذلك طريقة برهانهم على الخط اللغوي الذي يسيرون فيه 
بانتظام والذي يتصف بالدراسة الشكلية )١9(‏ للظواهر اللغوية » مع الأخذ 
بعين الاعتيار لخصائصها الوظيفية في الكلام . 

( ؟1 ) نفهم من ( الدراسة المشكلية )الموقف المعروف في علم اللغة الحديث من 
دراسة الحقائق اللفوية . 
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تويعتبر ممثلو مدرسة الكوفة القواعدية أسم العلم أكثر تعريفاً ويليه 
الضمير الشخصي ثم اسم الاشارة . ويبنون هذا التأكيد على أساس أن 
« الضمير الشخصي يمكن أن يستعمل مع أي اسم قد ذأكر ولا يميز أي 
شيء معين . كما أن الاسم الذي ذأكر يمكن أن يكون نككرة » فيبرز 
الضمير الشخصي في هذه الحالة كنكرة ؛ ( 4لالا »ء ص 87" ). ومن 
الواضح أن هذه المحاكمات تنطلق فقط من جانب دراسة التعريف والتدكير 
المتعلق بالتسمية دون الأخذ بعين الاعتبار للخصائص الوظيفية للوحدات 
اللغوية في مجال التقسيم الاخباري للجملة . 


ويعمد مؤلفون غيرهم كابن السراج إلى تمييز ضمير الاشارة على أنه 
أكثر تعريفاً . ويبنون تأكيدهم هذا على أساس أن « اسم الاشارة يعتبر 
معرفة لسببين : مرثُي ومعنوي » في حين أن الأسماء الأخرى تعتبر معرفة 
بشكل معنوي ليس أكثر » ( ١1/4‏ » ص 587 ) . ويهتم الباحثون في هذه 
الحالة يحانب المعبى أكثر من الجانب اللغوي البحت لمسألة التخصيص . 


إن مسألة دراسة التخصيص يتم حلها من قبل علماء القواعد العرب ني 
مختلف فصول الدراسات اللغوية . وتظهر أحياناً وبالتحديد نتيجة لذلك 
شروح محختلفةالظواهر اللغوية المر تبطة بمقولةالتخصيص .ولا يمكن بالتاللي تو ضيح 
اختلافات هذه الشروح دائماً بوجهات نظر مبدئية ذات صفة نظرية » 
لآنها ترتبط في بعض الأحيان فقط بالباعث على دراسة هذه الظواهر . 
ويعتبر. علماء القواعد العرب في حالات غير قليلة » لدى عرض المسائل 
الأكثر عمومية » أن من الممكن النظر إلى المسألة المبحوثة من وجهات 
نظر مختلفة في نفس الوقت . فيعمد علماء القواعد الكوفيون مثلا” » ني 
محاولاهم البرهنة على المنطلق القائل إن الضمير الشخصي يعتبر أقل تعريفاً 
من اسم العلم » إلى اللجوء بشكل أساسي إلى تحليل معبى الضمائر . ولكنهم 
مع ذلك »حين يقدمون براهينإضافية » يحاولون الاعتماد على بعض المبادىء 
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استعمال الضمائر الشخصية مع كلمة ( رب )1١()‏ هي سمة لتعريفها 
الفيف ويعتبر ذلك » كما هو معلوم » ظاهرة تتصف بها النكرات . 


إن دراسة مقولة التعريف والتنكير تستدعى عند علماء القواعد العرب 
كثيراً من المسائل النظرية الأخرى الي لا تقل أهمية عنها . ونعتبر أن 
تمييز نمطين لمعبى التعريف الذي تتمتع به الأسماء ني اللغة العربية الفصحى 
إحدى هذه المسائل الهامة . بميز صئف خاص للأسماء الي يكون وجود 
معنى التعريف فيها ضرورياً لوجودها وقيامها بوظيفتها في اللغة . وتتمتع 
هذه الكلمات ععنى التعريف بطبيعتها . وبالامكان أن نسمي مثل هذا 
المعبى للتعريف « المعبى الأصلِي للتعريف » . إن الضمائر الشخصية وأسماء 
العلم وما يسمى الأسماء المجردة (14) الي يدخل فيها أسماء الاشارة 
والأسماء الموصولة تعتبر أسماء ذات معبى أصلي للتعريف في اللغة العربية 
الفصحى . 


ويميز عدا عن الأسماء الي تتمتع بععنى أصلِي للتعريف صنف آخر 
للأسماء التي يمكن أن حمل معنى التعريف »ع ولكن هذا المعبى لا يعتبر 
بالنسبة للها عنصراً حتمياً في معناها » لأنها يمكن أن تؤدي في اللغة أيضاً 


( ؟1 ) ان الادة اللفوية الوحيدة تثللهذا التاكيد هي مثال ( ربه رجلا ) . 
وباكناسبةفقد اصبح هذا المثالباعثا لمناظراتمبدئية بين ممثلي علم القواعد العربيسة 
التقليدية . فلا يوافق ابن يعيش مثلا على التاكيد على امكانية استعمال ( رب ) مع 
الضمائر الشخصية »© ويعتبر أن ذلك المثالليس ظاهرة يقاس عليها » بل ظاهرة شاذة» 
مع أنه يمكن توضيحه بنرجة مملومة ( 1/4؟ »ص 08105 ) ٠‏ 


( 16 ) أن مغهوم ( التجريد ) ذو اهميةكبيرة ©» اذ يستئف اليه علماء المقواعت 
المرب » ويمتبر منطلقا لتمييز اسماءالاشارة والاسماء الموصولة فيصلفعستقل. 
ويفهم من ( التجريد ) تنكير خاص بالنسبة لاتعبير عن صنف الاشياء » ويظهر ذلك في 
انعدام الارتباط المباشر بالاشياء التي تحملهذه الاسماء . ويمتبر ان مثل هذه الاسماء 
اتتمتع بممنى اللعرفة من حيث التخصيص . 
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وظيفة وحدة تتمتع بمعى الذكرة . كما يعتبر أيضاً أن أسماء هذا الصنف 
تتصف ععى النكرة في صيغها الأصلية » ويقدم ذلك أساساً لتسمية معبى 
التعريف الذي حمله « مععى اشتقاقياً ( غير أصلي ) » . وتميز ضمن هذا 
الصنف من الأسماء الأسماء العامة الي تكون في البدء نكرات » تصبح 
معارف بنتيجة تأثير عوامل لغوية معروفة . ويبدو أنه يقصد أن الأسماء 
العامة .يمكنها وظيفياً أن تحل محل أي اسم يتمتع بمعنى التعريف في طبيعته . 
ويدخل هكذا في عداد مثل هذه الأسماء المعارف بشكل أساسي الاسم 
المعرف بأداة التعريف » والاسم الذي يدخل ني التركيب الإضاني مثابة 
الجزء الأول منه حين يكون الجزء الثاني اسماً معرفة . كما يدخل في هذه 
المقولة للأسماء المعارف أيضاً الامم ضمن تر كيب النداء » إلا أن العلماء 
اللغويين العرب يحلون هذه المسألة بطرق مختلفة . 

وينظر علماء القواعد في القرون الوسطى إلى مثل هذا الاسم على أنه 
عنصر يرجع في واقع الأمر إلى الضمير الشخصي 3 لأنهم يعتبر ون أنه 
ويحل وظيفيآً حل الضمير ( أنت ) » و ( أنت ) يمكن أن يكون معرفاً فقط .. 
وهكذا تختفي عدم المعلومية لأنما لا تجتمع مع ( أنت ) من حيث التعبير 

عن التعريف )(5لا7؟ ص .)١5١‏ 

' ويبحث علماء قواعد آخرون » وخاصة علناءالحة الترت ارون 
الإسم ضمن تر كيب النداء بشكل مستقل » دون أن يدخلوه في صنف 
الضمائر الشخصية . فيعتبر عباس حسن مثلاة أن مثل هذه الكلمة تعتبر 
اسماً نكرة إلا أنها تصبح معرفة بنتيجة تأثير العوامل المرتبطة يجوهر النداء 
نفسه . ويبدو أنه يفترض أن تر كيب النداء يؤدي نفس الوظيفة الي تؤديها 
الأداة في مجال التعبير عن التعريف ( 588 » ص )144-١4"‏ . 


تستعمل نظرية التخصيص في علم القواعد العربية التقليدية مصطلحين 
للتمبيز بين الصنفين المشار إليهما أعلاه للمعارف - ( المعرفة ) و (المعراف) . 


تت (2 ده 


والحق أن هذين المصطلحين لا زاك بوضوح وائتظام دائماً من قبل 
جميع علماء القواعد العرب . فنجد مثلا لدى دراسة المعارف أن جميع 
علماء القواعد العرب تقريبآ يوّحدوما تحت اسم عام ( المعارف ) . ويحتمل 
كثيرا أنهم إتما يفعلون ذلك انطلاقاً من مقتضيات العرض » وليس لذلك 
علاقة مباشرة بفهم نظري خاص لحقائق اللغة المدروسة من قبل علماء 
القواعد العرب . ويبدو وعلى أية حال أن عدم الانتظام الذي لاحظناه 
يرجع كليا إلى جانب المصاحات ولا يمس نظريات علماء اللغة العرب بشأن 
وجود نوعين للتعريف متميزين بعضهما عن بعض . 

إن تمييز نوعي التعريف ينبع في واقع الأمر من الطرح النظري الأساسي 
لدراسة مقولة التخصيص . ويتم حل هذه المسألة في مؤلفات القواعد العربية 
على أساس الدراسة الوظيفية للوحدات اللغوية ببدف كشف أحد المعنيين 
الأساسيين لمقولة التخصيص الذي تتمتع به تلك الوحدات في صيغها الأصلية. 
وبل ذلك تقسيم الأسماء إلى معارف ونكرات . وبعد نحديدهاتين المقولتين 
تبحث الحالات الي تُغير فيها الأسماء » بتأثير ظواهر معروفة » خاصتها 
الوظيفية الآأصلية بالنسبة لمعنيي التعريف والتنكير . 

ولا تُبحث فقط ني هذا المجال ااحالات الى تأخذ فيها النكرة الخاصة 
الوظيفية للمعرفة » بل تبحث كذلك الحالات التي يتحول فيها الاسم 
المعرفة إلى اسم مكتر. ويقصد بالإسم المنكتّر الحالات الي تصبح فيها 
بعض أسماء العلم الي تنون نكرات » كإسم ( سيبويه ) في جملة ( مررت 
بسيبويه وسيبويه آخر ) . 

ولا يقتصر ممثلو علم القواعد العربية التقليدية على تمييز « التعريف » 
و «١‏ التنكير ) كعنصرين أساسيين لمقولة التخصيص » بل يتمكنون بنتيجة 
تحليل لغوي دقيق من بيان حالات خاصة لاستعمال الأسماء المعارف يرون 
فيها مقولة التعميم . إن هذه الظاهرة تُدرس من قبلهم بشكل أساسي في 
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مصطلحات مقولة « التعريف » » لأنه لدى التعميم أيضاً يوجد علصر 
تعيين . ويرون أن خاصية عنصر التعيين تتجلى في أن التعبير عن التعيين 
لا يرجع إلى شيء منفرد بل يرجع إلى صنف كامل من الأشياء . 


وينعكس ني حل هذه المسألة الخاصة تعريف مفهوم ‏ التعريف » الذي 
يقترحه علماء القواعد العرب . فالإسم الذي يحمل معبى التعريف يفيد 
شيئاً مفرداً » ويعتبر ذلك ميزة أساسية لهذه المقولة . ويعبر سيبويه عن هذه 
الفكرة بوضوح تام لدى نحليل معنى مختلف أتماط الأسماء المعارف . إن 
العامل الأساسي لتعريف هذه الأسماء » كما يؤكد سيبويه » ينحصر في 
أنه يقصد بها دوماً « شيء معين دون الأجزاء الأخرى من هذا الصنف » 
(581 ء صل١80٠73‏ ) . وتحدد ببذه الطريقة الصفة الأساسية للتعريف . ثم 
نجري محاولة » عن طريق القيام بتحليل أكثر تفصيلا”»؛ لتحديد العوامل 
الي يتم بتأثيرها بالذات تمييز « شيء معين من دون بقية أجزاء صنفه » . 
ويتضح أنه بمهد لذلك ظواهر مختلفة مثل التكرار والاشارة والقصد و..إلخ 
تبعاً لنمط الاسم المعرفة . وبالتالي يعتبر شرط أساسياً ( أو لنقل صفة مميزة 
أساسية ) للتعميم كون الإمم لدى التعميم يفقد إمكانية التعبير عن شيء 
منفرد » ويأخذ بذلك امكانية أن يشتمل على مجموعة كاملة من الأشياء من 
صنف واحد في مجملها . 


إن المبادىء النظرية الي يقوم على أساسها علماء القواعد العرب بدراسة 
ظاهرة التخصيص تصاغ في الغالب باستخدام مصطلحات الأداة . ويوضح 
ذلك بأن خصائص العتى للامم المعرفة وللاسم المعمم توصف بها هذه 
المقولة وتعتبر صفات مميزة لبعض أنواع الأداة . وهكذا فإن تمييز « التعميم» 
ونحليله بالمقارنة مع معبى التعريف يؤدي عملياً إلى دراسة أنماط اسبتخدام 


65ت 


(أل) كأداة تعريف )٠١(‏ ويؤدي إلى تمييز نوعيها الأساسيين : أداة 
التعبير عن تعريف شيء معلوم وأداة التعبيير عن صنف معين للأشياء . 
ويدرس فيما بعد بالتفصيل كل واحد من نوعي الأداة (أل) المشار إليهما 
على حدة في فصول مختلفة . 

ويتضح لدى تحليلمعبى استعمال أداة التعريف أن الشيء يصبح معلوماً 
بتأثير ثلاثة عوامل أساسية : 

١‏ الذكر . ويرتبط به « الشيء #المارم ال كور ( ٠‏ مثلا” ( مدل 
نورره كمشكاة ة فيها مصباح” ٠»‏ المصباح في زجاجةر » الزجاجة” كأنما 
كو كت )(القرآن 2 النور ؛ 11(088». فأداة التعريف (أل» هنا في كلمي 
( المصباح ) و ( الزجاجة ) كأنها تترجع إلى ما قيل وتر بطهماما يقابلهما 
من الكلمات السابقة ( مصباح ) و ( زجاجة ) . ويصف علماء القواعد 
العرب مثل هذهالأداة بأنها أداة تعريف للامم الذي يشير إلى شيء معلوم 
بالذكر ( ١/١‏ » ص ٠ه‏ ) . ويقابل هذا بشكل كامل مصطلح «١‏ أداة 
التكرار » الذي يستعمل ني علم اللغة الأورني . 

؟ - القصد . ويرتبط بهه الشيء المعلومالمقصود » مثلا” ( جاء القاضي ) 
حيث يكون الإسم المعرف بأل معلوماً بتداع معين ما . ويحدد ابن هشام 
ذلك بقوله إنه يتم إذا كان هذا الشيء معلوماً للمتكلم والسامع في الموقف 
الكلامي الراهن ( ١/ا١‏ » ص 5٠‏ ) . 


» ) الحضور أو الوجود . ويرتبط به ( الشيء المعلوم الحاضر‎  * 


( 16 ) ويؤكفد هنا بشكل خاص على( أل كاداة تمريف » © لان علماء القواعد 
المرب بميزون في استعمال ( آل ) ثلاثمقولات : ( آل ) كاسم موصول بمعنىالذي» 
و( آل ) كاداة تعريف »> و ( أل ) كمنصراضافي زائد . 


11 ) الترجمة الروسية ماخوذة منترجمة اي ,. بو . كراتشكوفسكي للقرآن . 
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مثلا” ( جاءني هذا الرجل ) حيث يكون الامم ( الرجل ) معرفاً بأل لأنه 
يشير إلى شيء معلوم لأنه حاضر لدى عملية الاخبار الراهنة ويمكن الإشار 0 
إليه . 


ويوجه علماء القواعد العرب » إضافة إلى مثل هذا الجانب لتحليل 
المضمون » الاهتمام إلى بعض العايير الشكلية لتمييز أنماط التعبير عن 
التعريف . وهكذا يقرّر أن تعريف الاسم الذي يشير إلى « شيء معلوم 
مذ كور » وتعريف الإمم الذي يشير إلى 9 شيء مغلوم:مقصود:» يتصفان 
بأنه يمكن أن يستبدل فيهما بالا سم المعرف بأل ضمير . ويمكن في واقع 
الأمر ني الأمثلة المشار إليها امد أن نستبدل بكل من ( المصباح ) 
و( الزجاجة ) و ( القاضي ) ضمير الشخص الثالث ( هو ) أو ( هي ) . 
وتمتنع إمكانية مثل هذا الاستبدال لدى التعبير عن التعريف من النمط الثالث. 
فيلاحظ هنا كمعيار شكلي أن تعريف الامم الذي يشير إلى ٠‏ شيء معلوم 
حاضي )٠لا‏ يتخدة إلا بغد: اشم الإشارة مثلد” ( جاءني هذا الرجل” 4< 
أو بعد ( أي ) للنداء » مثلا” ( يا أيها الرجل” ) » أو بعد ( إذا )الفجائية» 
مثلا” ( دخلت فإذا الأسد ) . ويدخل كثير من علماء اللغة العرب هنا (أل) 
فيما يسمى بأسماء الزمان والمكان من تمط ( الآن ) و ( اليوم ) ...الخ . 


وتعتبر ذات أهمية كبيرة أيضاً النظرية الي طورها علماء القواعد 
العرب بمخصوص الاستعمال المتميز للأداة ( أل ) الذي يتمتع حينئذ بمعى 
العم . إن مثل هذه الأداة » كما ثم ذكره أعلاه » تتصف بأنما 
« أداة للتعبير عن صئف ما من 00 أو مجرد « أداة جنس » . 
إلا أن هذه المسألة لا تنتهي بتمييز هذا النمط من الأداة في مقابلة أداة 
التعريف الي تستخدم للتعبير عن شيء معلوم مفرد . إن التحليل الدلالي 
الدقيق يكشف عن خصائص معقدة لاستعمال « أداة الجنس » ويسمح 
بتمييز ثلاثة أنواع رئيسية لها : 


د 06 سدم 


١‏ أداقجنس اللتعميم الفعلي .تستعملمع الإمم الذي يفيد صنفاً معيناً 

من الأشياء ويستغرق حينئذ أي جزء من هذا الصنف »© مثلة” وخق 
الإنسان ' ضعيفاً ) حيث يبرز الاسم ( الإنسان ) كتسمية لصنف كامل من 
الأشياء المتماثلة »ويستغرق فعلياً جميع أجزاء هذا الصنف . ويقصد هنا » 
كما يلاحظ ابن هشام » أن « كل واحد من جنس الانسان يعتبر ضعيفاً » 
(“/ا؟ عاص .)١١"‏ 


؟ ‏ أداة جنس للتعميم المجازي . تستعمل مع الاسم الذي يفيد صنفاً 
من الأشياء لامن حيث الاستغراق الحقيقي لجميع أجزاء هذا الصنف » 
بل من حيث الاشارة إلى الخصائص المميزة العامة لهذه الأجزاء المتمائلة » 
مثلاة ( الرجل” أفضل” من المرأة ) حيث يقصدمن اسمي (الرجل) و ( المرأة) 
الخصائص العامة لحذدين الصنفين » وليس حمل أفراد معيئين . ويتصف 
شرح هذه الظاهرة بالأهمية عند ابن هشام» فيعتبر أنه في هذا المثال « لايقصد 
رجل معين أو امرأة معينة » بل يقصد أن واحداً مامن الرجال أفضل من 
واحدة مامن النساء » ( *لالا » ص ١١"‏ ) . 


ويجب أن نلاحظ أن بعض علماء القواعد العرب يعرّفون هذه الأآداة 
أنها أداة جنس بحتة » وليست نوعاً من الأداة الي تعبر عن معبى ( التعميم ). 
وينطلق من مثل هذا المبدأ » مثلا” » ابن هشام في أحد أعماله ( “/ا١ ‏ ص 
١‏ ) ء مع أنه في عمل آخر ( ١/١‏ » ص 8٠‏ ) ينظر إليها على أنما 
أحد أنواع أداة الجنس المعممة . 


 #*‏ أداة جنس التعبير عن تعيين المادة . تستعمل مع الوم الذي يفيد 
مادة أو صفة الأشياء المتمائلة » معاد ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ( 
(القرآن» الأنبياء » 9") حيث يأخذ الاسم (الماء) الأداة (أل) لا لأنه يقصد 


حم لوادت 


به أن يستغرق أشياء مامتمائلة أو خصائصها » بل لأنه يفيد مادة معينة . 
فيعتبر التعبير عن المادة كذلك ,عثابة تعميم من نوع خاص . 


ولا يقتصر علماء القواعد العرب على تحليل المعبى سواء لدى دراسة 
لفرت وعراء للك وفيت حلت م أداة الجنس ( المعممة ) . 


إن تصنيف مختلف أنواع هذه الأداة الي تعتبر في جوهر الأمر نتيجة 
لجانب دراسة المضمون » دعام امات السمات الشكلية للحقائق 
اللغوية المدروسة . 


وهكذا يلاحظ كمعيار شكلي لتمييز أداة الجنس من النمط الأول 
( أداة الجنس للتعميم الفعلي ) أن الاسم فم الاذاء (أل) يمكن استبداله ‏ دون 
تغيير في مجال المضمون - بكلمة ( كل ) مع أسم نكرة . مثلا » عوضاً 
عن ( لق الانسان نينا ) عكن الترل ولق أخرة إنسان ضعيفاً ) . 
ويلاحظ إضافة إلى ذلك أن إمكانية تطابق الكلمة الناعتة في الجمع مع 
الإمم الذي يقابلها ( الذي تنعته ) في صيغة المفرد تعتبر ,عثابة خاصة شكلية 
لأداة الجنس من هذا النوع ٠»‏ مثلا ( الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ) حيث يسمح باستعمال الاسم الموضول في الجمع ( الذين ) مع 
الإسم في صيغة المفرد ( الطفل ) لأنه يستخدم بمعى ععبى التعميم .. ومن المهم 
أن نلاحظ أن هذة الظاعرة تكشف شبها جوهريا مع مقولة : أسماء الجمع » 
في اللغة الإنكليز ية » حيث أن الكلمات مثل ( (واممهم ) و (غمعممممويو6): 
المستغملة بمعنى ( الناس ) و ( أعضاء الحكومة ) تستوجب بالمقابل صيغة 
الجمع في الخبر - الفعل . 


أما ما يتعلق بأداة الجنس من النمط الثاني ( أداة الجنس للتعميم المجازي) » 
فيلاحظ علماء ااكراعة ا أنه 0 هنا أن كانت 00 مع الأداة 


يش - 


فمثلا” عوضاً عن ( أنت الرجل بالانكليزية : 00 8 806 ناملز ) يمكن 
القول ( أنت كل* الرجال) بمعى ( أنت الرجل الحقيقي - بالانكليز ية : 
©1708 8 86 00لل). 

وأخيراً يمتنع في النمط الثالث لأداة الجنس ( أداة الجنس للتعبير عن 
تعيين المادة ) أي نوع من استبدال تر كيب ( كل" ) سواء ني المعبى المباشر 
أو المجازي بالامم مع الأداة . وهكذا » عوضاً عن ( وجعلنا من الماء 
كل شيء حي ) لا يمكن القول ( وجعلنا من كل الماء كل شيء حي ) 
دون أن عمس جوهريا صفة تعريف الاسم ( الماء ) . يُقصد ب( الماء ) في 
الحالة الأولى مفهوم مجرد للمادة » ني حين أن الاسم ( الماء ) يفقد ني الحالة 
الثانية معبى التعميم ويفيد هنا ( الماء ) في كمية أو حجم ما معلومين بتأثير 
كلمة ( كل ) . ويفترض أن ذلك يتم بسبب صفات دلالية . وإلى جانب 
هذه النقاط الي تستخدم معياراً شكلياً لتمييز أنواع مختلفة منأداة الجنس» 
يلفت علماء القواعد العرب الاهتمام إلى مجموعة من السمات الشكلية الي 
تميز صنفاً أصغر لأداة اجنين يفكل عام ويندو لنا لكر أهمية ذلك 
المبدأ القائل بأنه لدى التعبير عن معنى التعميم » يمكن للاسم مع الآداة 
(أل) أن يتحدد و صفياً بجملة صغرى عن طريق اضافة مباشرة ( أي استئناف 
مباشر ) دون استخدام الاسم الموصول ( الذي ) » وهو أمر لا يعتبر 
خاصة وظيفية مميزة للاسم المعرفة . مثلا” ( ما ينبغي للرجل يشبهك ) و 
( كمثل الحمار محمل أسفاراً ) حيث تضاف الجملتان النعتيتان الصغريان 
( يشبهك ) و ( يبحمل أسفاراً ) مباشرة دون اسم موصول إلى الإسمين 
المنعوتين ( الرجل ) و ( الحمار ) اللذين يشتملان على أداة التعميم (أل) . 

ويلفت علماء القواعد العرب الاهتمام فوق ذلك أيضاً إلى احدى 
الصفات الشكلية الهامة جداً للأسماء الي تحمل معنى التعميم . فيؤ كد ابن 
يعيش مثلا” أن مثل هذه الأسماء » مع انها تشتمل على الأداة (أل) » ١‏ لا 
يمكن أن تنعت بأسماء الاشارة أو الأسماء الموصولة » ( 4/ا١‏ » ص «58). 
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ولا يمكن ني الواقع أن نقول عوضاً عن ( أكلت الخبز ) ( أكلت الخبز 
الذي ... ) أو ( أكلت هذا الخبز ... ) دون أن تتغير الفكرة المعبر عنها 
ويتغير بذلك جوهر الأداة (أل) . 


إن التقيد المنتظم بخط البحث هذا ني نحليل مقولة التعميم يوصل علماء 
القواعد العرب إلى ملاحظة دقيقة جداً بخصوص علم معاني الألفاظ : فالاسم 
مع أداة الجنس » وفقاً لنظريتهم » يفقد مسحة « الخاص » ويأخذ بنتيجة 
ذلك معبى ١‏ العام » فيقترب بذلك من الاسم النكرة . إن مثل هذا الإستنتاج 
مبرر تماماً إذا اعتبر نا أن النكرة تتصف بوجود معى ١‏ العام » . وبفضل 
ذلك يمكن للتكرة أن تعود إلى أي شىء في حدود صنف ما . وبتعييز آتحز ) 
يظهر مجال دلالي خاص يكون فيه الإسم المعرفة والاسم التكرة مترادفين 
تماماً » إذا لم تأخذ بعض النقاط الأسلوبية الضيقة . وبالمناسبة » لا تبقى 
هذه النقاط خارج ميدان دراسة علماء القواعد العرب . فيصل ابن هشام» 
بنتيجة تحليل الاختلافات الأسلوبية الي تتم ملاحظها » إلى استنتاج يقول 
إن « الاختلاف بين الاسم المعرفة مع مثل هذه الآداة ( أل) المعممة وبين 
الإسم المعمم النكرة هو اختلاف بين المقيد والمطلق . وذلك لآن الإسم الذي 
يشتمل على ألف لام يفيد هذا المفهوم الحقيقي فقط فيحالة كونه 
موجوداً بي الذاكرة » أما الإمم المعمم النكرة فيفيد هذا المفهوم الحقيقي 
بشكل مطلق دون اعتبار لأي شرط 78١١)‏ » ص ٠هساه)‏ . 

أما ما يتعلق بالتأكيد على ترادف الأسماء المعارف والنكرات ني مجال 
التعبير عن للتعميم » فإننا نجد صياغة هامة لهذا المفهوم عند ابن يعيش الذي: 
يترقف ليبحث بالتفصيل في هذه المسألة ويبخصص لا فصلا" كاملا في 
كتابه القواعدي . وانطلاقاً من أمثلة مشاببة » يؤكد أنه « توجد بين 
الأسماء المعرفة بواسطة الأداة (أل) أسماء مساوية من حيث المعبى للأسماء 
الي تشتمل على ألف لام وللأسماء الي ليس فيها لام . مثلا ( شربت 
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ماء أو الماء ) و ( أكلت خيزاً أو الخبز) . ( 5/اا » ص 58# ) (17) . 


ومن الواضح تمام أن علماء القواعد العرب يصلون إلى فهم أن 
« المفهوم المعمم » يمكن التعبير عنه ليس فقط بواسطة الاسم المعرفة » بل 
وكذلك بواسطة الاسم النكرة . ويجحب اعتبار ذلك دون شلك انجازاً غير 
قليل الأهمية ؛ وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه تظهر في علم اللغة 
الأوربي صياغات لبادىء ممائلة منذ بداية القرن العشرين فقط . ويتمسك 
عثل هذه النظرية مثلا” غ غيوم الذي يؤ كد في كتابه » الذي خصصه للأداة 
في اللغة الفرنسية » أن معبى التعميم يتم التعبير عنه بواسطة الأداتين المتضادتين 
(معارهصه) 7١5(‏ ع ص "7180 "م7 ) . ويورد ن.ف. يوشمانوف 
رأياً ماثلا” حين يكتب : ١‏ ! (أل) معنيان : عام ( جنسي  )‏ شيء بشكل 
عام » وضيق ( إشاري  )‏ هذا الشيء . ويقترب المعنى الآأولمن التنكير» 
أماالثاني فإنهيقف بصرامة في الطر فالعا كس بسبب الإشارةفيه)(158 ؛ ص8/) . 

ونجد ني المؤلفات القواعدية الي وصلت إلينا مجموعة كاملةمن المبادىء 
المتميزة بشأن الوسائل اللغوية للتعبير عن التعميم . ويتم هنا التأكيد بوضوح 
تام على أن مثل هذه الوظيفة بمكن أن يؤديها سواء الأسماء المعارف وسواء 
الأسماء التكرات » حيث نتصف الأسماء في هذه الحالة بما يقابلها « فالاسم 
المعرفة ‏ تسمية صنف الأشياء » و « الإسم الذكرة - تسمية صنف الأشياء». 
إن ترادف هاتين الصيغتين للاسم لدى التعبير عن التعميم يدفع علماء القواعد 
العرب إلى أن يفرقوا بوضوح تعريفاً في الشكل - وجود الأداة (أل) » 
وتعريفاً في المضمون ‏ وجود مسحة « الخاص » . ويتميز هكذا تنكير في 


١! (‏ ) بسبب انعدام الاداة في اللفةالروسية ©» تبرز لدى ترجمة الامثلةالمربية 
والانكليزبة والفرئسية والالمانية الى الروسية غرورة الاشارة بشكل اصطلاحيالى نوع الاداة 
المستخدمة في اصل المثال . لذا عمدنا هنا »وسنتابع ذلك فيما بمد » الى استممسال 
اشارتي ( 4 أو ل ) : الاولى ( ب )لتفيكد اداة التمريف »> والثانية ( - ) لتفيد 
اناة التنكير . 


5-5 - 


الشكل - غياب الأداة (أل) » وثنكير في المضمون وجود مسحةةه العام », 
وينظر في ضوء هذه النظزية إلى الإسم مع الأداة (أل) الذي يعبر عن معى 
التعميم على أنه معرفة في صيغته ولكنه ذكرة في مضمونه » أما الإسم. بدون 
الأداة (أل) والذي يعبر عن معنى التعميم » فينظر إليه على أنه نكرة في 
صيغته و لكنه معر فة في مضمونه . 


وتدل هذه الاستنتاجات النظرية على أنه يوجد لدى علماء القواعد 
العرب هدف محدد بشكل تفصيلٍ لدراسة هذه المسألة » ولكنه مع ذلك 
لا يكشف عن نفسه في مؤلفا” نهم القواعدية إلا بشكل خفي . ونعتقد أن 
فاه امنا كن أن ضاعة ى للزير اتطرية. تكاملة لا"تصل التعار: عن 
التعميم فقط » بل وتصف كذلك التعريف والتنكير . وسوف نتبع مثل 
هذا الخط في كتابنا هذا » وسنعرض هذه المسألة ثانية بشكل أوسع في 
الفصل الخاص بها . ونقتصر هنا على عرض سريع لبعض النقاط » وذلك 
بغية العرض المسبق فقط لامكانات التطوير اللاحق للأفكار المعطاءة لعلماء 
القواعد العرب في هذه المسألة . 


فعلى أساس بعض التأ كيدا تالنظر ب ةلعلماءالقواعد العربيمكن مثلا” أن 
نستنتج أن العنصر المكون الدلالي الرئيسي للتعميم هو مفهوم ( المجمل ) . 
وإذا كان الأمر كذلك» يجب لكي تتمكن الأسماء المعارف والنكرات من 
التعبير عن التعميم أن تفقد ني المقام الأول الجزء المكوّن الدلاللي « المفرد » 
الذي تتميز به . وعلاوة على ذلك ٠»‏ فإن بعض الأجزاء المكونة الدلالية 
لتعميم الي ٠‏ يختص بها سواء الاسم المعرفة وسواء الاسم التكرة يجب أن 
تنفقد . فالمعرفة يحب أن تفقد عنصر « المعين » ٠»‏ أما النكرة فيجب أن 
تفقد عنصر « العام » . ويفترض لدى ذلك طبعاً أن جوهر التعميم ينحصر 
في التعبير عن شيء ما « مجمل معين ) »© وبتعبير آآخر ينحصر في تسمية 
صنف معين من الأشياء . 
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إنْ هذه العناصر العامة ثُميىء حتماً الحصول على خواص وظيفية 
جديدة » ولكن لدى التعبير عن التعميم بشكل عام نحدث تغيرات جوهرية 
في البنية الدلالية للأسماء المعارف والنكرات » وبالتحديد في طبيعة وترابط 
العناصر المكوّنة . إن هذه التغيرات تتعلق بدرجة كبيرة بالاسم المعرفة 
الذي يفقد لدى التعبير عن التعمرم الخاصة الجوهرية له في التعبير عن «الخاص» 
ويأخذ جزءاً مكوناً دلالياً جديدا هو«المجمل » أو ( العام) . أما الإسم النكرة 
فيقف دون شك أقرب من معنى التعميم » لأن خاصة « العام » إلي يتصف 
بها - كونه يصلح لأي شيء من هذا الصنف - تمتلك في أساسها بدايات 
العنصر الدلاللي « للمجمل » . وبمكن أن يشهد على ذلك » مثلا”» الوظيفة 
التصنيفية للاسم النكرة . ومن السهل نظراً لذلك أن يتخلص الإمم النكرة 
من خاصة الاشارة إلى « المفرد » وبذلك يبرز كتسمية لصئف معين من 
الأشياء . ولأجل ذلك فإن الإسم النكرة يأخذ أيضاً الجزء المكن الدلالي 
« للمعين » الذي ييز مفهوم الجنس هذا عن غيره . 

ومن المهم أن نلاحظ بهذه المناسبة أن علماء القواعد العرب يرون 
في البنية الدلالية لاسم الجنس النكرة عناصر معبى الجمع . فيؤ كد ابن 
يعيش حين يبحث ما يسمى ( التمييز ) أنه كقاعدة يحب « أن يكون اسم 
جنس نكرة يضمر حرف الجر ( من ) لدى استعماله . أما الإسم فيعتبر 
نكرة لأنه يشير إلى واحد بمعنى الجمع ( عندي عشرون درهماً ) تفيد 
معبى ( عندي عشرون من الدراهم ) » ( 71/4 » ص 7901 ) . ومن الواضح 
أن امكانية التعبير عن الجمع في صيغة المفرد تنبع مباشرة من صفة البنية 
الدلالية للإسم النكرة » وترتبط ني المقام الأول بوجود عنصر « العام » فيها . 

. ويلاحظ أن علماء القواعد العرب » لدى حل مسألة جوهر مقولة 
التعريف والتنكير » ينطلقون من تحليل الخصائص الوظيفية ( النحوية ) 
والخواص الدلالية للأسماء المعارف والنكرات . وليس ثمة شك في أهمية 
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المبادىء النظرية الي يتم طرحها . ويلزم مع ذلك أن ثقرر أن الأداة كمشولة 
لغوية مستقلة لاتتم دراستها بشكل كامل با فيه الكفاية . فيتم في واقع 
الأمر اختتام كل قضية دراسة هذه المقولة بتمييز أداة التعريف . 

ونجد عند الأشموني » وهو أحد ممثلٍ علم القواعد العربيةالتقليدية» 
مبدأ واضحاً بشكل أو بآخر بخصوص صيغة أداة التنكير » حيث يؤكد 
أن « التعريف هو عكس التنكير ٠‏ أما الأداة الأحادية المؤلفة من حرف 
واحد )١5(‏ فتعتبر اشارة التنكير . والتنوين يعتبر مثل تلك العلامة » ( ه/اا» 
ص 188 ) . ولكن مثل هذه الصياغات » الي تميز بشكل لالبس فيه 
النهاية المنونة على أنها أداة تنكير تعتبر فردية » كما بمكن اعتبارها غير 
طبيعية بالنسبة للنظرية القواعدية العربية التقليدية . وتبحث هنا وظائف 
النهاية المنونة في مختلف المجالات . فيبحث التنوين كعلامة للأسماء غير 
الممنوعة من الصرف » والتنوين كعلامة جمع المؤنث السالم ويقابل نون 
جمع المذ كر السالم » والتنوين كمؤشر للتنكير 5 عدد من أسماء العلم 
الأعجمية المقتبسة » والتنوين كدليل على حذف عنصر لغوي ما يتم 
الإستعاضة عنه بالتنوين . ولكن اعتبار التنوين مؤشراً للتنكير يحتل مكاناً 
غيرذي أهمية » وإن وجد ففي مجال محدد ‏ فقط في حدود أسماء العلم 
المقتبسة . ولذلك فليس ثمة ما يدهش أن تصبح هذه المسألة موضوعاً رئيسياً 
للبحث عند اللغويين العرب المعاصرين . 


فلا يرى اللغوي المصري المعاصر ابراهيم مصطفى أي شك في أن 
التنوين يعتبر أداة للتنكير » ويكتب ١:‏ إن مضمون التنوين لا يعتبر خافيآ 
إنه يعتبر إشارة للتنكير . يستخدم العرب للتعريف أداة تقع ني بداية الإسمء 


(18 ) يعتبر حرفا جزء الكلمة الذي يؤئف وحدة من الناحية المروضية. ويتائف 
كل حرف من وجهة النظر الصوتية من جزاينمكونين س صامت وصائت . ويدخل ايضا 
في عداد انواع الاصوات الصائتة الصائتالعدوم الذي يسمى السكون ”» ويسمى 
الحرف في هذه الحالة ساكنا ( لتفصيل ذلك انظر 99 1) . 
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و (أل) تعتبر مثل تلك الأداة . أما للتنكير فيستعملون إشارة تضاف إلى 
آخر الإسم » والتنوين يعتبر مثل تلك الآداة ) (1551 »اص .)١560‏ 
ويتببى مثل هذا الرأي تقريباً اللغري العرائي المعاصر ابراهيم السامراني الذي 
يصف التنوين على أنه أداة للتدكير تلحق الإسم . إلى هذا التأكيد حسب رأيه 
يستند إلى أننا لا نستطيع أن نجمع معا (أل) والتنوين في كامة واحدة » 
لأنهما يفيدان نفس الشيء » ولآن طبيعة الكلمة العربية أو وحدتها الصوتية 
لا تسمح بجمعهمائي صيغة كلمة واحدة )(٠"”ء‏ ص ١١54‏ ). إن محث 
هذه المسألة المختلف عليها يرافقه عند السامرائي تحليل تفصيلي ١‏ (أل) 
والتنوين في محال التطور التاريخي . وبالمناسبة فإن السامرائي يجوز أن 
التنوين كان في مرحلة مبكرة جدأ من تطور اللغة العربية يستعمل للاشارة 
إلى التعريف أو التعبير عنه » ثم أخذت (أل) فيما بعد تحتل مكانه ( انظر 
ي . كوريلوفيتش 7١9‏ ص ١5١-١5١‏ ؛ولا١"؟‏ )ص ه””). 

أما ما يتعلق بالمسائل المبدئية الأخرى لدراسة مقولة التعريف والتنكير » 
فإن علماء القواعد العرب يتمسكون بشكل أساسي بالمبادىء النظرية لعلم 
القواعد العربية التقليدية.ويشهد على ذلك أعمال اللغويين المشهورين أمثال 
ابراهيم مصطفى )١١١(‏ وحسن عباس ( 5868 ) والعلايلٍ ( 788 ) ومهدي 
المخزومي (740) وسعيد الأفغاني (11/4) وغيرهم . 
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الالال 
وراس للزولة في إلى (غرى (شمى في 
عم (ررسترريب (لدرري 


تتم دراسة مقولة التعريف والتنكير في علم الاستعراب الأورني في 
خط للبحث مغاير تماماً . ويتم هنا حل المسائل المتعلقة بمقولة التخصيص 
بالاستناد في الغالب إلى النظرية العامة للأداة الي تم وضعها في فترة تطور 
علم اللغة التاريي المقارن » وبدرجة معروفة في فعرة تطور انجاه « النحويين 
الشباب » . ويمكن أن نجد » إضافة إلى ذلكء» ني أعمال بعض ممثلٍ علم 
الاستعراب الأوربي - في الفصول المكرسة خصيصاً للأداة» عكساً لبعض 
مبادىء النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويتجلى مثل هذا التأثير الظاهر 
بشكل أو بآخر بشكل أساسي في الأعمال القواعدية الي ترجع إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . كما أن ذلك لا يقتصر فقط على مسائل 
دراسة الأداة » ولكنه يمتلك في أساسه عوامل ذات طبيعة عامة أكثر . 

يقدم.إي . يو . كراتشكوفسكي تقييما شاملا" لوضع الأمور في علم 
الاستعراب الأوربي ني ذلك الوقت في المقدمة الي كتبها ! « قواعد اللغة 
العربية الفصحى » للمؤلف ن .ف. يوشمانوف )١١5(‏ . ويؤكد على 
ضرو رةه إعادة الاعتبار للنظام القواعدي العربلي » فيكتب : « يمكن أن 
نحدد بالنسبة له من جهة العلم الأوربي » كما هو معلوم » فئرات مختلفة. 
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فقد ثم لأول مرة في مستوى جدي لفت الانتباه إليه من قبل سيلفسئر دي 
ساسي الذي لم يرجع فقط إليه في ( قواعده ) » بل قدام أيضاً خلاصة نتائج 
قيمة بالنسبة للمواد المتوفرة لديه ي بداية القرن التاسع عشر .)55711127١()‏ 
ويؤدي في واقع الأمر تحليل الأداة في اللغة العربية الفصحى عمليا إلى عرض 
المبادىء الأمناسيةالممئل النظلرية-القواعدية العر بية التقليدية بخصوص الأسماء 
المعارف والتكرات كما ثم في قواعد سيلفستردي ساسي المعروفة (41؟) 
وكذلك ني أعمال خ . إيفالد (185) وك .ب. كاسباري (اا١)‏ وي. 
خ . بالمير ( 184" ) . 

يصف سيلفسير دي ساسى (أل) بأنها أداة تعريف » ويُميز أنواعها 
المختلفة مستنداً في ذلك بشكل كامل إلى النظرية القواعدية العربية التقليدية. 
وهكذا فإنه يميز أداة التعريف المستعملة « لكي تشير إلى جنس كامل يفيده 
الآبها العام حرو كي ها سكي لجال 7137711 »ا ص ه": ) » وأداة 
التعريف المستعملة « لكي تشير إلى أن الشيء ء الذي يجري عنه الحديث هو 
معلوم ولكي يُستدعي في ذاكرة السامعين ‏ وهي ها تسمى للتذكير » 
(*74ء ص ه"1 ) . 

ثم تمر بعد ذلك أنواع كل من النمطين المشار إأيهما لأداة التعريف. 
فتميز في مط « أداة التعريف للجنس » ثلاث مجموعات صغرى : أداة 
الجنس ١‏ للتعبير فقط عن مفهوم الطبيعة العامة الجميع أفراد هذا الصنف 
من الأشياء ... - وهو ما يسمى تعريف طبيعة الأشياء » ؛ وأداة الجنس 
للتعبير بشكل حقيقي غير مجازي عن مجمل الأشياء الفردية الي تدخل في 
هذا النف إء وهو ما تفن توعيك سيم الأشياء القردية هذا الصنت 
بالمعنى المباشر للكلمة » ؛ وأداة الجنس ١‏ للتعبير بنفس الطريقة عن مجمل 
الأشياء الفردية » ولكن بشكل مجازي ومع الأخذ بعين الاعتبار لصفتها 
النوعية أكثر منها نفسها على انفراد  ...‏ وهو ما يسمى توحيد ااخواص 
المميزة لهذا الصنف من الأشياء في المعبى المجازي ) ( 74 » ص 17"5) . 

اكة هه 


أما ما يتعلق ب « أداة التعريف للتذ كير ) فإن سيلفسر دي ساسي هيز 
في استعمالها » متابعاً في ذلك علماء القواعد العرب » حالتين : أداة التعريف 
للتذكير الي تستعمل « مع الشيء الفرد الذي ثم الحديث عنه فعلياً والذي 
يوجد بسبب ذلك في ذهن المتكلم والسامع ... وهو ما يسمى تعريف التذكير 
الخارجي » ؛ وأداة التعريف للتذ كير الي تستعمل مع « الشيء الفرد الذي 
لم يلفظ بعد اسمه ولكنه يوجد بشكل ماني شعور المتكلم ... وهو مايسمى 
تعريف التذ كير الشعوري ) ( 275 ص 5"5 ) . 


أما التعبير عن التنكير فلا يبحثه سيلفستر دي ساسي خصيصاً . ويبرز 
في هذا دون شك » تأثير النظرية القواعدية العربية التقليدية » حيث لانجد 
هناك أيضاً صياغات واضحة بشأن أداة التنكير . ولقد أشير أعلاه إلى أن 
التنوين ينظر إليه من قبل علماء القواعدالعرب كصيغة تعير عن معبى التنكير ليس 
بشكل عام » بل فقط فيما يتعلق بما يسمى الأسماء الممنوعة ' من الصرف 
أو ذات حالتي الاعراب . وقد اتبع أيضآ سيلفستر دي ساسي مثل هذا 
المبدأ في شرح ١‏ تنوين التنكير » متابعاً في ذلك عالمي الاستشراق في القرن 
السابع عشر ف . ما رتيلوتوس وت . أوبيتسينوس وعالم القواعد العرني 
ابن فرحات . و كأمثلة يذكردي ساسي هذه الكلمات : ( صّه ) و (أمس ) 
وأسماء العلم مثل ( إبراهيم' ) التي يتغير معناها بدرجة معلومة لدى استعماطا 
مع التنوين . وهكذا فإن كلمة ( أمس ) حين تأخذ التنوين في صيغة (أمس”') 
تفيد معبى أحد الأيام الماضية » أما أسماء العلم فإنها تتوقف عن الإشارة 
إلى فرد معين » فمثلا” الاسم ( إبراههم ) في جملة ( رب إبراهيم رأيته 
ليس ابنه” يسمى اسحقا ) يحمل التنوين كإسم عام ععنى أي رجل باسم 
إبراهيم . ويتجادل حينئذ سيافستر دي ساسي مع مستشرق آخر في القرن 
الثامن عشر هو ف . ف . غاداليولي الذي كان يفهم من مصطلح «١‏ تنوين 
التنكير ) تنوين أي أسم 3 مستعملا” مصطلح « تنوين تصريف حالاات 


سل الأ ا 


الإعراب الثلاث » لتمييز التنوين في أسماء العلم في نمط ( زيد” ) و ( نوح”) 
اردق »ثءص .)5١ ١‏ 


ولدى بحث مسألة التعبير عن التعريف يوجه سيافستردي ساسي 
الإهتمام كذلك إلى تركيب الاضافة » إلا أنه يتصف هنا ببعض عدم 
الدقة الي تؤدي فيما بعد إلى صياغات غير صحيحة . فيكتب سيلفستر دي 
ساسى : « إن هذا التعريف ينشأ في اللغة العربية إما نتيجة لإضافة (أل) وهو 
ف :وسم لق تعر ينا أو معرقة 1 وإنا بيدة لاضافة تكهلة توكو نا لسدوالة 
إضافة » ( 74# » ص 5١7‏ ) . إن هذه الصياغة الى تعكس بشكل غير 
دقيق الوضعية الحقيقية للأشياء تتأصل بالتدريج في المضادر. الغلمية وتأخذ 
صفة البديويات . ونجد صياغة ممائلة مثلا” في أعمال خ . إيفالد ( )١85‏ 
وك . ب . كاسباري (ل/الا١‏ ) وك . بر و كلمن( ؟/ا١‏ » ص )٠١ 21١9‏ 
وغ . فليش )١191(‏ وغيرهم . ولكن الحدير بالذكر أن معنى التعريف 
لا يتم التعيير عنه بأي شكل من أشكال تركيب الاضافة . ولقد صاغ 
علماء القواعد العرب هذا المبدأ بوضوح كاف » مؤكدين أن الاسم يصبح 
معرفة فقط في حالة ما إذا كان عثابة الحزء الأول من مثل ذلك التركيب 
الذي يكون الحزء الثاني فيه اسمآ يحمل معنى التعريف . ويتم هنا التأكيد 
على أنه في غير تلك الخالة يكون الحزء الأول من تركيب الاضافة حاملاة 
معنى التنكير . 

ويحب أن نشير إلى أن هذا المبدأ الام ني النظرية القواعدية العربية 
التقليدية ينّفهم بشكل صحيح تاماً ويتم تطويره في تقاليد الاستعراب 
الروسية . وقد كتب غ ال المشهورة « دراسة النظام 
القواعدي عند العرب » مايل : : تقسم الأسماء بالنسية للتعريف إلى : 
)١‏ معرفة هي : 1 ) الضمائر 0 2 ب) أسماء العام » ج) أسماء 
الإشارة » د) الأسماء الموصولة ه) الأسماء المعرافة بالأداة (أل) » و) الأسماء 


ةا 


المعرفة بواسطة إضافتها إلى واحد من الأسماء من الأنواع المذكورة الحمسة 
في حالة الحر بالإضافة إليها ؛ و ؟) نكرة بمكن أن تأخذ أداة التعريف 
(أل) 2 (همءص .)5١‏ 

ومن الواضح أن ف . غيرغاس يقوم هنا بالتحديد اللازم بخصوص 
التعبير عن التعريف في تر كيب الاضافة » وهو يتصور بشكل صحيح 
المبدأ الذي يقابله في النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويتم بوضوح حل 
هذه المسألة المعقدة في كتابي ن .ف . يوشمانوف )١1580(‏ و (158) المكرسين 
للتحليل اللغوي للغة العربية الفصحى دون ارتباط عهمات العرض المباشر 
لنظرية علماء القواعد العرب . فيكتب ن.ف . يوشمانوف في « قواعد 
اللغة العر بية الفصحى » مايلي : « إن تنكير الاسم الذي يليه اسم آخر في 
حالة الجر بالإضافة إليهء يتم التعبير عنهبواسطة حالة التنكبر الاسم المجرور» 

3 0 ع 1 
مثلا ( بيت فلاح ) - ( بيت الفلاح ) . ويتوجب بشكل مغاير الوصف 
بواسطة حرف الجر (() ... مثلا ( ببت لي ) - ( بي »1١88())‏ ص 
) . ويقف بشكل أساسي ني هثل هذه المواقع ك.ف. عوده فاسيليفا 
(945) ود.ف. سيميونوف )١١8(‏ وخ.ك. بارانرف )٠١(‏ وغ .ف. 
تسير يتيلي )١57(‏ وج.أ. بشيروف )1١1(‏ وأ.د. محمدوف (88) وف.إي. 
شاغال )١48(‏ و )١55(‏ و )4١(‏ وأ.أ. كوفاليوف (59) وغ : ش. 
شار باتوف (57) و (157 )و إي .س. دانيلوف )4١(‏ واس .أ. تيموفييف 
25١١‏ وف.س. سيغال )١١5(‏ واب.م. غرانده (9"9) و )15١٠(‏ وف.م. 
بيلكين )١1(‏ وف . زا. خالدوف (150) . 

إلا أنه لا تزال تبرز في حالات غير نادرة » بسبب شرح .هذه المسألة » 
اختلافات جدية ني وجهات النظر ني المصادر العلمية . ويكفي أن نلاحظ 
مثلا” أن كك برو كلمن » وهوعالّمالساميات والمستعرب المشهور 4 يتمسلك 


- ا تت 


الإضافة تأخذ معنى التعريف بشكل آلي عفوي (191) و ( 11١‏ »2 فقرة 
. ويعمد ك . بر وكلمن فيما بعد إلى تقديم بعضص الاوضيح لهذا 
المبدأ فيقول : « يصبح الاسم العام معرفة ... عن طريق ضم اسم معرفة 
يأني بعده في حالة الجر بالإضافة إليه ... ( اسم أو ضمير متصل)» ويدخل 
الاسم الأول بنتيجة ذلك ع ضمن صيغة ونااءبصاقصه 5005 
( تركيب الإضافة) » مثلاً : فرس” الرجل ( وعمهة]38 65ل 266:0 ودل ) 
وفرسه (2]4 صنء5 )2( الال ء ص 89 1١‏ ) .ومع ذلك فإن ك. 
بروكلمن لا يراجع على ما يبدو بشكل كامل عن الفكرة القائلة بأن 
القسم الأول ني تركيب الاضافة لا يخلو من بعض جوانب التعريف . 
فيشير بعد بضع صفحات من الكتاب نفسه إلى أنه يفهم مضمون معى 
تر كيب ( بنت ملك ) على أنه ( وهونمهع1 دعص #وغطءه1 وزل ) 
(- الابئة لأحدالملوك )وليس كماكانبالامكان أن نتوقع ( رع )[ء10 6ماء 
وعونده 1 وعوزه ) ( - ابنة لأحد الملوك ) . ولعل الشرح المشار 
إليه يرتبط ببعض عوامل تقتضيها ترجمة هذا النر كيب العربي إلى اللغة 
الألمانية » لأن ك. برو كلمن يفهم في نماية المطاف ( مع]طء50 وذك 
ووزههع1 ووز ) ( الابنة لأحد الملوك ) » حيث تكون(+ ابئة) و(ملك-)» 
على ألما ( ممغطءهؤوونهوه1 ووز ) ( ابنة ملكية ) » حيث تكون 
(ابنشل) ر الالطءا اص .)١54‏ 


إلا أن الرأي القائل بأن الاسم ني حالة اقترانه بآخر » أي حين يكون 
الحزء الأول من تركيب الاضافة » يحمل في أية حال معبى التعريف » 
قد ضرب جذوراً عميقة في المصادر العلمية . فمثلا» تعرض نظرية ممائلة 
في مقال غ . فليش الصادر عام («( اللغة العر بية الكلاسيكية » دراسة 
البنية اللغوية » ( )١14١‏ . فيعتبر المؤلف أن الاسم في اللغة العربية يصبح 
معرفة « بواسطة الأداة ... أو دون أداة بواسطة تكملة نعتية : ( رأس” 


لس أء/اا ب 


الرجل ) (عقتستوط “61ل غاء؛ 19 ) » حيث (+ رأس ) و( + رجل ) » 
أو ا رجل ) ( 8#6تومط صل”ك م6 19 ) » حيث ( + رأس ) 
و(رجل-) و ص /اام8م؟). 

إن مسألة التعبير عن التعريف والتنكير في الإسم في حالة اقترانه 
بآخر يتم بحثها بشكل أدق من قبل ف . رايت (598) الذي يفهم تركيب 
) بنت املك ) على أنه ( عستا عط 6ه عءأطعسهل عط ) أو 
( تعتطعناهل ونومنك1 عط ) » وبالفرنسية ( ومع يدك 16لز؟ 15 ) » 
وبالألمانية ( تعنطه؟ «عغطءناه7 عذل ) ؛ ي حين أن تركيب ( بنت 
ملك )2 يود صف على أنه 8ل 2 01 #مغطع030 2 ) أو ( 11285 2 
ع3 ) أو (ووععوتوط ع ) » وبالفرنسية زوم عل 2116 مهن )ء 
وبالآلمانية ( ععغطءهؤووزده1 عوزه ) . وبالمناسبة فإِن هذا 
التوضيح يتم دعمه بالأمثلة التالية : ( بنت الملك الحميلة ) و ( بنتملكٍ 
جميلة” ) حيث تشير الصفة ‏ النعت في كل حالة إلى نوع معنى الاسم 
الموصوف” - في مجال التعبير عن التعريف والتنكير - الذي يكون ني 
كلتا الحالتين بدون الأداة (أل) وبدون التنوين . وإذا اعتبرنا التنوين أداة 
للتدكير » يتضح لنا أن الاسم بدون أدوات إيجابية (ب) يحتل في اللغة العربية 
الفصحى مكاناً خاصاً من حيث التعبير عن معاني التخصيص : فيمكنه 
بنتيجة عو امل معر وفة أن حمل معنى التعريف والتنكير على السواء . 

ولقد كانت هذه المسألة موضوعاً أساسياً للدراسة في محاضرتنا بعنوان 
« حول بعض خصائص الأداة في اللغة العربية الفصحى » الي قرأناها عام 
49 ي اجتماع المستعر دين السوفييت في لينينغراد (78).وسيتم عرض 
المسائل ‏ المبحوثة في المحاضرة بشكل مفصل في القسم المتعلق بها من هذا 
الكتاب . ويبدو من المهم هنا أن نلاحظ فقط أن مناقشة هذه المحاضرة 
كشفت اختلافات جدية في وجهات النظر الموجودة عند المستعر بين وعلماء 


ب الاب 


الساميات بشأن جوهر الاسم في ما يسمى بحالة اقئران الاسم بآخر ندى 
التعبير عن التعريف. والتنكير . فالبعض يرى أن الاسم في حالة اقترانه 
بآخر يعبر عن معنى التعريف ومعنى التتكير على السواء » وذلاث تبعة لحالة 
الاسم الذي يكون عثابة الحزء الثاني من تر كيب الاضافة . ولدى مثل 
هذا الحل للمسألة يتميز الاسم في حالة اقترانه بآخر وظيفياً عن الاسم 
المعرفة وعن الاسم النكرة على حد سواء . ويعتبر آخرون أن الاسم في 
حالة اقترانه بآخر يتمتع دائماً بمععى التعريف بشكل آلي ودون الارتباط 
بأية عوامل أخرى . ومن البدهي أن مثل هذا الحل للمسألة من الناحية 
الوظيفية يطابق الاسم في حالة اقترانه بآخر مع الاسم الذي يحمل معى 
التعريف » ولا يدع بذلك أي مجال للشلك ني النظر إلى الاقئران كاحدى 
حالات الاسم الي تنشأ بنتيجة استعمال شكل خاص للأداة . 


إن مسألة التعبير عن التعريف والتنكير في تر كيب الاضافة تؤلف 
إحدى أعقد قضايا علم اللغة العربية المعاصر . ويرتبط هذا الأمر بالطبع 
بوجود انجاهات متباينة في نظرية اللغة العربية » ولكن يمكن توضيح ذلك 
إلى حد كبير بصعوبة العوامل اللغوية المدروسة نفسها . حتى أن أولئك 
المستعر بين » الذين يعتبرون أن الاسم في حالة اقترانه بآخر يمكن أن يتمتع 
بمعى التنكير » لا يقومون بصياغة مقولة خاصة بذلك بل يعمدون فقط 
إلى ذكر بعض التحفظات.فيؤ كد مثلا ب.م. غرانده في كتابه الأساسي 
« القواعد العربية في عرض تاريخي مقارن ») أنه « حين يكون الجزء الثاني 
من التركيب غير معرفة » فإن الجزء الأول لا يعتبر معرفة من حيث المعى» 
مثلا” ( بيت فلاح ) . إلا أن درجة ما من التعريف مع ذلك توجد فيه : 
فمعى هذا التركيب ليس ( أي بيت بشكل عام ) وإتما ( بيت فلاح ) . 
ولذلك فإن الجزء الأول من الثر كيب لا مكنه أن يأخذ أداة التعريف أيضاً 
في هذه الحالة » ( 4٠‏ » ص 755١‏ ) . ومن الواضح جداً أنه لدى الوصول 


- 4ك 


إلى هذه النتيجة » لا يؤخذ بعين الاعتبار الفرق بين مقو لي التحديدو التعريف. 
من الطبيعي أن مفهومي ( بيت ) و ( بيت فلاح ) مع ما يمجمعهما من شيء 
عام » يتميزان عن بعضهما بأن الثاني يتمتع بتحديد أكبر من الأول . إلا 
أنه من المستبعد أن مثل هذا التحديد يفقد تركيب ( بيت فلاح ) معنى النكرة 
ونحوله إلى معرفة . 

إن ممثلٍ على القواعد العربية التقليدية يلاحظون أنه في التراكيب من 
عمط الاضافة » لدى اضافة اسم لآخر يحمل معنى التعريف ( مثلا” : 
بنت الملك ) » يتم بذلك نعته » في حين أنه لدى اضافة اسم لآخر يحمل 
معى التنكير ( مثلا” : بنت ملك ) يتم بذلك فقط تمييزه أو تحديده . أما 
ما يتعلق بالامكانات الوظيفية لمقولة « التحديد » » فيفترض أنها لا تمس 
التعبير عن التعريف والتدكير . 


ومن الواضح أنه في أعمال المستعربين الأوربيين المذكورة أعلاه 
يظهر بشكل أو بآخر تأثير النظرية القواعدية العربية التقليدية . ويبدو لنا 
أنه تجدر الاشارة إلى كون دراسة مقولة التعريف والتنكير في تلك الأعمال 
لا تقتصر على تحليل استعمال الأداة . وتجري هنا محاولات لتحليل أعمق 
للصفات الوظيفية للأسماء المعارف والنكرات » انطلاقاً من نظرية علماء 
القواعد العرب بشأن مقولة التخصيص »2 وخاصة على أساس تصنيف 
الأسماء الذي يقتّرحونه . ان التقاليد المستمرة في دراسة مقولة التخصيص 
في ارتباط وثيق بعرض الخصائص النحوية للغة العربية الفصحى » تؤدي 
إلى استنتاجات نظرية هامة جداً . وتُعتبر ني هذا المجال ذات أهمية 
خاصة أعمال سيلفسير دي ساسي ( ١5#‏ ) و ف. رايت (708) وخ. 
ريكندروف (0١5؟)‏ ون.ف. يوشمانوف )١68(‏ و (108) ودد.ف. 
سيميو نوف )١1١(‏ وغ .ف. تسيريتيلي )١157(‏ ولك . بروكلمن )١797(‏ 
وج.أ. بشيروف )١١(‏ وك . برافمان (158) و أ.أ. كوفاليوف (57) 


نه 377 ارود 


وغ .ش. شارباتوف (57) و )١59(‏ وف .إي. شاغال (55١)وب.م.‏ 
غرانده (9؟) و )5١(‏ وغيرهم . 


ويتمتع مثلا” بأهمية كبيرة من أجل طرح مسألة الوظيفة النحوية 
للأداة في اللغة العربية الفصحى » تأكيد ن . ف. يوشمانوف بأن « المبتداً 
والخبر » يمختلفان عادة في الحالة ‏ بالنسبة للتعريف والتذكير - » (هه١اء‏ 
ص .)٠١١٠١‏ ويتم عرض هذه المسألة من قبل ن.ف. يوشمانوف بشكل 
أعمق في عمل آخر لدى دراسة النظام النحوي للغة العربية (155)'. ويدرس 
ن.ف. يوشمانوف هنا فعلياً إلى جانب ترتيب الكلمات ترابط الأسماء 
في +ال التعريف والتتكير كمقولة نحوية » فيكتب : ١‏ لدى بناء جملة 
اسمية يفضل أن يكون اللمبتدأ معرفة أما الجبر نكرة » مثلاة ( طلبْ الحرمة 
من الجاهل محال” ) أو لدى تبادل المبتدأ والخبر موضعيهما » مثلا” ( شيئان 
لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما الشباب والعافية » ١65(‏ )وص 440). 
ونجد مبدأ مماثلا” في « كتاب اللغة العربية » للمؤلفين أ.أ. كوفاليوف وخغ. 
ش . شارباتوف حيث يشار إلى أن الاسناد يتم التعبير عنه في اللغة العربية 
الفصحى كذلك « بتباين المبتدأ والخبر أيضاً في الحالة_بالنسبة للتعريف » 
والتنكير - ( فالمبتدأ في هذه الجمل » كقاعدة » يكون في حالةالتعريف» 
أما الخبر فيكون ني حالة التدكير » 59 » ص 88 ) . إن اللمبدأ النظري 
صوص « تباين المبتدأ والخبر ني الحالة » كإحدى وسائل ١‏ التعبير عن 
الخبر » يمكن اعتباره محاولة من أجل البحث في بنية اللغة العربية الفصحى 
لا عن استعمال هذه الأداة أو تلك تبعاً للوظيفة النحوية للاسمفي الجملة؛ 
بل على العكس من أجل بحث الوظيفة النحوية للاسم ني الجملة تبعاً لاستخدام 
هذه الأداة أو تلك معه . 


ولا يلبث فيما بعد أن يتم في علم الاستعراب الأورني لدى دراسة 
مقولة التعريف والتنكير الابتعاد تدريجياً عن المواقع النظرية لعلم القواعد 


لس 8/اسه 


العربية التقليدية » وخاصة في فئرة ظهور كتب عديدة للقواعد العملية 
للغة العربية . والسبب في ذلك أنه يظهر في مرحلة معينة من تطور علم اللغة 
العربية في أوربا » كما يلاحظ إي .بو. كراتشكوفسكي موقف من 
النظريات. القواعدية الفربية 8 موقف. ... خاصة في. المضادر التعليمية... 
أقرب إلى أن يكون سلبياً . ويتم في كتب القواعد الأكثر شيوعاً ني الغرب 
الالتفاف على تلك النظريات بالصمت » ( ١56‏ » الفصل 70911 ) . 
وبمكن تفسير ذلك الأمر بنشوء وسرعة تطور اتجاهات جديدة في النظرية 
اللغوية العامة . وقد غير ذلك بدرجة كبيرة من توجه المستعر بين الأوربيين. 


ويحب اعتبار أن ما بميز الانجاه الحديد في دراسة نظرية التخصيص 
في علم الاستعراب الأورني هو أن الاهتمام الأساسي لا يتوجه إلى تمييز 
الأسماء المعارف وتحايل خصائصها الدلالية » بل يتوجه إلى استعمال الأداة. 
أما وظيفة الأداة في اللغة العربية الفصحى ٠»‏ فتتم دراستها بشكل أساسي 
وفقاً الخطوط الدراسة الي تتطور في النظرية اللغوية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر . وتحتل مسألة نشأة أداة التعريف والتنوين ومسألة 
العناصر المكونة لنظام الأداة أهمية من الدرجة الأونى . وتجدر الاشارة 
إلى آن هذه المسائل بالذات لم يتم حلها فحسب . بل ولم يتم طرحها في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية . 


وقد تمت دراسة قضية الأداة في اللغة العربية الفصحى لأول مرة على 
الأغلب ني ضوء المسائل الي تبحث في الدراسات التاريخية المقارنة للغات 
السامية . ويتكون في المصادر العلمية رأي موحد إلى حد كبير يخصوص 
الوظائف الأساسية للمورفيم (أل) الذي ينظر إليه كأداة للتعريف . إلا أن 
قضية الأداة » وني ضمنه االأداة في اللغة العربية الفصحى ٠‏ تتعقد إلى 
درجة كبيرة لارتباطها بمسألة نشأة التنوين وخصائصه الوظيفية . 


ل 


ويصل على أساس دراسة النصوص الأكادية القدعة الغالبية الساحقة 
من علماء الساميات إلى الاستنتاج القائل بأن إضافة الميم ( الي تقابل إضافة 
النون ) تبرز في اللغة الأكادية كمورفيم متميز فقد أي مضمون في مجال 
التعبير عن التعريف والتنوين . ولقد أكدأ. سايسه منذ عام ه/181 ني( القواعد 
الابتدائية للغة الآشورية » أن الاسم ني النصوص الأكادية يكون مع اليم 
لدى التعبير عن التعريف وعن التنكير على حد سواء ( 745 » ص 44 1 
ويقوم كذلك ني عام 18489 ف . ديليتش في ١‏ القواعد الآشورية » بالنظر 
إلى إضافة اميم في اللغة الأكادية على أنها مورفيم لا يحمل معنى » وي كد 
أنها « لا تضيف أي شيء جديد إلى مضمون صيغ حالات الاعراب » 
(181 ء ص 18١‏ ) . ويطرح آراء مماثلة ل.ف. كينغ ( 5١5‏ ) وأ. 
أونغاند ( 756 » ص 19 ) وب . ميسئر (71717 » ص 7350 ) وك . بروكلمن 
(١/ا١‏ ء ص 405 ) و إي . غيلب ( ٠٠١‏ » ص 735٠١‏ ) وك . تاليافييي 
769 ) وي . كوريلوفيتش ( 7١١‏ » ص 777 ) وب . م. غرانده ( 4١‏ 
ص "0١1١‏ ) وم . ليفير اني ( 7١7‏ ) وغيرهم . 


ويوجه ك . بروكلمن الاهتمام بشكل خاص إلى بعض الاضطراب 
الذي يُلاحّظ ني النصوص الأكادية لدى التعبير الكتابي عن النهايات 
( الضمة )و : (الكسرة) وج ( الفتحة ) و( يرب ) و ( صمذ) و (صة) . 
إن ذاك الأمر » المتمثل ني أن الفرق بين (ن) » () »(82) وبين (من ) > 
(مة) » و(جمح) ئي النصوص الأكادية لا يأخذ دائماً تعبيراً واضحاً في 
الكتابة ؛ يفسره بروكلمن بسقوط هذه النهايات ني الكلام الشفهي ( ١١‏ 
ص 454 ) . ويلاحظك. بروكلمن إضافة إلى ذلك أن جميع الأسماء الي 
لاتعقبها أسماء في حالة الجر بالإضافة إليها تحمل ميماً لا ترتبط يمقولة 
التخصيص في النصوص القديمة جداً من عصر حمورالي والي تتميز 
مهايات الاعراب فيها بوضوح ( ١الا١‏ » 155 ) . ويعرض ب .م. 
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غرائدة وجهة نظر ممائلة بخصوص إضافة الميم في اللغة الأكادية ( 40 » 
ص 39550١‏ ) . 

ومن الواضح أن إضافة الميم ( أو إضافة النون ) كانت موجودة في 
جميع اللغات السامية في مختلف مراحل تطورها . وقد زالت ني بعضها 
( الحبشية والعبرية القديمة والارامية واللهجات العربية المعاصرة ) » وبقيت 
في بعضها الآخر ( اللغة العربية الفصحى 000 ولقد زالت إضافة 
لماعل اما يكرد يا اللفة الاكادية ان الي لام الشفهي على الرغم من 
أنها بقيت في الكتابة . إن إضافة الميم في في اللغة الأكادية لا تعبر عن معنى 
التعريف والتنكير وتبرز فقط كسمة للأسماء بشكل عام . ولا توجد 
ضمن هذه الحدود اختلافات جوهرية في الآراء عند مختلف علماء الساميات. 
وزيادة على ذلك » فإنهم جميعاً يفئر ضون أن اضافة الميم ( أوإضافة النون)» 
حبى ولو أنها لا تحمل في هذه اللغة السامية أو تلك مضمون التعريف 
وتستخدم فقط كسمة للأسماء » كان يحب عليها أن نحمل في مرحلة 
مبكرة جداً من تطور اللغة وظيفة مميزة كانت على الأرجح مرتيطة بالتعبير 
عن التعريف والتنكير . وتظهر حينئذ قضية جديدة هي نحديد الوظيفة 
الأولية لاضافة الميم ( أولاضافة النون ) في مجال مقولة التخصيص .وتمتلف 
آراء علماء الساميات بشكل مبدشٍ في هذه المسألة بالذات . ويؤدي ذلك 
بالتدريج إلى نشوء إحدى القضايا المعقدة في علم اللغات السامية . وليس 
من قبيل الصدفة أن إي . غيلب قد لاحظ عام 9 أن « القسم الأكار 
صعوبة وعدم وضوح في صرف اللغات السامية يعتبر مسألة إضافة الميم 
أو إضافة النون » (١٠٠7اء‏ ص 7١7‏ ) . 

إن مسألة نشأة اضافة الميم وإضافة النون ووظائفها الأساسية يلقى 
الضوء عليها بالتفصيل في أعمال علماء الساميات والمستعربين المشهورين 
ي . أوسياندر ( 74 ) وأ. سايسه (155؟) وف. ديليتش (181) وب . 


١#‏ الا[ د 


ميستر (/اا؟) و (558) ولك . بروكلمن )١17١(‏ و )١11(‏ وف . 
فرانكنبرغ )١197(‏ وك . تاليافيي (*6؟) وإي . غليب(١٠35)‏ ويا.س. 
فيلينتشيك (0؟) ون .ف. يوشمانوف )١55(‏ و (191) وي .أ. فينسينك 
(7890) وغ . بير كلمن )١157(‏ وي . دورم (187) وي . كوريلوفيتش 
110) و (518) و (519؟) وخ . رابين (598؟) وإي .ن. فينيكوف 
)7١(‏ وغ .ف. تسيرتيلٍ ( )١57‏ وك.غ . تسيريتيلي )١55(‏ ول. ماسيليون 
(77) وخ. فليش )١141(‏ وب.م. غرانده (40) وأ.أ. كوفاليوف (57) 
و(55) وغ . ش شارباتوف (57) و )١5497(‏ وأ.س. ليكيا شفيلي )8١(‏ 
ويو . ن. زافادوفسكي (47) وم. ليفيراني (511) وآخرين . ويتم في 
نظرية علوم اللغات السامية والاستعراب رسم اتجاهين أساسين مخصوص 
جوهر التنوين . فيتصور البعض أن إضافة الميم (أو إضافة النون ) شبيهة 
بأداة التعريف » ويعتبر آخرون أمها عبارة عن أداة للتنكير . 

ويرجع الاتجاه الأخير إلى ي . أوسياندر الذي توصل عام 1885 على 
أساس دراسة لغة حمير إلى الاستنتاج القائل بأن نشوء إضافة الميم يرتبط 
بضمير النكرة (ما) ( 74 » ص 3١8‏ ) . ثم طرح . بروكلمن بعد فترة 
وجيزة رأياً مماثلا مستنداً إلى دراسة إضافة النون في اللغة العربية الفصحى 
١٠7١‏ ص )١17١‏ . ويتم فيما بعد تعميم هذا الفهم لاضافة النون وحصل 
على انتشار واسع في المصادر العلمية على أنه وجهة نظر برو كلمن . ويتقيد 
بهذا الانجاه كذلك ف. خوميل (؟7١5؟‏ 2 ص 6" ) ود. ميولر (787 » 
ص 547 ) وإي . غيفيدي ( 7١8‏ » ص ١9١‏ ) وآخرون كثيرون . 

أما ما يتعلق بالنظرية المعا كسة » فيعتبر مؤسسها ب . ميسير الذي 
طرح م « موجز القواعد الأشورية » (ا؟ا؟) مبدأ. 
متميزاً بخصوص الوظيفة الأولية لاضافة الميم . فيطرح ب . ميسئر هنا » 
ثم بعد ذلك بفئرة وجيزة عام ١41‏ في كتابه الآخر ١‏ الكتابة المسمارية » 


للا - 


(4؟؟) » رأياً مفاده أن إضافة الميم من حيث نشأنها ترجع إلى الأداة 
الأولية (ما) . ولكنه يؤكد حينئذ أن الاسم مع إضافة الميم إليه كان يتمتع 
في اللغة الأكادية في البداية بمعنى التعريف . إن هذا المبدأ خصوص إضافة 
الميم وإضافة النون قد حصل على انتشار واسع نسبياً في المصادر العلمية » 
وزيادة على ذلك يعتبر الكثيرون أن هذا المبدأ تؤكده المادة اللغوية للغات 
سامية أخرى . فمثلا” تمر في صيغة كثير من أسماء العلم الأخرى الي 
تشكلت في بداية العصر الاسلامى النهاية (110) كصيغة محتملة لأداة التعريف»٠‏ 


ويقوم بالمناسبة ك . كاميف ميير أيضاً بمحاولة اعتبار مثل ذلك النوع 
صيغة خاصة بأسماء العلم اليمنية ( ١1/8‏ » ص 510-5174 ) . ويفترض 
أ.ك. لا ندبرغ أن (من) هي ليست سوى أداة التعر يف (من) -- 2 ود) 
في العربية الحنوبية الي تظهر ني أسماء العلم اليمنية في صيغة (0م) . ومن 
الهم جداً الاشارة إلى أنه تصادف في بعض اللهجات اضافة الميم إلى الضمائر . 
فيلاحظ هذا مثلا ني اللهجة العثّمسرية ( بالقرب من تدمر) : ( بيو تكتم') 
- (بيوتك ) (انظر ج . كانتينو ١75‏ » ص 18) . ولا يقل أهمية 
المثالان التاليان اللذان يوردهما بطرس البستاني (75؟) : ( من امقائم”؟) 
( من القائم' ؟ ) و ( من في امبيت ؟ ) > ( من في البيت ؟ ) . ويلاحظ 
أن أداة التعريف (أم) ني بداية الاسم ني هذين المثالين تستعمل مع إضافة 
التنوين . وينظر خ . رابين إلى الحالات المشابمهة لاستعمال إضافة النون 
على أنها ظاهرة تعود أكمٌ إلى « الجانب الصوتي للجملة » من الصرف 
(98؟ عياص "7”3). 

ويكرس عالم الساميات المعاصر المشهور إي . غيلب مقالة هامة لقضية 
إضافة الميم وإضافة النون ني اللغات السامية » حيث يعرض بايجاز هذه 
المسألة ويصل إلى استنتاج مفاده أنه كان يجب على إضافة الميم في بداية 
الأمر التعبير عن معى التعريف . وتؤدي حجته الأساسية إلى الاستنتاج 


كلاب 


بأنه « من الصعب فهم وجود صيغة للتنكير قبل وجود صيغة للتعريف » 
(750 ء ص 757 ) . ويعبر إي . غيلب حينئذ عن دهشته العميقة لأن 
بعض علماء الساميات استطاعوا أن يصلوا إلى استنتاجات أخرى » فيكتب : 
«لا أفهم كيف أنمثل هذا التعليل الضعيض » كوجود أداة التنكير (ما) » 
استطاع أن يؤدي إلى مثل تلك الاستنتاجات الجدية » ( 7٠٠١‏ » ص 157). 


ويأخذ مثل هذه الوضعية تقريباً اللغوي البولوني المشهور ي . 
كوريلوفيتش.فيكتب في مقالته الرائعة « إضافة الميم والآداة في اللخة العربية ) 
7١7‏ ) أن غالبية علماء الساميات يضفون على إضافة الميم » مهما كانت 
نشأتها » دور الأداة.ثم يتوقف عند فهمين أساسيين لمضمون اضافة الميم 
من حيث التعبير عن التعريف والتنكير : عند انجاه ب . ميسير الذي ينظر 
إلى اضافة الميم كمورفيم للتعريف من تمط أداة التعريف » وعند اتجادك. 
بروكلمن الذي يعتبر اضافة النون ني اللغة العربية اشارة للتنكير أي أداة 
للتدكير . ويعتبر ي . كوريلوفيتش أنه « إذا كانت هذه القضية تتمتع 
بأهمية معينة بالنسبة لعلم اللغة السامي » فإنها تعتبر كذلك أيضاً بالنسبة 
لعلم اللغة العام . ويبدو لنا أنه توجد في واقع الأمر براهين ذات طبيعة 
عامة لا تسمح لنا أن نفضّل فقط إحدى الفرضيتين المطروحتين » بل تسمح 
لنا في الوقت نفسه أن نستعبد أي توضيح آخر » ( 7١‏ » ص 8#" ) . 
إن أساس حل هذه القضية المعقدة » حسب رأي ي . كوريلوفيتش » 
يجب أن يكون في السؤال التالي : هل يمكن وجود أداة تنكير دون أن 
توجد في نفس الوقت مقولة التعريف ؟...) 7١!(‏ » ص7#") . ومن 
البدهي أنه يمكن الأخذ بفرضية ك. برو كلمن فقط لدى الإجابة بالايجاب 
على هذا السؤال . ولكن ي . كوريلوفيتش يرفض من حيث المبدأ امكانية 
وجود صيغة للتنكير قبل وبدون وجود صيغة للتعريف . ويعرض كيف 
يفهم قضية الأداة بشكل عام بغية البر هنة على صحة آرائه . 


لاا ءة/ سد 


إن نظام الأداة حسب نظرية ي . كوريلوفيتش يفئرض دائماً وجود 
معار ضة أساسية ( مقابلة وفقاً لمقولة التخصيص ) يتم التعبير عنها بصيغتين : 
اسم بدون أداة واسم مع أداة التعريف ٠.‏ وقد يشتمل هذا النظام أحياناً على 
معار ضة إضافية ( مقابلة وفقاً لمقولة تحديد الفرد ) تقوم على أساس المعار ضة 
الأولى ويتم التعبير عنها بصيغتين : اسم بدون أداة واسم مع أداة التتكير . 
ويتم التعبير عن درجات العلاقات بين هاتين المقولتين في كون نحديد الفرد 
ينبع من التخصيص . فبمجرد أن يعرف الاسم بواسطة أداة التعريف 
فإنه في الوقت نفسه يتحدد كفرد . ويلاحظ هذا مثلا” في اللغة الفرفسية 
القديمة حيث توجد معارضة بين مناه1 ( ذئب ) كنوع وبين مناه1 ع1 
( الذئب ) كفرد . ولكن هذه المعارضة لا توجد في اللغة الفرنسية المعاصرة 
الي لا تعرف وجود صيغة للاسم لا تشتمل على الأداة . ويتم من جهة 
أخرى بيان أن تحديد الفرد يمكن التعبير عنه بدون التخصيص بواسطة أداة 
التدكير . إلا أن مثل هذا التحديد للفرد يستند أيضاً إلى وجود تحديد إيجاني 
للفرد ينبع من التخصيص . إن هذه المبادىء تعطي ي . كوريلوفيتش 
أساساً للتأكيد على أن ١‏ النظرية العامة للأداة ترغمنا أن نستبعد فرضية ك. 
بر وكلمن ) (/ا١”‏ عاص 5؟9”) . 

يتصور ي . كور يلوفيتش المخطط الكامل لاستعمال الأداة ني اللغات 
حيث تتقابل الصيغة بدون أداة مع الصيغ ذات الآداة على الشكل التالي : 

. اسم معرفة ( يعني التعريف تحديداً للفرد ) : أداة تعريف‎ ١ 

؟ ءاسم يفيد جنس الأشياء ( يدخل ضمنها الأسماء الي تفيد المادة 
٠‏ وأسماء الجمع والأسماء المجردة . . . إلخ ) : عدم وجود أداة . 
“ا اسم محدد كفرد ( دون تخصيص ) : أداة تنكير . 
ويتم في اللغات الي لا توجد فيها أداة تنكير التعبير عن « تحديد الفرد 


آاهات م 


الككرة » بعدم وجود أداة التعريف (؟) » وتستخدم في بعض اللغاث 
المفردات كوسائل ( ضمير نكرة أو عدد ضعيف ) . ويعتبر ي . 
كوريلوفيتش أن العامل الأساسي ني تطور هذه الظواهر اللغوية هو « دخول 
أدا التعريف إلى (؟) » وذلك حين يتعلق الأمر « باستعمال أداة التعريف 
للجنس » . وقد وجد مثل هذا التطور مثلا” في اللغة الفرنسية » حيث صارت 
أداة التعريف تستعمل بدءاً من القرون الوسطى لدى التعبير عن جنس 
الأشياء ( متاه1 16 عوضاً عن م1013 ) . إن انتشار أداة التعريف في 
مختلف المجالات الدلالية كان يصاحبه استعمال ضمير الاشارة ( +)6م - 

بدلا من ع1 لدى التعبير عن التعرييف . وهكذا استعملت » لأجل 
التمييز بين مندى1 ع1 ( الذئب ) كفرد و مبن1 ع1 ( الذئب ) كجنس» 
في الحالة الأولى صيغةموبرى1 مع - هذا الذئب . 


ويفترض أن مقولة الأداة في اللغة السامية الغربية قد تعرضت اعملية 
ممائلة من التطور الوظيفي . وبنتيجة كون إضافة الميم بدأت تبرز يمثابة 
أداة جنس » ينشأ شك من نوع خاص لدى التعبير عنالتعميم والتعريف. 
'ويستدعي ذلك ضرورة استعمال عنصر لغوي اضاني لأجل التمييز بين 
هذين المعنيين ماصيع الضمير ( نم ح سو ) مثل ذلك العنصر في اللغة 


الأكادية 4 مغل" 
ونادة بتستتلعوج ( هذا العبد ) > العبد المذ ا . إن الضمير الضعيف 
( سو ) المستعمل » حسب رأي ي . كوريلوفيتش مع الاسم الذي 


تضاف إليه الميم « يحب »على مايبدو » النظر إليه على أنه تقوية لأداة التعريف 
أكثر من كونه صيغة تقابل في معناها اضافة الميم » ( 5١9‏ » ص ١57‏ ). 
أما فيما يتعلق باللغة العربية » فإن استخدام (أل) عوضاً عن اضافة النون 
( - أداة التعريف ) للتعبير عن التعريف فقد كان نتيجة مباشرة لانتشار 
إضافة النون في المجال (7) » أي لاستعمال أداة التعريف للجنس . إن 


65م م 


مثل هذا الانتشار » الذي يعادل في قوته زوال تعبيرية هذه الصيغة » مم 
يستطع إلا أن يؤدي إلى نشوء ظواهر أو صيغ جديدة في نظام أداة التعريف. 


وهكذا فإن ي . كوريلوفيتش يحدد مراحل منفصلة في تطور أنظمة 
الأداة في اللغة العربية » ذلك التطور الذي يمكن رسمه بالمقارنة مع اللغة 
السامية العامة على الشكل التالي : 


اللغة السامية العامة 1 
اضافة النون 
( اضافة لمم ( 
غياب الأداة | اضافة النون | اضافة النرن | اضافة النون 
غياب الأداة أغياب الأداةأغياب الأداة| اضافة النون | اضافة النون 


اضافة النون 


إن المخطط المقبرح من قبل ي . كوريلوفيتش لاعادة بناء تطور مقولة 
الأداة يتم شرحه على الشكل التالي . يشار إلى مجال استعمال متلف أشكال 
الأداة في ثلاث مناطق دلالية : معنى التعريف )١(‏ » ومعنى اللحنس (؟) » 
ومعبى التنكير () . ويفترض أن إضافة النون ( إضافة الميم ) » الي يقتصر 
استعمالها في اللغة السامية العامة على أداء وظيفة التعبير عن التعريف في 
رعحيا نا من عور ااانه العردة | دا إإخرك إل يدنه دي 
( بعيد” بدن و ركلا رجو ودار للف برجلا حون يدر إن 
إضافة النون على أنها استعمال قديم يرجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ في 
تطور .اللغة العربية . إن استعمال اضافة التنوين في الوقت نفسه أيضاً عثابة 
أداة للجنس يضعف بالتدريج قدرتما التعبيرية لدى التعبير عن التعزيف . 


اام - 


ويستدعي هذا بدوره ضرورة نشوء صيغة جديدة لأداة التعريف . ويبدأ 
بالظهور عثابة مثل ذلك العنصر ني المرحلة التالية من تطور اللغة العربية 11 
المورفيم (أل) الذي كان في البداية عبارة عن ضمير إشارة . 

ويرى ي . كوريلوفيتش تدعيماً لهذه الفكرة في كون (أل) في اللغة 
العربية الكلاسيكية تكشف في بعض الحالات « طبيعتها كنصف ضمير » . 
وتصبح هذه الحقيقة واضحة في الأمثلة التالية : ( اليوم” ) و ( بعد العام ) 
و( إلى الساعة ) ... إلخ )١١(‏ .سفترض أنه كان يوجد في المرحلة الثانية 
من تطور نظام الأداة في العربية بعض التعادل الوظيفي لاضافة النون 
والمورفيم (أل) . وتلاحظ بقايا هذا النظامأيضاً في اللغة العربية الكلاسيكية. 
فمن الواضح مثلا المعنى الواحد لإضافة النون وللمورفيم (أل) في مجال 
التعبير عن التعريف في المثالين التاليين : ( لا كان العام” المقبل” )و ( دون” 
عام مقبل ) . 

ثم يلقي ي . كوريلوفيتش الضوء بالتفصيل كيف أنه بنتيجة تثبيت 
« إضافة النون أل » في بنية اللغة العربية » أخذ التنوين بالتدريج يطرد 
غياب الأداة من منطقة معبى التنكير . ويُعتير حينئذ أن الأطوار التاريخية 
لتطور الأداة تم تسجيلها في المرحلتين الأولى والثالثة فقط » حيث أن المرحلة 
الثانية يتم تمييزها فقط أثناء العمل بغية القيام بالتحليل اللغوي . 

ويتوقف ي . كوريلوفيتش » لدى دراسة نظام الآداةفي اللغة العربية » 
بالتفصيل عند تحليل استعمال الأداة في أسماء العلم . ومن المعروف أنه 
تصادف في أسماء العلم العربية صيغ من تمطين ‏ مع إضافة النون ومع 
(أل) » مثلا : ( حسن” » محمد ) و (الحسن” » الحارث ) . 
3 189 أن الرأي القائل بان اداة التعريف( أل ) في اللفة العربية ترتبط في نشاتها 
يضمير الاشارة منتشر بشكل واسع فإمصادر الاستعراب . انظرك . بروكلمن ( 11/١‏ ) وف. 
رايت ( 568 ) ويا . سا ء. فيلينتشيك (10))ون . فا . يوشمانوف ( 1١55‏ )وي . 


أ,فينسينك ( /0؟ ) وخ . رابين ( م؟؟ ) م.ب. فرائده (.64) و/.). كوفاليوف 


5م ب 


يرفض ي . كوريلوفيتش وجهة النظر المشهورة القائلة بأن مثل هذه 
الأسماء تعتبر معرفة في داخلها » يعنى أن التخصيص فيها لا يرتبط 
باستعمال الأداة . ويخضع عختلف صيغ أسماء العلم لتحليل مقارن بغية 
دراسة التطور الوظيفي للأداة في اللغة العربية . إنه يُرجع نشأة أسماء النمط 
الأول إلى المرحلة القديمة من تطور اللغة العربية » حين كانت إضافة النون 
تؤدي وظيفة أداة التعريف . ويوضح التحييد التالي لوظيفة إضافة النون 
بأن « أداة التعريف المعد“ة للتخصيص تفقد محتواها الدلالي إذا استعملت 
مع الأسماء المعرفة من حيث معناها ) (لاللاء ص 808 ) . ثم يبدأ 
المورفيم (أل) فيما بعد القيام بوظيفة أداة للتعريف ٠‏ وتنشأ صيغ أسماء 
العلم من النمط الثاني . 

وعيزي . كوريلوفينش علاوة على ذلك مجموعة ثالئة من أسماء العلم 

في العربية من مط ( عقرب ) و ( ذَفرٌ ) الي تتميز بعدم وجود كل من 
إضافة النون والأداة (أل) . وينظر إلى هذه الصيغ على أنها استعمال قديم 
وبقايا اللغة السامية العامة . ويعتبر أن وجود هذه الصيغ أكثر أهمية لأننا 
تجد إلى جانبها في اللغة العربية الفصحى كلمات ( عقرب ) و ( زر ) 
المنونة والمستخدمة كأسماء عامة . 


ويتضح أن نظام أسماء العلم في العربية احتفظ في نفسه بصيغ مختلفة 
للأسماء المعارف الي تتصف بها مختلف مراحل تطور اللغة العربية . ويقوم 
ي . كوريلوفيتش بإجراء مقارنة مع أسماء العلم الفرنسية ؛حيث بقيت 
هناك كذلك صيغ مع الأداة وصيغ بدون الأداة » مثلا : ( لسهموم1 ) 
د ( ءسةاطعآ ) د ( «نامرع.آ ) د ( «رمعهدإناه8 ) . ويؤكد أن 
«الصيغ من مط ( يورو .]) و ( رمعم وآنه8 ) توجد من حيث الأداة 
في نفس المجال الذي توجد فيه ( حسن ) و ( زفر ) في العربية . وتعود 
هاتان الصيغتان إلى وقت واحد من حيث القدم » ”7١!/(‏ » ص 89" ) . 


هم ل 


ويعتبر ي . كوريلوفيتش كذلك أيضاً صيغ الأسماء في حالة اقترانها 
بأسماء أخرى من مخلفات نظام الأداة الي تتصف بها المرحلة المبكرة من 
تطور اللغة العربية . ويتمي ضوءهذاء كما كانيمكن توقعه» شرح صيغ 
الجمع السالم للأسماء بدون النون في آخرها . 

ويشتغل ي . كوريلوفيتش » بصدد الدراسة التاريخية للأداة في اللغات 
السامية » بالتحليل المفصل لنظام التعبير عن التعريف والتنكير في اللغة 
العر بيةالكلاسيكية ه ويثظر هنا الىالأداةعلىأنها مقولةذات جزأين وتتألف 
من التنوين و ( أل ) . فيكتب ي . كوريلوفيتش : «١‏ تؤدي إضافة 
النون في اللغة العربية الكلاسيكية وظيفة أداة تنكير . فصيغة ( مالك" ) 
تقابل صيغة ( الملك' ) » كما تقابل تقريباً في اللغة الفرنسية صيغة (ز0] اراق 
صيغة ( زمع ع[ ) )»(/!ا١؟‏ .» ص «ا0ا”" ) . أما ما يتعلق بصيغة الاسم 
بدون اضافة النون وبدون أداة التعريف( متَالث ) فيتم التأكيد على أنها 
تصادف فقط في صيغة ( وبمءنام)وممه 83605 ) أي إضافة الإسم 
إلى آخر » إذا لم نعر اهتماماً للأسماء الي لما حالتان للاعراب ( أي الممنوعة 
من الصرف ) . ويعطي هذا الأمر أساساً لعدم النظر إلى هذه الصيغة كأحد 
العناصر المستقلة في نظام الآداة . 

وتتم بلورة هذا الاستنتاج في كتاب ي . كوريلوفيتش «١‏ الابدال 
في اللغات السامية » 7١9(‏ ) حيث يتم التأكيد على أن التحليل البنيوي للغة 
العربية يظهر مقولة الأداة «لا كنظام يتألف منثلاثة أجزاء (غياب الأداة» 
وأداة التعريف ٠‏ وأداة التنكير) » بل كنظام يتألف من جزأين : أداة 
التعريف ( وأحد أنواعها ‏ حالة اضافة الاسم إلى آخر ) وعدم وجود 
أداة التعريف ( إضافة النون » وأحد أنواعها ‏ الأسماء التى لما حالتان 
للاعراب أي الممنوعة من الصرف )0( 719 » ص 151 ) . ومن الواضح 
عام أن هذا الأكيد ينبع من الافتراض بأن الاسم في حالة إضافته إلى آخر 


16م سه 


يحمل دائماً معنى التعريف ء وبالتالي فإنه يتطابق في المجال الوظيفي مع 
الاسم مع الأداة (أل) 8 


إن أعمال ي . كوريلوفيتش تحتل مكاناً هاما في دراسة الأداة في 
اللغات السامية بشكل عام وفي اللغة العربية الفصحى على الخصوص . 
وتتجى أهمية هذه الأعمال في المقام الأول في أن الأداة فيها تدرس في 
الغالب في المجال الوظيفي » ويمكن ذلك من كشف جوهر هذه المقولة 
اللغوية . ويتمسك ي . كوريلوفيتش بدأ التحليل الوظيفي أيضاً لدى 
الدراسة التاريخية للأداة في اللغات السامية . وينعكس ذلك ني صالح أعماله 
الى تتميز بذلك عن الدراسات التارضية المقارنة للأداة الى تل المجال 
الأول فيها دراسة الجانب الصوتي للظواهر اللغوية . ْ 


وبالاضافة إلى ذلك فإن الصياغة الدقيقة لوظيفة إضافة النون كأداة 
تنكير » الي يقدمها ي. كوريلوفيتش ء ذات أهمية غير قليلة بالنسبة لتطور 
نظرية الأداة في اللغة العربية الفصحى . ولقد أشرنا سابقاً إلى أن اضافة 
النون ثي اللغة العربية قد حصلت على شرحين في المصادر العلمية . ولا تزال 
هذه المسألة تؤلف حتى الآن احدى القضايا المعقدة والخلافية في علم اللغة 
العربية المعاصر . 


يوجد في علم اللغة العربية في واقع الأمر اختلاف جدي ني وجهات 
النظر بشأن الخصائص الوظيفية للتنوين ثي اللغة العربية الفصحى . فيعتبر 
مثلو أحد الاتجاهات بأن من الممكن أن بميز مثابة أداة المورفيم (أل) فقط 
ولا يتطرقون إلى التنوين لدى البحث في مقولة التعريف والتنكير . وقد 
قدم مثل هذا الفهم مثلا” س .دي ساسي (648؟ ) وخ . يفالد (185) وك 
ب. كاسباري (ل/ا/ا١)‏ وي .خ. بالمير (785) وف . رايت (568؟) ون.ف. 
يوشمانوف (188) و (159) . 


الام م 


ولكن ذلك يمكن توضيحه بأنهم حين تابعوا بشكل أساسي النظرية 
القواعدية العربية التقليدية » بحثوا مقولة التخصيص في ضوء مسائل دراسة 
الخصائص النحوية للعر بية . ولم يضعوا لذلك نصب أعينهم مهمة التحليل 
الخاص لنظام الأداة وتمييز عناصره الأساسية . إلا أنه قام فيما بعد بعض 
المستعربين في أعمالهم العلمية و كتبهم التعليمية بالالتفاف حول التنوين 
بعدم ذكره حتى في العرض الخاص انظام الأداة في اللغة العر بيةالفصحى. 
الا ال ع ل ا ل هيالمورفيم 
(أل) فقط (؟١)‏ . ويمكن تفسير ذلك في هذه الحالة بأن دراسة الأداة في 
اللغة العرربية المعاصرة يقتصر هنا على در أسة ١‏ التعبير عن مقولة التعريف » . 

إلا أنه يتم في المصادر العلمية في بعض الأحيان رفض امكانية تمييز 
التنوين كأداة للتنكير بصيغة أكبر مبدئية . ويعبر ف .س. سيغال عن 
رأي مثل هذا الاتجاه حين يكتب في كتابه « دراسة أواية للغة العربية » 
مايل : «١‏ لا يوجد ني اللغة العربية أداة تنكير » ١١5(‏ 2 ص 54)). 
ومن الواضح أن مثل هذا التأكيد يوصل الباحث إلى بعض التناقض فهو 
مع كل هذا لا ينكر أن وظيفة أداة التدكير تقوم بها النهاية (ن) في معظم 
الحالات . . . وتشير هذه النهاية إلى تنكير الشيء الذي يعبر عنهبهذا الاسم» 
(5١11ا‏ علص ؛كله5) وك عر القيوم اعد كاد لمكن اعتبار 
التنوين أداة للتدكير في آخر الاسم +خل ازعم ين أن مله رقتص جدود 
وظيفية معلومة . 

ويلاحظ تردد لدى شرح التنوين حبى عند أولئك المستعر بين الذين 
يميلون أيضاً إلى اعتبار التنوين أداة تنكير في اللغة العربية الفصحى . فيوافق 
مثلا” أ. فريحة على امكانية التعبير عن التنكير بواسطة التنوين » ولكنه مع 
03 (.)) نعهد تدى عرض تاريخ المسالةالمبحولة في بعض الاحيان آلى الرجوع الى 
المصادر التعليمية في اللفة العربية . ويبررذلك بأآن مثل هذه الكتب التعليمية تعكس في 


خائمة المطاف رأي المؤلفين في هفه المسالة أو اتلك وبانها لا تخلو ابدا مسن مبادىء نظرية 
متميزة . 


اكلم - 


كل ذلك يحدد بوضوح غير كاف دور التنوين في التعبير عن مقولة 
التخصيص .)١194(‏ ويصوغ أ.أ. كوفاليوف وغ.ش شارباتوف وظيفة 
التنوين كأداة للتدكير بوضوح غير كاف كذلك . فيتم التأكيد على أن 
« إحدىوسائل التعبير عن تنكير الاسم العرني تعتبر النهايات المنونة : 
في حالة الرفع و في حالة الجر و ني حالة النصب » وتقابل 
أداة التدكير ني اللغات الأخرى » (51 » ص 5١‏ ) . ولا توصف حينئذ 
هذه النهايات على أنها صيغ لأداة التنكير في اللغة العربية » بل يفهم هنا 
فوق ذلك من ١‏ النهايات المنونة  )‏ الي ينظر إليها كإحدى وسائل التعبير 
عن الاسم العرني -- النهايات ”و - و -- الي تشتمل عملياً على مور فيمات 
للقولتين ممّتلفتين : حالة الاعراب واضافة النون . ويضطر هذا الأمر بالذات 
غ .ش. شارباتوف »علىما يبدو » أنيقيرحصياغة مغايرة قليلا” لهذا المبدأ: 
« إن تنكير الاسم يتم التعبير عنه بالنهايات المنونة ” و ول»ء وبتحديد 
أدق بوجود الصوت الصامت (ن) الذي يعتبر ما تبقى من أداة التذكير 
القديمة والذي يتصل الآن مع نباية حالة الاعراب » 1١41/(‏ » ص 1") . 
ونجد بالمناسبة شرحاً ممائلا” لهذه الظواهر عند غ . فليش الذي يلاحظ 
أن « تصريف الأسماء لا ينفصل عن التعبير عن التعريف والتنكير » ويؤ كد 
أن اللواحق -- و 2 نفسها تعني التنكير . أما اللواحق أ وس و 
فتضاف إلى الاسم الذي يكون قبل ذلك معرفة سواء بواسطة الأداة . 
وسواء بدون أداة بواسطة تكملة نعتية ... ») ١94١(‏ » ص لا١8؟).‏ 
ومن المستبعد على أية حال أن يعتبر مناسباإدخالصيغ حالات الاعراب » 
الي تؤدي وظيفتها في اللغة بشكل مستقل صريح ودون ارتباط بوجود 
أو عدم وجود التنوين » في مفهوم ١‏ النهايات المنونة » . ويحدد بهذا المععى 
ب.م. غرانده بشكل صحيح تماماً»من وجهة نظرنا » حدود التنوين أو 
إضافة النون . فيكتب : «١‏ تمتلك الكلمة في أغلب الحالات في اللغة العر بية 
الفصحى في آخرها في حالة التنكير بعد مباية حالة الاعراب التنوين ( أي 


ب كم مه 


الصوت ن) » 1١٠‏ » ص 570”"). 

توجد في أعمال ب.م. غرانده مبادىء قيمة وهامة تؤكد بدرجة 
كبيرة الفرضية الخاصة بوظيفة التنوين كأداة للتدكير . فيؤ كد بوضوح 
متناه أن « حالة التنكير يعبر عنها بعدم وجود الآداة وبإضافة الصوت (ن) 
الذي يسمى تنويناً إلى آخر الكلمة بعد مبايات حالات الاعراب ) ( 4١0‏ » 
ص 788 ) . ويمتنع ب.م. غرانده عن التمييز المباشر للتنوين على أنه 
أداة للتذكير » ويكتب أن ١‏ اضافة النون لا تعتبر أداة تنكير » » -على الرغم 
من انه يعتبر حينئذ أن إضافة النون « قريبة جداً منها وتتطابق معها من 
حيث العبى ) 4١‏ »)ص 7988). 


ويحب أن نلاحظ أنه لا يمكن دائماً فهم مثل هذا التردد على أنه خروج 
عن المنطق ني المحاكمات النظرية . إن قيام التنوين بوظيفته والتعيير عن 
التنكير ني اللغة العربية الفصحى بشكل عام يعتيران آلية معقدة ذات أنظمة 
متعددة . ويذكر ب .م. غرانده بالمناسبة هذا الأمر بالذات حين يكتب : 
وإن إضافة النون تؤدي عادة وظيفةأداة تنكير إلا أنه لا يوجد بينهما هنا 
تماثل كامل » لأن بعض الأسماء ني حالة التنكير لا تأخذ التنوين » كما 
وأنكثيراً من أسماء العلم الي تعتبر في جوهرها معرفة تمتلك تنويناً . 
وبالاضافة إلى ذلك تحتفظ الأسماء العامة في بعض الأحيان باضافة النون 
لدى التعبير عن التعريف » ( 4٠‏ . ص 770 ) . ومن جهة أخرى » من 
الواضح أن وجود مثل هذه الحالات الخاصة أو الفردية لا يمكن أن يعتير 
أساساً لنفي استعمال التنوين كأداة للتنكير . وتلاحظ ظاهرة ممائلة تقريباً 
لدى التعبير عن التعريف والتنكير مثلا” في اللغات الرومانية والحرمانية » 
على الرغم من أن مثل هذا الأمر لابمنع علماء اللغة أن يميزوا في تلك اللغات» 
مختلف أنواع الأداة على أساس تحليل معانيها ( وظائفها ) الأساسية » وأن 
يلاحظوا حينئذ ظواهر تعدد الأنواع أو تعدد الببى . 


جد جا كك 


توجد في علم اللغة العربية المعاصر وجهة نظر معاكسة في شرح التنوين . 
ويصرف اهتمام كبير » في الدراسات المكرسة بشكل كامل لدراسة الأداة 
وني الأعمال النظرية العامة ني اللغة العربية على حد سواء. » لتمييز" عناصر 
نظام الآداة . وبمهد هذا الطرح للمسألة بدرجةمعلومةللنظرلالتنوين كأداة 
تنكير . ونحتل مكاناً خاصاً من وجهة النظر هذه أعمال ي . كوريلوفيتش 
الي أشير إليها أعلاه . ويصل ي . كوريلوفيتش على أساس التحليل 
الوظيفي ! (أل) والتنوين إلى اعتقاد راسخ بأن هذين المورفيمين ايسا سوى 
عبارة عن أداة تعريف وأداة تنكير . 

ويطرح ل. ما سينيون رأيآ مماثلا” حين يؤكد أن « إضافة النون تشير 
إلى نكرة ( نفي ) )'١(‏ »2 ؛ إن وظيفتها النحوية كنهايات تنحصر في 
الأشارة إلى « اسم ذكرة » ( عام » جنس ) ني مقابل الاسم المعرفة ( المعرفة 
> اسم العلم ) الذي تشير إليه الأداة (أل) في أول الكلمة ( 5١‏ » ص .)١4‏ 
ويتمسك بمثل وجهة النظر هذه أ.أ. كوفاليوف (55) » فيفهم من التنوين 
أو إضافة النون المورفيم (ن) بدون نبايات حالات الاعراب ا ود ولد. 
أما فيما يتعلق بالخصائص الوظيفية » فيوصف التنوين بشكل أساسي كأداة 
للتنكير . ومن الملاحظ أن مثل هذا التأكيد ينبع من دراسة مجال واسع 
لاستعمال التنوين في دور دليل لتنكير الاسم . ومن البدهي أنه يحب حينئد 
أن نأخذ بعين الاعتبار حدود عمل التنوين في هذا المجال الوظيفى . ومن 
الأنسب ني ضوء ذلك بالذات توضيح الحالات الفردية لاستعمال التنوين 
على أنها غير مرتبطة بالتعبير عن التنكير . 

إن نظام التعبير عن التعريف والتنكير بي اللغة العربية الفصحى يوصف 
بوضوح متناه ني كتاب إي .س. دانيلوف و س .أ. تيموفييف و ف.إي. 

( 1؟ ) ان ل . ماسينيون غير دقيقهنا في فهم مصطلح ( نكرة ) على زنء 0206921068 


( نفي ) بدلا من «1008609:50198 ( غير مملوم أو غير محدد ) . واغلبالاحتمال 
انه خلطه مع كلمة ( نكرة ب نفي ) .. 
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شاغال )4١(‏ . فيؤ كد المؤلفون هنا أن « الاسم يكن أن يستعمل في حالة 
التعريف وي حالة التذكير على حد سواء . و لكل حالة ما يقابلها من الصياغة 
القواعدية في شكل أداة . . . توجد في اللغة العربية أداتان : أداة تنكير (ن) 
وأداة تعريف (أل) » ( 4١‏ ء ص *") . وقد أشرنا أعلاه إلى بعض 
المحاولات الجدية والموفقة في المجال النظري البحت للنظر إلى التنوين 
كأداة تنكير في اللغة العربية الفصحى . إن مثل هذا الموقف من مسألة 
التنوين و كونه مناسباً في الكتاب المدرسي يصبح واضحاً جد » لدى الأخذ 
بعين الاعتيار لطرق تدريس اللغة . 

إن أهمية نظريات الآداة ني اللغة العربية الفصحى الي تم عرضها هنا 
لا تقتصر على حدود علم اللغة العربية . وتعتير هذه الدراسات مهمة بلاشك 
أيضاً لتطور النظرية العامة للأداة . ويحب أن نعترف مع ذلك أن مسألة 
تحليل نظام الأداة في اللغة العربية الفصحى وخاصة من حيث تمييز عناصرها 
المكونة وتحديد جوهرها لا تزال تنتظر الحل. وليس مدهشاً أن غ .فليش » 
حين يعرض محتلف صيغ الاسم في مجال التعبير عن التخصيص » يلاحظ 
ما يلي : ١‏ يتم ايراد هذه الحقائق هنا لأخذ العلم بها . وتؤلف جزءاً من 
المسألة الصعبة لتعريف وتنكي,م الأسماء ني اللغة العربية . ولم تحصل هذه 
المسألة بشكل عام بعد على حل مرض 141١)‏ » ص ١159‏ ) . 


اؤ - 


لالض دابع 
نضيّ الروزه 
في علم (للقء ارين (يلىاصر 


ترتبط المهام الملحة لدراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى بتاريخ 
هذه القضية ووضعها الراهن في علم اللغة العربية . ومن الطبيعي أن بعض 
هذه المهام تستدعيها ضرورة الدراسة الأكثر عمقاً للقضايا التقليدية للنظرية 
العامة للأداة . وينشأ بعضها الآخر تبعاآً لتطور النظرية اللغوية في العقود 


الأخيرة . 


بنيت نظرية الآداة ني علم القواعد العربية التقليدية على أساس دراسة 
الخصائص الوظيفية للأسماء المعارف والتكرات . ويقتصر علماء القواعد 
العرب حينئذ على الجانب الوظيفي للتحليل اللغوي . ومن البدهي أن الاقتصار 
على ذلك الجانب لم يكن نتيجة لتمييز واع للجانب التزامني ( غير التاريخي ) 
لدراسة اللغة . انه ينبع في الغالب من كون مهمات الدراسة التاريخية الظواهر 
اللغوية لا تستلفت اهتمام ممثلي علم اللغة العربية التقليدي . ويبيىء هذا 
الأمر دون شك بشكل أو بآخر للتحليل الوظيفي - المنظومي للظواهر 
اللغوية .' 

تقسم الأسماء في المرحلة الأولية للدراسة إلى معارف ونكرات دون 
ارتباط باستعمال الأداة . ويبرز معنى التعريف والتنكير الذي تتمتع به 
الأسماء داخلياً حسب خصائصها معياراً لمثل ذلك التمييز . وتجري دراصة 


19 بت 


وظيفة الأداة بعد التحليل الشامل لمقولة التخصيص ونحديد خصائص صنفى 
الأسماء الذين يقابلانما . ويدر س استعمال الأداة في مجال تحويل الأسماء 
ابي تتمتع في الأصل ‏ معى التتكير إلى أسناء معارات + بمعى أنها تحصل 
على الخصائص الوظيفية الي تتصف بها الأسماء المعارف ؛ أو بالعكس 
في مجال نحويل الأسماء الي تتمتع في الأصل عبى التعريف إلى أسماء 
نكرات » يمعنى أنها تحصل على الخصائص الوظيفية الي تتصف بها الأسماء 
النكرات 5 


ومن الواضح تماماً أن نظرية الأسماء المعارف 507 تتطور في 
. النظرية القواعدية العربية التقليدية بارتباط مباشر مع الجانب النحوي لدراسة 
' اللغة:. وزيادة على ذلك فإنها تؤلف بمعبى ما أساس الدراسات النحوية » 
. حيث أن «١‏ التعريف » و ١‏ التنكير ») يعتبر ان مفهومين. هامين يستخدمان 
كمنطلقين لدى حل دائرة كبيرة من القضايا النحوية . و كان بإمكان هذه 
النظرية المتماسكة جداً لعلماء اللغة العرب أن تستخدم قاعدة لتحليل شامل 
للخصائص النحوية للغة ٠‏ وهو الأمر الذي كان بإمكانه بدوره أن يؤدي 
لد دراسة تفصيلية للأداة كنظام . إلا أن تحليل النماذج الصرفية؛ لحاللات») 
. الأسماء(من حيث التعريف والثنكير )ني مصطلحات الأداة لا يتم القيام 
به في علم القواعد العربية التقليدية . 

تطرح ني علم. الاستعراب الأوربي مسألة دراسة « حالات » الأسماء 
(من حيث التعريف والتنكير) يالمجال الصرفي وتمييز العناصر المكونة 
لنظام الأداة » ولكن هذه المسألة تدرس على أساس فهم وحيد الجانب 
لمقولة التعريف والتدكير . ومع أن تحليل استعمال الأداة لا ينظر إليه دون 
أساس كمسألة ترجع إلى دراسة جانب المعنى لحقائق اللغة » فإن الجانب 
اللغوي المحض لدراسة دلالة' الأداة يتطور في جوهره باستمرار بشكل غير 
كاف في مصادر الاستعراب . ويوضح ذلك. بدرجة معلومة بأن الآداة 
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في اللغة العربية الفصحى درسث مدة طويلة من المواقع النظرية لعلم اللغة 
في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين . 

ومن المعلوم أن استخدام الطريقة المقارنة في علم اللغة يمخضع منذ 
البداية لدراسة التطور التاريخي للغات بفهم خاص للغاية من تلك الدراسة . 
وتطرح من المقام الأول قضية قرابة اللغات » وتنتهي المهمة في خاتمة 
المحطاف بتحديد الحقائق اللغوية المفقودة في التاريخ . و نحصل دراسة الجانب 
الصوتي للغة على أهمية من الدرجة الأولى ان لم تكن استثنائية . ومن البدهي 
أنه يُشعر على الدوام بضرورة القيام أيضاً بدراسة جانب المعبى للمواضيع 
اللغوية المبحوثة بغية الفهم الأكثر عمقاً لجوهرها . إلا أنه يتم ني المرحلة 
الراهنة من تطور علم اللغة بحث القضايا الدلالية في جانب ضيق لتحديد 
وجود ارتباطات مباشرة بين ظواهر اللغة والتفكير . وينظر إلى حقائق 
اللغة من جديد على أنها مجرد صيغ يشكل مضمو مها مباشرة مفاهيم منطقية؛ 
وتفقد هذه الحقائق مضمو بها اللغوي ني الدراسات اللغوية . 

من الواضح أن الدراسة اللغوية لدلالة الأداة تفترض في المقام الأول 
الكشف التام قدر الامكان عن الجانب اللغوي لمضمون الأداة . وبشكل 
عام تنحصر قضية إدراك جوهر الأداة كعنصر في نظام اللغة في نحديد صفة 
صيغتها اللغوية ومضمو نبا اللغوي على حد سواء . 

ومع ذلك تنطلق نظرية علم اللغة في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين من المقدمة القائلة بأن مضمون الأداة عبارة عن ظاهرة تعود مباشرة 
إلى مقولات التفكير . وتبرز قضية ترتبط بالمجال الدلالمي - المنطقي لدراسة 
التعريف والتنكير . إن طرح هذه المسألة صحيح با فيه الكفاية ولا يخلو 
في خائمة المطاف من أهمية من وجهة نظر علم اللغة . إلا أن جغل هذا 
الجانب من دراسة التعريف والتنكير مطلقاً يُضيّق إلى حد كبير امكانيات 
دراسة دلالة الأداة ويبقى مسائل هامة لدراسة قيام الأداة بوظيفتها خارج 
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تخلود دراسة القضايا اللغوية . ويقم حل مسألة نحديد جوهر الأداة خارج 
المستوى التجريبي لتحليل مضموما بدون جهاز منهجي خاص لدراسة 
هذه المسألة في الجانب اللغوي . 

يعتبر ف .غ . أدموني أن « النظرية القواعدية الي تنمو في فترة تشكتل 
اللغات الأوربية تتصف في المقام الأول بالموقف غير الحدسي مطلقاً من 
الظواهر القواعدية » ولكنها تتصف بالموقف العملي ‏ التجريبي » (؟ » 
ص 37 ) . ويمكن الموافقة على مثل هذا التأكيد إذا أخذنا بعين الاعتبار 
فقط نطاق دراسة الجانب الصوتي للحقائق اللغوية . أما ما يتعلق بدراسة 
جانب المعبى للظواهر اللغوية فإن ما بميز المرحلة الراهنة من تطور علم 
اللغة هو » كما يلاحظ بدقة ش . بالي » « الاندفاع للسير في طريق المقاومة 
الأقل » بافتراض أنه توجد ارتباطات مباشرة بين اللغة والفكرة الجماعية » 
وأنه يحب بالتالي أن تعكس الظواهر اللغوية بدقة كيف يقوم التفكير 
الإنساني بوظيفته (9 » ص 74١‏ ) . 

إن السعي لادراك جوهر الأداة مباشرة وبدون أي جهاز تجريبي يؤدي 
إلى تحديد دلالة الأداة على أسس جني عدا دوف الاق أن الحدين 
لا يخلو من امكانات للاذواك جعاومةة. و لكن لذأ بقل عن اللكةوشوسا أن 
استخدام الطريقة الحدسية وحدها يحد بدرجة كب ة من امكانات الدراسة 
العلمية . وينعكس وضع الأمور غير المرضي في نطاق دراسة المعاني اللغوية 
على دراسة الأداة ني اللغة العربية الفصحى . فتؤدي المطابقة بين معاني 
العناصر اللغوية وعناصر مستوى المعنى إلى أن يوصف استعمال الأداة فقط 
في حدود التعبير عن التعريف والتنكير اللذين يننظر إليهما كمقولتين 
لمفهومين » أما الوظائف الي يقومان بأداما في نطاق اللغة فلا يحري تحليلها. 


وتنتفي أيضاً إمكانية وجود موقف منظومي لدى الدراسة التاريخية 
للموضوع حين تفقد دراسة نشأة وتطور الأداة معناها الأساسي وتؤدي 
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إلى تقرير نجموعة من التغيرات الي تتعرض لا الأدوات كحقائق معزولة 
عن بعضها في اللغة . 

ويبدو لذا أن دراسة معاني « التعريف » و ١‏ التنكير » بشكل معزول 
عن مقولات النظام اللغوي الأخرى غير مبررة . وتوجه الدراسات النحوية 
للغة العربية الفصحى الاهتمام إلى الظواهر الي تتصف بها هذه الثرا كيب 
النحدوية أو تلك والي لها علاقة مباشرة يمقولة التعريف والتنكير . وإذا 
كان يلاحظ و ِي واقع الأمر أن طبيعة التراكيب النحوية في حالات معلومة 
تتعلق بير ابط معنيي ١‏ التعريف » و « التنكير » الي تشتمل عليهما » فإن 
من المنطقي جداً أن نتوقع أن يتم ني الدراسات الصرفية لحالات الأسماء 
والأدوات الأخذ بعين الاعتبار للجانب النحوي لقيام حقائق اللغة التي 
تقابلها بأداء وظيفتها . وهكذا فإنه إذا كان لا يتم 5 علم اللغة العر بية 
التقليدي إيصال التحليل النظمى لدى دراسة مقولة التعر يف والتنكير إلى 
الجانب الصرني » فإن االجانب النحوي يبقى في علم الاستعراب الأورني 
خارج مجال الدراسة بشكل عام . 

إن تطور النظرية اللغوية يفرض موقفاً جديداً من المسائل الأساسية 
للنظرية العامة للأداة ومن مسائل قيام الأداة بوظيفتها وتطورها . وت 
النظرة من حيث المبدأ أيضاً إلى الدراسة المقارنة للأداة في عتلف اللغات . 
وتبرز تبعاً لذلك أمام علم اللغة العربية المعاصر مهمات جدية من حيث طرح 
قضايا جديدة » ومن حيث ضرورة إيجاد حلول جديدة لمهمات دراسة 
الأداة في اللغة العربية الفصحى وني اللهجات العربية المعاصرة على حد 
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من الواضح أن عمليات قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة توجد في 
ارتباط وثيق ببعضها وتشكل صيغتين » لظهور وجود هذا النظام الأصغر 
في اللغة » مرتبطتين فيما بينهما بلا انفصام . إن أي نظام لقيام الآداة 
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بوظيفتها هو في واقع الأمر عبارة عن ثتيجة لعملية تطور الظواهر اللغوية 
الى تقابله (") » كما أنه يحب البحث عن بداية عملية تطور الأداة في 
قيام هذه المقولة بوظيفتها في النظام اللغوي . وبتعبير آخر يبرز قيام الأداة 
بوظيفتها على أنه أحد مصادر تطورها » أما تطور الأداة فيبرز على أنه 
أحد العؤامل الي تحدد طبيعة قيامها بوظيفتها . وتتعقد الصورة أكثر من 
ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قيام الأداة بوظيفتها وتطور الأداة يرتبطان 
بقيام أنظمة صغرى أخرى في اللغةبوظيفتها وبتطور تلك الأنظمة الصغرى» 
حبى أنهما يرتبطان بشكل غير مباشر بمجموعة كاملة من الظواهر غير 
المغوية . ولا يستدعى تبرير هذه اللمبادىء أية معارضة » ولكن لا يحب أن 
نعتير أقل صحة التأكيد القائل بأنه من غير الممكن دراسة الأداة بعمق كفاية 
في جميع جوانب ظهورها في نفس الوقت مثل أي موضوع آخر للواقع 
اللغري أو غير اللغوي . . 

.إن إدراك حقائق الواقع يتم عن طريق بناء أنظمة لنظريات رئيسية 
قادرة على عكس خصائص وجود وتطور المراضيع الحقيقية المدروسة 
( انظر ن.ف. أوفتشيئيكوف - 40 » ص 42-4٠‏ ) . ولكنمنالضروري» 
لدى وضع مثل هذه الأنظمة أو تحديد الفهم النظري بشكل عام » تصور 
الموضوع الملدمروس بشكل مثالي .كتيج 0 سوبوئين : « إن معبى 
التصور المثالي يرتبط بالنسبة للعلم قبل كل شيء بأن المثالية تبرز يمثابة 
تبسيط مسموح به يكن لدى بناء تر كيب نظري من أن نستبعد من البحث 
خصائص وعلاقات الموضوع المدروس الي يؤدي أخذها بعين الاعتبار 
إلى تعقيد مثل ذلك البناء بشكل جوهري » وبذلك يتعقد في النتيجة كشف 
القوانين العاملة في نطاق الظواهر المدروسة» ( ١78‏ » ص59" ) . وينبع 

( 9" ) يصوغ أي . أ . بودوين دي كورتيئيه في مقالة ( بعض اللاحظات العامة 


حول علم اللفة واللغة » بوضوح متنساههبدا الارتباط الوثيق 8لية الملفة وتطورها 
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في خائمة المطاف من ضرورة التصور المثالي النظري صحة تمييز جاثبين 
لدراسة الظواهر اللغوية - وصفي وتاريحخي . ويتجلى ني ذلك - برأينا - 
الى العميق لتعاليم سوسور عن التزامن والتطور التاريخي إذا نظرنا 
إليها بالذات من وجهة نظر قضايا نظرية المعرفة وليس كنظرية فلسفية 
تفصل بشكل مطلق جوانب الحقائق اللغوية المرتبطة فيما بينها بشكلوثيق. 
إن ف.أ. زفيغينتسيف ممق تماماً حين يكتب أن ١‏ قضية التزامن والتطور 
التاريخي تعتبر في الواقع قضية طرائق عمل وليست قضية طبيعة وجوهر 
اللغة) (8ه » ص .)١85‏ 

ومع ذلك فإن هذين الجانبين للتحليل العلمي - الوصفي والتاريخي- 
لا يميزان في دراسات الأداة في العربية واللغات السامية الأخرى بشكل 
دقيق كفاية ليس فقط عبى طرح المسائل » بل وأيضاً ععنى وضع طرائق 
التحليل اللغوي المناسبة . غالباً ما تدرس الحقائق » الى تعود إلى خصائص 
قيام الأداة بوظيفتها وتطورها » متداخلة في مجال عام واحد من الدراسة. 
ولا يعقد هذا حل المهمات الموضوعية فحسب » ولكنه يؤدي ني الغالب 
إلى تزييف الوضع الحقيقي للأمور . فيمكن مثلا” أن نقرر في مختلف مراحل 
تطور اللغة العربية أو اللغات السامية الأخرى وجود وحدات متشاببة بشكل 
أو بآخر في الصيغة مثل (أل) والتنوين ( اضافة الميم ) . ولا تنحصر مهمة 
الدراسة التاريخية في تتبع عملية تغير الصيغة الخارجية لمذه الوحدات فقطء 
بل وني إظهار تطابق أو اختلاف خصائصها الوظيفية . أما التشابه بين 
صيغ عنصرين لمقولة لغوية واحدة ترجع إلى مراحل تلفة لتطور تلك 
اللغة » فلا يمكنه وحده أن يشهد على تطابق وظائفها المميزة . 

يتم توضيح ضرورة البحث ني مسائل الدراسة التاريخية للأدوات ني 
ضوء خصائص قيامها بوظائفها » بأن الأداة كنظام كامل ليست عبارة 
عن ضم آلي لعناصر ما » بل عبارة عن نظام متفاعل توجد الأجزاء المكونة 


ل ة؟ة سه 


أه في علاقات معينة مع بعضها البعض . ويظهر جوهر كل واحد من هذه 
الأجزاء المكونة في تلك العلاقات الطبيعية بالذات . إذا كانت مهمة الدراسة 
التاريمخية في علم اللغة يحب أيضاً أن تشتمل على دراسة تطور المواضيع 
المدروسة كمكونات تعمل في نظام معين » فإن قضية تطور الأداة يمكن 
أن تحل فقط عن طريق كشف العلاقات المقابلة الي ترتبط بخصائص قيام 
نظام الأداة بوظيفتها في تلك اللغة . إن مفهوم التطور كما يصوغ يا.أ. 
بونوماريوف هذا المبدأ « بالمععى الحقيقي . . . يأخذ مضمونه فقط حين 
لا يستعمل لدراسة جزء مكوان مأخو ذعلىحدة ( معزول )» بل حين يستعمل 
لدراسة كل النظام بشكل عام ) ( ٠١١‏ » ص "19 ) . وننتزع » في غير 
تلك الحالة » بشكل عفوي الجزء المكون من النظام المتفاعل الذي يقابله» 
وهو أمر غالباً ما يؤدي إلى إضافة صفات ذا الجزء المكون لا يختص با 
في الواقع . 

تحتل مقولة التفاعل مكاناً هاما في النظام العام للمعرفة . ويؤكد ف. 
انجاز على الأهمية الخاصة هذه المقولة في «١‏ دياليكتيك الطبيعة ») فيكتب : 
« التفاعل هو أول ما يبرز أمامنا حين نبحث المادة المنتحر كة بشكل عام ) 
١84 (‏ ء ص 45ه ) . تُقدام في الدراسات المعاصرة المكرسة لقضايا 
نظرية المعرفة أسس نظرية لبيان صحة تجزئة الأنظمة الحتيقية . ويفرد 
زيادة على ذلك اهتمام خاص لدراسة علاقات الأجزاء المكونة . 

يوضح مثلاا يا .أ. بونوماريوف . وهو يشير إلى الوحدة الي لا 
انفصام فيها بين مقولات التفاعل والتطور » فكرة مناسبة تجزرئتها والأهمية 
الخاصة لدراسة التفاعل ليس من حيث وصف مواضيع الواقع فقط » بل 
ومن حيث دراسة تطورها . فيكتب : ١‏ إذا نجردنا عنمعطيات التطور» 
فمن الأنسب أن ندرس في البدء خصائص التفاعل . وتفتح معطيات دراسة 
التفاعل امكانيات كبيرة لا حدود لما أيضا في دراسة قضايا التطور»( :٠١7‏ 


لاوهأ - 


ص ١1١٠‏ ). ومن الواضح أن الكلام لا يدور هنا حول مسائل فلسفية 
لتحديد جوهر الظواهر الحقيقية» بل يدور حول البحث عن المجال الأكر 
ملاءمة لدراسة القضايا ذات الجوانب المتعددة لمعرفة مواضيع الواقم . 
ومن البدهي أن مبدأ التحديد الاصطلاحي للتفاعل والتطور لا ينفي إمكانية 
القيام بإعادة الارتباط الذي لا انفصام فيه إلى هذين الجانبين ني الواقع 
وذلك في مستوى ما من المعرفة العلمية ١‏ 

وتصبح المسألة بهذا الشكل كما يلي : إذا كانت في السابق قد جرت 
حاولات في الدراسات العلمية لمعرفة أشياء ( مواضيع ) الواقع مباشرة 
بشكل غير مجزأءأ فإن العلم المعاصر يتص ف أكير بالموقف التحليلٍ التركيبي 
الذي يدرس أشياء الواقع بشكل منفصل في مختلف جوانب ظهورها . 
ويعيدنا تركيب نتائج هذه الدراسات إلى وحدة ( عدم نجزئة ) الشيء 
المدروس . 


وتنبع هذه الطريقة التعليمية من طبيعة طرح قضايا العلم المعاصر ء 
وتعود من حيث المبدأ ‏ برأينا ‏ إلى أي قطاع من الدراسات العلمية المعينة 
الي يدخل فيها علماللغة أيضاً . 

تنشأ في علم اللغةالعربيةالمعاصرضرورة ملحة للموقف المنظومي لدى 
الدراسة الوصفية والتارمخية للحقائق اللغوية ومن ضمنها الآداة . وقد قام 
ي . كوريلوفيتش في أعماله الي ذكرناها أعلاه ببعض المحاولات للوصف 
المنظومي . ينظر ي . كوريلوفيتش إلى تطور الآداة لا على أنه تغير بسيط 
لوحدتين لغويتين معزولتين عن بعضهما بل يسعى إلى تتبع عملية تطور 
الأداة كنظام موحد ( غير مجزأ ) . ويتم لأجل حل هذه المهمة تحديد أنظمة 
الأداة في مختلف مراحل تاريخ اللغات السامية » أما مقارنة هذهالأنظمة» 
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فتعطي تصوراً عن خخصائص تطور الأداة في هذه اللغات 259 . إن اقتراح 
خط البحث في الدراسة التاريخية للأداة الذي حدده ي. كوريلوفيتش» يبدو 
لنا ضرورياً جداً من أجل التطور التالي لنظرية اللغة العربية . ويلا 
بالإضافة إلى ذلك أن ترابطاً معقداً ‏ هو البنية المتدرجة جداً في المجال 
الصرئي - يتعرض لدراسة دقيقة في أعمال ي . كوريلوفيتش . ولكن 
هذا يحيلنا إلى جانب آخر من دراسة الأداة . 

كما أن الموقف المنظومي في دراسة الحقائق اللغوية يتمتع بأهمية 
لا تقل عن ذلك أيضاً لدى دراسة الأداة في اللغة م بالمقارنة 
مع اللغات الأخرى . ويحصل مثل هذا التوع من الدراسات في علم اللغة 
الحديث على فهم جديد في ضوء قضايا تحديد أتماط اللغات . إن مسألة 
تمطية الأداة تطرح ني مقالة إي . كرامسكي الحامة ٠‏ حول مسألة الآداة» 
)07١(‏ . ويوجه الاهتمام الأساسي هنا إلى حجم ( عدد مكونات ) نظام 
الآداة في مختلف اللغات . وتسمح ملاحظات إي . كرامسكي أن نستنتج 
أنه لأجل التعبير عن معاني « التعريف » و ١‏ التنكير » بواسظة الأداة يكفي 
وجود صيغة إيجابية واحدة في نظام اللغة » حيث أن عدم وجود مثل هذه 
الصيغة ( غياب الصيغة ) بمكنه تماماً القيام بوظيفة التعبير عن المعنى المع كس. 

إلا أن هذه الآلية « الاقتصادية » للتعبير عن معنيى مقّولة التخصيص 
تحتل في مجموعة كاملة من اللغات بتتيجة بعض الظروف الي تستحق 
اهتماماً خاصاً . فتصادف لغات ذات أنظمة للأداة تشتمل على صيغتين 
إيجابيتين . ويتضح أن وجود صيغة إيجابية ثانية لا يرتبط مباشرة بالتعبير 


( ؟؟ ) من المهم أن نلاحف أنه لسدىوجود موقف منظومي ©» تؤدي البرامسسة 
التاريخية للفغات ايضا الى مقارنة بنى لغويةمخظفة ٠.‏ وتكشف مقارنة البنى اللفويةالتي 
ندرس في المجال الزمني ترابطها من. حيثتطور اللفات »© أما مقارنة البنى اللفويسة 
التي تدرسخارج المجال الزمني » فتكشف ترابطها من حيث نمطية اللفات . ويتم الامر 
نفسه بالنسبة الدراسةنمطية وتطور اينظام !صقر للقة ٠ 0 ٠‏ 
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عن التنكير في المعارضة مع أداة التعريف » بل يفرضه كون غياب -الصيغة 
قد شغل بالقيام بوظيفة ما للأداة إضافية في المجال الدلالي أو النحوي . 
وهذا يعني أنه يجب حتماً » في اللغات الي يدخل في نظام الآداة فيها 
صيغتان ايجابيتان » أن توجد أيضاً صيغة إضافية ‏ غائبة ترتبط بوظيفة 
الأداة الدلالية أو النحوية . إن هذا التأكيد الافتراضي يطرح مهمات 
فائقة الأهمية في تحليل نظام الأداة ني اللغة العربية الفصحى ببدف تحديد 
حجم هذا النظام وكشف علاقات المكونات في داخله . إن حل هذه 
القضية ممكن فقط بواسطة التحليل التزامي . 


ونجب»ءدون الاستخفاف بمعاني القضايا التاريخية والنمطية لدراسة 
الأداة » أن نلاحظ المكان الخاص الذي يحتله التحليل التزامي في ايضاح 
هذه القضية . من الواضح أن الحدف النهائي للدراسة التزامنية للأداة يتلخص 
في وصفها المتعدد الجوانب كنظام . أي في تحديد مكوناتها الأساسية » 
وني نحليل شكل ومحتوى كل من العناصر الي ثم تمييزها وترجع إلى هذه 
المقولة اللغوية . ولكن التحليل التزامني لنظام الأداة لا يؤدي إلى تمييز 
بسيط لمكوناته » لأن النظام ليس جمعاً آلياً للعناصر . يحب أن تستند دراسة 
الأداة في المقام الأول إلى التحليل الوظيفي للظواهر اللغوية . إننا ننظر في 
هذه الحالة إلى الترامن لا على أنه سكون بل على أنه ديناميكية وظيفية . 

تظهر الحر كة في »النظام اللغوي ني جانبين : تزامي وتعاقبي ( تار يحي » 
تطوري ) . أما دراسة الحر كة التزامنية فتؤدي إلى تحليل العلاقات بين 
المكونات في مجال تفاعل النظام المدروس مع أنظمة اللغة الأخرى » ومن 
حيث تفاعل المكونات داخل هذا النظام على حد سواء . ولا ينظر في 
غضون ذلك دائماً في الدراسات العلمية إلى قيام الأداة بوظيفتها من جميع 
النواحي بما فيه الكفاية . ويؤدي ذلك إلى نتائج غير مضمونة لدى البحث 
الصرني لنظام الآداة . 


"1. 


وهكذا فإن دراسة قيام الأداة بوظيفتها تفترض من جهة » النظر إلى 
الأداة على أنها أحد الأجزاء المكونة للنظام اللغوي » ويؤدي ذلك إلى التفاعل 
الخارجي للأداة مع الأنظمة الصغرى الأخرى في اللغة . وتفترض » من 
جهة أخرى » دراسة الأداة كنظام » ويؤدي ذلك إلى دراسة التفاعل 
الداخلي لعناصره . ويحب دراسة هذين الجانبين للعلاقات البنيوية لكي 
يمكن تصور الصورة العامة لقيام الأداة بوظيفتها بشكل مبرر كفاية ومتعدد 
الجوائب ١‏ 


ابإسباثانق 


مول (لتريض والبتر ووظطا ثيزبا الموج 
ف (للن (لمرت لش 
( يرع ئها مت بر 


يرتبط قيام الأداة بوظيفتهابالتعبير عن معنيي ١‏ التعريف » و «التدكير» » 
وهذا في جوهر الأمر ما بميز الأداة كعنصر خاص في النظام اللغوي . 
وتأخذ بسبب ذلك دراسة التعريف والتنكير كمقولة مستقلة نسبياً في اللغة 
أهمية غير قليلة من أجل حل مسألة وظائف لازو شكوامع وعلى وجه 
الخصوص في اللغة العربية الفصحى . 

ويبدو لنا أن دراسة مقولة التعريف والتنكير » وخاصة في ضوء 
النظرية اللغوية الحديثة » قضية متعددة الجوانب ومعقدة ولا يمكن حلها 
إلا بنتيجة التحليل الشامل لقيام هذه المقولة بوظيفتها في مجالات متعددة. 
وتثر ابطمقولة التعريف والتنكير ني أحد مجالاتما الوظيفيةمباشرة إلى حدمعين 
بمجموعة من الحقائق التي تخرج عن حدود النظام اللغوي البحت وها علاقة 
بعملية التفكير الإنساني وبعملية الاتصال الكلامي . فيمكن أن نعتبر مثلا” 
أن معنيي « التعريف » و ١‏ التنكير » ير ابطان بتصوراتنا عن الأشياء على 
أنها معلومة وغير معلومة » فيمكن حينئذ النظر إلى هذين المعنيين كعنصرين 


0-7 ه.أ هه 


لمحتوى المععى أو كمعد لين لمثل هذين العنصرين . ويمكن في مثل هذه 
الحالة النظر إلى مقولة التعريف والتنكير في ارتباطها بصنف العاني اللغوية 
الي هي » حسب تعبير ف.ف. فينوغرادوف » عبارة عن ١‏ معاني مباشرة 
للتسمية كما لو أنها نتجه مباشرة إلى أشياء وظواهر وأحداث وصفات 
الواقع » ( ٠‏ ء ص ؟١‏ ) والي تؤدي ف الحتيقة وظيفة في النصوص 
وي الوضعيات الكلامية المعينة . 


لقد درس جانب التسمية لاستعمال الأداة بشكل مفصل "في مصادر 
الاستعراب . ودرست على وجه الخصوص الوظائف الأساسية لأداة 
التعريف » ومئيزت الأنماط الدلالية لاستعماها . إلا أن التعبير عن التعريف 
والتتكير بواسطة الأداة يتم بشكل أعقد بكثير مما يعرض تقليدياً في نظرية 
اللغة العربية . 


يتضح أن المعنى الذي توصف به أداة التعريف تتمتع به مجموعة كاملة 
من التدرجات الدلالية » ولا يعتبر التعبير عن هذه التدرجات المختلفة 
نتيجة لتأثير أحادي الجانب للأداة » بل يؤلف عملية معقدة لتفاعل يلعب 
فيه إلى جانب الأداة دوراً غير قليل الأهمية بعض خصائص الاسم . 


ولا يرتبط في واقع الأمر تدرج معنى التعريف الذي يتمتع به الاسم 
مع الآداة بالأداة نفسها بقدر ما يرتبط بطبيعة ذلك الاسم . فتؤثر مجموعة 
كاملة من الظواهر المتعلقة بالمفردات والظواهر القواعدية » الي تحدد 
دخول الأسماء في متلف الأصناف الصغرى للأسماء » تأثيراً كبيراً على 
التعبير عن التدرجات الدلالية للتعريف . وتكشف الصفات والمصادر عن 
خصائص جوهرية جداً في مجال التعريف والتنكير . ويجحب الافتراض أنه 
تتجل في جميع هذه الحالات بعض . الخصائص النمطية لأقسام الكلم 
وأصنافها الصغرى » دون الحديث هنا عن تأثير السياق على تدرجات 


ام وات 


تعريف الأسماء )١(‏ . إن من الصعب تصور التعبير عن التعريف والتدكير 
على أنه تعبير صريح بشكل مطلق بواسطة أدوات #تلفة عن عناصر محتوى 
المعنى . ويتطلب الحل العلمى لهذه المسألة دراسة متعددة الجوانب للعلاقات 
الداخلية والخارجية التي تبرز فيها الأدوات كأجزاء من نظام 
أصغر للغة واحد » تقوم الأداة بفضله في خاتمة المطاف بوظيفتها الخاصة 
بالتسمية . إن دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى » وحتى في مجال 
استعماها للتسمية فقط » عبارة عن قضية معقدة ويمكن أن تكون موضوعاً 
لدراسة علمية مستقلة . ش 

إلا أنه لا يمكن بشكلمسلم به إدخال قيام الأداة بوظيفتها في اللغة 
العربية الفصحى في نطاق النشاط اللغوي للتسمية حصراً . وتبرز مسألة 
هامة جداً بالنسبة لعلم اللغة الحديث هي هل يقتصر استعمال الأداة 
على وظائف التسمية ؟ وهل نمس الأداة حينئذ مستويات أخرى للنظام 
اللغوي وخاصة المستوى النحوي ؟ 

من الواضح جداً أنه يصعب في عمل واحد تحليل نظام الأداة المعقد 
في محمل جميع جوانب قيامها بوظيفتها . وسنقتصر هنا على دراسة الأداة 
في الأغلب في ضوء الخصائص النحوية للغة العربية الفصحى » وخاصة لأن 
هذه المسألة تدخل ني عداد القضايا المدروسة قليلا” في علم اللغة العربية 
المعاصر . ومن الطبيعي أنناء لدى بحث موضوع دراستنا في الجانبالنحوي» 
سوف نصرف النظر عن القضايا الأخرى الكثيرة في النظرية العامة للأداة 
والتى بمكن أن تكون مهمة بالنسبة لتوجّه آخر في الدراسة اللغوية . ولن 
يكون على وجه الخصوص جانب التسمية من قيام الأداة بوظيفتها موضوعاً 
لتحليلنا » بل سنقتصر على بلورة بعض المبادىء الأكثر أهمية وعلى كشف 
#موعة من المعايير الشكلية من أجل حل مسألة وجود معنى التعريف أو 
)١( |‏ حول الممنى الخاص للسياق وحول المصنى العام والوضمية التي يجري 


فيها الكلام » وللتمبير عن هذا التدرجالدلالي او ذاك للاسم انظر ف . غ .ادموني 
« المدخل الى نحو اللفة الالمانية المعاصرة 1(0 »2 ص .ا؟ 88/95 ) . 0 ' 


ب الآأ.!ا ب 


التنكير في كلمة معينة ما أو صيغة كلمة . 

إن هذه القضية بشكل عام معروضة بعمق في مؤلفات مثلي علم القواعد 
العربية التقليدية » وني علم اللغة الأورني ني أعمال ف . رايت (8؟) وس 
دي ساسي (7417) وي . كوريلوفيتش )5١7(‏ و )75١18(‏ واج .أ. بشير وف 
)١١‏ وب .م. غرانده (50) . وسوف نستخدم نتائج تلك الدراسات 
الغنية فقط حين تبرز مسألة بشأن بيان خصائص استعمال الأداة » مع الأخذ 
بعين الاعتبار للمجال النحوي ولمجال التسمية على حد سواء بالنسبة لقيام 
الأداة بوظيفتها . 

من المهم أن هذه القضية يشار إليها بدرجة ماني أطروحة الدكتوراه 
الي قدمها . ج.أ. بشيروف » حيث يقرر المؤلف في ختام دراسته وجود 
ارتباط بين التعبير عن التعريف والتنكير وبين وظائف أجزاء الجملة . 
يستند ج.أ. بشيروف إلى أحدالمبادىء المعروضة في أطروحة الدكتوراه 
ابي قدمتها أو . إي . موسكالسكايا « تطور الأداة في اللغات الخرمانية 
القديمة ؛ (91) » ويلاحظ أن ١‏ الاسم يستعمل في حالة التدكير حين يكون 
... ثواة الشىء الحديد المخبر به والذي يعبر عنه ... بواسطة الجملة » 
١؟١1‏ ٠ص‏ 7071 ). ش 

إن المبدأ القائل بالارتباط المتبادل الوثيق بين مجال التسمية والمجال 
النحوي لقيام الأداة بوظيفتها » يحتل مكاناً هاما في تحديد موضوع دراستنا. 
وتستخدم النظريات النحوية الحديثة قاعدة للطرح العلمي هذه المسألة » 
وتأخذ نظريةالتقسيم الوظيفي للجملةأهمية خاصة.و تح ددر اسةالجانبالنحوي 
للقضية المبحوثة بشكل مسبق فهم دلالة الأداة لا كمحتوى معنى ٠‏ بل 
كمعى لغوي يرتبط بالخصائص الداخلية لقيام الأداة بوظيفتها . وبالتالي 
فإننا ننظر إلى مقولة التعريف والتنكير يثابة محتوى الأداة على أنها مقولة 
لغوية » وليست مقولة للتفكير حيث تعتبر الأداة تقمصاً لغوياً لها . ويّفهم 


ساكءأ سس .. 


من المقولة اللغوية فئة مامن الصيخ اللغوية والمعاني (1) الي تتميز بالتجريد 
الوظيفي . 

إن مهمة الكشف عن جوهر مقولة التعريف والتنكير تنتهي إلى 
دراسة محتواها المتميز وإلى تحديد وظيفتها . إلا أن هذا لا يعني مطابقة 
مفاهيم محتوى ووظيفة المواضيع اللغوية في المجال النظري . إننا ننطلق 
من مقتضيات منهجية ونلاحظ أن دراسة وظيفة الأداة يمكن أن تكشف 
معناها » وبذاث يمكن أن تعطي فكرة عن جوهرها » وذلك لأن محتوى 
مواضيع الواقع تظهر مباشرةفيوظائفها. وتنبع من هنا ضرورة التحليل 
الوظيفي للأداة ولمقولة التعريف والتنكير على حد سواء . 

إننا نستعمل مفهوم « الوظيفة » لا بالمفهوم الرياضي لهذا المصطلح 
بل بالمفهوم الفيزياني له . ونفهم بالتاللي من الوظيفة ليس علاقة بل دور 
ومهمة المواضيع اللغوية المبحوثة . وذنطلق ني كثير من الحالات من آراء 
مدرسة براغ اللغوية في فهم مصطلح ١‏ الوظيفة » ولدى حل محموعة من 
مسائل طرق التحليل الوظيفي . إن الموقف الوظيفي في التحليل اللغوي 
يحدد وجهة النظر إلى اللغة كنظام لوسائل التعبير الي تخدم هدفآً ما محدداً. 
ويتم التأكيد في ١‏ منطلقات مدرسة براغ اللغوية » على أنه « لا يمكن فهم 
أية ظاهرة في اللغة دون الأخذ بعين الاعتبار للنظام الذي تدخلفيه» ( 2٠١‏ 
ص 17 ) . وبالتالي تفترض أية دراسة بدورها موقفاً منظومياً من مواضيع 
اللغة المدروسة . 

وهكذا فإن مهمة كشف خصائص استعمال الأداة في المجال النحوي 
تحدد مسبقآ استخدام التحليل الوظيفي كطريقة . ويتطلب هذا بدوره 
موقفاً منظوميا من الحقائق اللغوية المدروسة . وتُحلل الأداة أو مقولة 
التعريف والتنكير من قبلنا » طبقاً لمبدأ التحليل الوظيفي - البنيوي لظواهر 
(؟ ) لزيد من التفصيل حؤلالصيفةاللقوية والممنى انظر: فصل « مقولةائتمريف 
والتنكير » ٠‏ 
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اللغة » “كعنصر من النظام اللغوي و كنظام كامل ( نظام أصغر ) للغة يشتمل 
على مجموعة من العناصر من مستوى أدنى . ويفهم من البنية مجمل للعناصر 
والعلاقات أو الروابط الي تختص بها هذه العناصر 29 . إن استخدام 
متو لبج جيه اتسين الطقري اده كتيز» كر لقا الما وليه 
قيام الأداة بوظيفتها في ارتباط وثيق بدراسة العلاقات مع المقولات اللغوية 
الأخرى الي تختص بها . وتساعد ني نفس الوقت في التحليل الصرثي للأداة 
حين تؤدي الدراسة البنيوية إلى كشف خصوصية قوانين وجود الأداة 
وقيامها بوظيفتها كنظام كامل . 

وسنستعمل مفهوم البنية للتمييز النظري والتحليل اللغوي لأي موضوع 
لغوي يمكن أن ينظر إليه كنظام » أي لحم رار تر تبط بوظيفة 
عامة . و كمثل تلك الأنظمة سنبحث المواضيع اللغوية في فئتين : الأصناف 
الصرفية والتراكيب النحوية . ان المح ل أية حالة تصور 
المواضيع المدروسة كأنظمة يمكن إدراكها من خلال تحليل بناها . وتؤدي 
مهمات دراستها البنيوية إلى تميرز مكونات النظام وإلى تحديد علاقاتما 
الطبيعية كعناصر للبنية . ومع ذلك فإننا تميز مفهوم البنية في تحليل الأصناف 
الصرفية ومفهوم البنية في تحليل الوحدات الدلالية . إن العناصر البنيوية 
في الأنظمة الصرفية تتصف بعلاقات بنيوية لهذا الصنف » في حين أن 
العناصر البنيوية في الأنظمة النظمية تحدد يجوهرها خاصية العلاقات البنيوية 
لمكونات هذا التركيب . 

ومن البدهي أن التمييز المشار إليه يحمل صفة نسبية . إذ توجد العناصر 
والعلاقات » كجانبين للبنية » ثيارتباط وثيقببعضهما . ويمكنني ضوء 


( ؟ ) انظر ما يقابلها من صيافة عند ف . أ. زفيفيلتسيف ( 0ه ) واي .س . 
اليكسييف ( ؟ ) ون . فا . الفتشيليكوف( 55 ) . ويقدم طرح آخر لمفهوم البنية عند 
5 5 اي 3 سفيديرسكي ( 115 )و(16١1) ٠‏ 


ب .1( سه 


مهمات البحث المعينة فقّط بشكل اصطلاحي النظر إليها في الجائبين المشار 
إليهما لارتباط السبب والنتيجة . ويتصف في واقع الأمر أي موضوع 
للواقع ينظر إليه كنظام يجانبين متلازمين لبنيته ‏ عناصرها وعلاقانما . 
ولكن مواضيع الواقع تدرّك عساعدة أنظمة نظريات يفترض أن تنعكس 
فيها ببى المواضيع المبحوثة . ويمكن ٠»‏ فقط لدى بناء أنظمة مثل تلك 
النظريات » اعتبار العلاقات البنيوية أو العناصر البنيوية مطلقة . ويعبى 
هذا أنه يمكننا لأهداف منهجية النظر إلى العلاقات البنيوية على أنها الأولى 
والني تحدد صفة العناصر البنيوية » أو بالعكس النظر إلى العناصر البنيوية 
على أنها الأولى والتي تحدد صفة العلاقات البنيوية ٠.‏ 

إن هذه المبادىء النظرية العامة نمحدد الخطة المنهجية لعملنا الراهن : 
ريسفهم من الوظيفة النحوية مهمة أية وحدة ني بناء تراكيب نحوية من 
مختلف الأنواع . إن البحث المسبق لمجموعة كاملة من الظواهر اللغوية 
يؤدي إلى افتراض أن الأداة تستعمل في اللغة العربية الفصحى بالارتباط 
مخصائص نحوية معلومة لنا . فإذا كانت هذه الفرضية لا تفتقر إلى أساس » 
يجب أن تكون الأداة مرتبطة عضوياً بوحدة للمعنى متمايزة نحوياً. و تخصص 
المرحلة الأولى من دراستنا لتحليل الجانب الدلالي للقضية المبحوثة . وهدف 
هذا الفصل كشف سلوك دلالة الأداة في العلاقات المتبادلة المعقدة لمكونات 
التراكيب النحوية المختلفة . وبالتالي تصبح القضية كلها كما يلي : هل 
تبرز معاني « التعريف » و ١‏ التذكير » كوحدات دلالية متمايزة نحوياً في 
تر كيب مكونات التراكيب النحوية ؟ 

١‏ ويبدو أن من الأنسب » من أجل حل هذه المسألة » تمييز التعريف 
والتدكير كمقولة مستقلة . إن مثل هذا النظر إلى مقو لةالتعريف والتنكير» 
أي بمعنى معلوم بشكل منفصل عن الأداة» تفرضه مهمات. بحث مضمون 
الأداة في المجال النظمى . وتنشأ قضية دراسة العلاقات الطبيعية للمقولاات 


- ١١١ 


الدلالية والنحوية . وينبع طرح هذه المسألة من التحليل المسبق للمادة اللغوية 
المعينة » وتو كده النظريات الحديثة للدراسات الدلالية [ حول التأثير المتبادل 
لعلمى الدلالة والنحو انظر كتاب يو .د. أبيرسيان (5) ] . إن تحليل معنيى 
والعرايق: ومو التكير ) ع كلدم ان لقو له تخاضة نظت ضيه النالالة 
للأجزاء المختلفة الصف النظمي » لا يكشف الوظيفة النحوية لمقولة التعريف 
والتنكير فحسب »© ولكنه يستخدم كذلك أساساً لتحديد كامل أكثر 
للنماذج الصرفية للأداة العربية . 1 

إن دراسة البنية النحوية لمقولة التعريف والتنكير لا تأخذ صفة مستقلة» 
بل تخضع لمهمات تحديد وظيفة الأداة ومكانها في نظام اللغة العربية الفصحى. 
ونُشرح هذه القضية في المرحلة الثانية من دراسة الموضوع . وتنحصر 
المهمة هنا بشكل أساسي في كشف آلية قيام الأداة بوظيفتها كعنصر يدرس 
في اتصال وثيق مع العناصر الأخرى للبنية اللغوية و كنظام صرق يتمتع 
ببنيته الخاصة به . إن قضية الأداة لا تقتصر على دراسة التعبير عن التعريف 
والتدكير » بل شبحث بشكل رئيسي ني ضوء مسألة بيان علاقات الأداة 
أو الاسم الذي يصحبها بالعناصر الأخرى للبنية اللغوية . إن مثل هذا 
الطرح للمسألة يؤدي إلى فهم جديد نوعاً ما لوظيفة التسمية وللوظيفة النحوية 
للأداة في اللغة العربية الفصحى على حد سواء . 

إننا ننطلق في دراستنا الراهنة من ضرورة الموقف المنظومي في دراسة 
مقولة التعريف والتنكير وني دراسة الأداة . ويحدد هذا بدوره مسبقاً 
طبيعة الطرائق المستعملة للت<ليل اللغوي . لقد أشرنا أعلاه إلى أننا ننظر 
إلى الأداة لا على أنمها سكون » بل على أنها ديناميكية خاصة . ويتجلى هذا 
في العلاقات التبادلة للعناصر البنيوية . ومن هنا فإن من الأنسب اختيار 
طرائق التحليل اللغوي الي لا تسمح بتمييز وتصنيف المواضيع اللغوية 
فقط » بل وتؤمن #ليل إحدى صيغ حر كة اللغة ‏ تفاعل عناصر نظامها. 


ل ؟١1‏ - 


ويبدو لنا أن طرائق التحليل التوزيعي والتحويلي بشكل أساسي تعتبر مثل 
تلك الطرائق . إن كون استخدام هذه الطرائق مناسباً توضحه طبيعتها 
التجريبية الصريحة (4) » وهو الأمر الذي يصبح مهما بشكل خاص لدى 
دراسة الظواهر الدلالية للغة . 


وينحصر جوهر المدأ التعليمي » الذي يحدد استخدام طرائق البحث 
المشار إليها أعلاه » في التالي : إذا كانت مهمة دراسة الأداة تتألف من 
إدراك هذا الموضوع اللغوي ٠‏ فيجب أن تسبق الحل النظري هذه المسألة 
عملية ملاحظة الظواهر الي يفترض أن يظهر فيها جوهر الأداة . إن 
الانتقال من الظواهر إلى الجوهر هو عبارة عن طريق للمعرفة النظرية 
بشكل عام (0) . إننا ننظر إلى أي تحليل لغوي » قائم على أساس استعمال 
الطرائق التوزيعية والتحويلية » على أنه بالذات دراسة للظواهر اللغوية 
بغية إدر اك جو هر الحقائق المدروسة للغة . وتحرك مثل هذه الطرائقالتجريبية 
عملياً وحدات اللغة » وتساعد بذللك في فهم آلية قيام اللغةبوظيفتها . 


إن الخصائص الوظيفية والتوزيعية للأداة »و مجموعة كاملة من الصفات 
0 » والرادف النحوي هي بالضبط عبارة عن الظواهر 
بى يكشف فيها جوهر الأداة عن نفسه . إننالانطابق من الناحية النظرية 
0 مل الوظيفة اديع 5 ع الغوية 
جوهر الموضوع 0 3 الجوانب المختلفة دونه بوظيفته .و بجحب 
الافتراض “أن مضمون الموضوع اللغوي الذي يتجلى مباشرة في وظيفته 


( ؛ ) بشان مسالة استخدام الطرائق التجريبية ثي دراسة اللفة انظر : أي . 
بودوين دي كورتينيه ( ١1‏ ) و ل.,ف,شيربا(!16) و1ا.م.بيشكوفسكي ( 1١.١‏ ) . 
( © ) حول دور مقولتي الجوهر والظاهرة في المعرفة انظر : ن . ك . فاختومين 
(؟؟ )وأا. ب . شيبتولين ( 1١6.‏ © صاية؟ --.0؟ ) . 


2 م-م 


يقف أقرب ما يكون من الجوهر . ويتم عكس وظيفةالموضوع المدروس 
في صفاته التوزيعية والتحويلية . وهكذا فإن ضرورة دراسةهذه الصفات 
من أجل إدراك الموضوع لا تتحدد بكون هذه الظواهرعبارة عن جوهر 
هذا الموضوع » بل تنبع من عدم امكانية الدراسة المباشرة للجوهر نفسه . 
ويتم نمحديد ظهور جوهر المواضيع اللغوية » كنظام متدرج للظواهر اللغوية 
الي نتم دراستها » بواسطة نظام ممائل معقد للطرائق اللغوية . 

وتحتل مكاناً هنا أيضاً » في الدراسة المقتّرحة للأداة في اللغة العربية 
الفصحى » الطرائق الكمية لدراسة اللغة . وطيقاً لنظرية إي .أ. بودوين 
دي كورتينيه + فإننا نفهم من الكمية العددية ني التفكير اللغوي « تحديد 
عدد الأجزاء المكونة أوالعناصر ني التكوينات اللغوية المعقدة » . و« دراسة 
العلاقات المتبادلة بين عناصر التفكير اللغوي الي يتم تحديدها بواسطة 
الطريقة الإحصائية » )١( )١4(‏ . إن كشف مؤشر تردد الوحدات اللغوية 
المدروسة خضع عندنا لمهمات « التحليل اللغوي للعوارض » ( ف .غ. 
أدموني 7 » ص 868٠١0‏ ) »2 أما تحديد كميتها العددية فيمكّن من 
طرح مسألة هامة بشأن وظائف الظواهر فوق المقطعية ( الكمية) في المستويات 
المختلفة من قيام اللغة بوظيفتها ٠‏ ويتم زيادة على ذلك استخدام الطرائق 
الإحصائية من قبلنا في ضوء قضايا منطق الاحتمالات 17) » وبالضيط 
بهدف حساب التقييم المحتمل للأفكار التجريبية والمبادىء النظرية ٠.‏ 

ويحتل مكاناً هاما في الجهاز المنهجي لدراستنا المقترحة صياغة النماذج 
الي تستخدم من قبلنا بشكل رئيسي كطريقة أكتر دقة ومنظورة لتثبيت 


( 5 ) يميز أي . أ . بودوين ديكورتيئنيه » حين يعرف مفهوم الكميةالعددية 
في التفكير اللغوي © نقطتين اخريين يمكنحلفهما هنا انطلاقا من المسائل المطروحة في 
الدراسة الراهئة . 

( 07 ) لدى وضع واستخدام هذه الطريقة فاننا نستند الى مقالة غ . 
روزافين .)١1١١(‏ 
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المادة اللغوية الي يتم الانطلاق منها ولتثبيت ثتائج التحليل اللغوي في 
المراحل المختلفة لادراك الأهداف اللغوية . وتبرز بهذا المعبى تماذج الظواهر 
اللغوية كحلقة تربط بين المهمات الخاصة الروضوعة اي اخلاوة دزادة لغوية 
واحدة . وفي واقع الأمر يساعد أي نموذج من جهة في تثبيت نتائ ئج المرحلة 
الراهنة لادراك الهدف » ومن ناحية أخرى في صياغة 0 المستوي 
التالي لدر اسة القضية المبحوثة 

ويتحصر المعبى الأساسي لاستخدام طريقة صياغة النماذج ني أنها 
تمكن من نحديد علاقات التماثل دين علاقات اللغة المدروسة و تمكن من 
كشف سمانما المتشابهة . وتبرز بي مجال أكثر اتساعاً صياغة النماذج 
كوسيلة للتحليل التوزيعي والتحويلي تساعد ني التبسيط الضروري جداً 
لآي وصف علمي لدف الواقع المدروس . يكتب إي . إي . ريفزين : 
« تتألف طريقة النماذج ج من إدخال صر بح لمبداً التبسيط في علم اللغة 
وتثبست نظرية اللغة بدقة المفاهيم وتعطي تعاريف وحيدة المعبى للمواضيع 
والعمليات اللغوية الأساسية » ( ٠١0‏ ء ص 55) . وتأخذ صياغة النماذج 
معبى هاماً خاصة في المستوى النظمي للتحليل اللغوي 

و كمادة للملاحظة العلمية يستخدم التوزيع النحوي للصيغ الاسمية 
المختلفة المرتبطة مباشرة بشكل أو بآخر بمقولة التعريف والتنكير في اللغة 
العربية الفصحى في شكلها الكتاني . ويستتبع مثل هذا الاختيار لهدف 
الدراسة (*) أنه لدى تحليل البى النحوية لا ينظر دائماً بشكل متساو إلى 
الظواهر العروضية كالكمية والتنعيم مثلا” بل ينظر إليها فقط بتلاك الدرجة 
اللي تنعكس فيها ني الكتابة العربية والتنقيط . ومع ذلك فإن أهمية دراسة 

(8) نفهم من ( هدف ) الدراسة مجملحقائق اللفة المستخدمة فملا في الكلام والتي 
يمكن أن تخضع للملاحظة العلمية المبائرةقي ضوء قضية لغوية معيئة . ونفهم من 


( موضوع ) الدراسة نظاما معينا للاعدافاللغوية التي يجب أن تعكسها نتائج الدراسة 
اللفوية التي يتم القيام بها , 


ب (١68‏ سه 


الشكل المكتوب للغةالعر بية الفصحى لا تستدعي الشاث 5 وكما هو معلوم بتحدد 
ذلك خصائص الوضعية اللغوية في البلدان العر بية المعاصرة حيث تظهر 
الأهمية الوظيفية للغة العربية الفصحى بشكل رئيسى في شكلها الكتاني . 
أما في الكلام الشفهي فيظهر بدرجة كبيرة تأثير اللهجات العر بية المعاصرة. 
ويمكن لهذا أن يعيق الفهم الصحيح للخصائص اللغوية المبحوثة إذا كانت 
اللغة العر بية الفصحى بالذات موضوع البحث : 

ونقصد باللغة العربية الأدبية ( اللغة العربية الفصحى ) (*) الي يتطابق 
فهمنا لها مع التعريف الذي قدمه لها المستعرب الألماني المشهور ي . فيوك : 
هذه العقيدة الحامدة ذات الصفة الرهزية للعر بية الكلاسيكية » المفروضة 
على كل كاتب عرلي » تعيق جدأً حبى الآن تكوين تصور عن الارتقاء 
الذي تعرضت له اللغة العربية مثل أية لغة حية خلال أكثر من ١٠٠١‏ 
سنة » 19450 » ص ” ) . وني واقع الأمر لا يمكن » من جهةء تجاهل 
حقائق تطور اللغة العربية الفصحى من حيث المفردات . وتوجد » من جهة 
أخرى» أسس ليست أقل اقناعاً لاعتبار أن لغة النصوص العربية من القرون 
الوسطى ولغة الأدب العربي الحديث متطابقتين » بعتى أمهما تتصفان 
ببنية قواعدية عامة واحدة . اننا نقرر فقط » دون أن نتعرض لمسألة تطور 
اللغة العربية الفصحى على امتداد كل هذه الفّرة التاريخية الطويلة » حقيقة 
أن اللغة العربية الي يرجع تشكلها إلى عصر ما قبل الاسلام في تاريخ العرب 
تعتبر حتى الآن عثابة لغة أدبية عامة البلدان العر بية المعاصرة . 
بعثير حى", ماد ل جتميع الب ل ب 

كتب ن. ف . يوشمانوف يصف اللغة العربية ما يلى : « تدعى اللغة 
العر بية الشمالية عادة ببساطة ( العربية ) » وهى ني الغالب موجودة ثي : 

)١‏ الكتابات القديمة ‏ اللحيانية والثمودية والصفوية والنمارية ( عام 

( به ) يستخدم المؤلف تعبير ( اللفةالعربية الادبية ) بمعنى ( اللفة العربية 
الفصحى ) كما هو واضح من كلامه هنا . لذا عمدنا الى استخدام عبارة ( اللفسة 
المربية الفصحى ) في الترجمة اينما وردتعبارة ( اللغة العربية الادبية  )‏ المترجم . 


١١8‏ سا 


8" م ) والزبيدية ( عام ١ه‏ ) والحورانية ( عام 548 ) . 

؟) الكتابات الغنية جداً ذات الأهمية العالمية المستمرة منذ عصر ما قبل 
الاسلام حتى صحف أيامنا تقريباً بنفس اللغة الأدبية » ( ١98‏ » ص ”). 
ويتم أخذ هذا الأمر الام بعين الاعتبار منقبلنا لدى شرح مفهوم ١‏ اللغة 
العر بية الفصحى ». وطبقاً لذلك فإن الأطر الزمنية لمواد النصوص المستخدمة 
لدى دراسة الأداة في اللغة العربية الفصحى تغطي القرون 50-4. إلا أن 
هذا لا يعنى أن الدراسة التزامنية للأداة يستعاضعنها بالدراسة التعاقبية 
( التطورية أو التاريخية )؛ لأن المنطلق يكون حيتئذ الفرضية القائلة بأنه 
في عينات الكلام العربي المكتوب » الذي يرجع إلى فرات محتلفة من تاريخ 
الأدب العربي »تتحدد قواعد استعمال الأداة بخصائص قيام نظام لغوي 
عام واحد - هو اللغةالعربية الفصحى - بوظيفته . ويؤ كد البحث المسبق ٠‏ 
للمسألة المدروسة ذلك الافتراض . وتظهر عمومية خصائص استعمال 
الأداة في الجانب النوعي وني ااجانب الكمي على حد سواء . ومن المهم 
الإشارة مثلا إلىأن دلائل تردد استعمالالأدوات في القرآن وفي النصوص 
الع بية المعاصرة لا تختلف جوهرياً . 

وإضافة إلى ذلك يوصف قيام الآداة بوظيفتها في بحثنا الراهن في 
خطوط عريضة بصرف النظر عن الخصائص الاقليمية ومنباب أولى عن 
الأشكال الأسلوبية أو أشكال الأنواع الأدبية للغة الأدبية العامة . و لذلك 
فإن مؤلفات الأدب ؛ والأدب العلمي » والأدب السياسي ‏ الاجتماعي 
الذي يدخل ضمنه أيضاً المقالات ني الصحف والمجلات العربية المعاصرة» 
على حدسواء تستخدممادة للدراسة . وتدرس أيضاً أعمال تعود لمؤلفين 
مصريين وعراقيين وسوريين ولبنانيين وعنيين وأردنيين » لآن حقيقة 
وحدة القواعد الأساسية للأشكال الاقليمية للغة العربية الفصحى ليست 
مجالا” للشلك . 


ت 1197 مه 


ويؤلف كتاب « قادة الفكر » ( 78# ) للكاتب واللغوي المصري 
المشهور طه حسين الموضوع الأساسي للدراسة . إن نص هذا الكتاب الذي 
الذي يبلغ حجمه ( 8781" ) كلمة يتعرض للتحليل اللغري بشكل كامل 
من الناحية النوعية ومن الناحية الكمية على حد سواء . ولا يوضح سبب 
اختيار هذا النص كمادة للتحليل التجريبي فقط بأن لغة مؤلفات طه حسين 
من المتعارف عليه اعتبارها نموذجاً للغة العربية الفصحى .بل يوضح أيضاً 
بأننا نماك نصامشكو لا “بشكل كاملهذا الكتاب صدر في القاهرة عام 1917١‏ . 
إن هذا الأمر يلغي كثيراً من نقاط الخلاف الي كان يمكن أن تنشأً لدى 
دراسة نص عرني غير مشكول . ولنفس هذه الأسباب فإنا نعطي أهمية 
كبيرة لنص القَرآن الذي يتعرض قسم منه في نفس ا حجم ( كوبهم 
كلمة ) لتحليل لغوي نوعي و كمي . 

وهكذا تطرح على أساس دراسة مفصلة لنص كتاب طه حسين 
« قادة الفكر » مبادىء أساسية خصو ص الوظيفة النتحدوية لمقولة التعريف 
والتنكير . ويتم فيما بعد تدعيم هذه المبادئء وتعديلها بمعى ما بقدر ما يتم 
إدخاله من النصوص العربية الاضافية من أنواع أدبية ذات مواضيع محتلفة 
من مؤلفات الكتاب العرب المعاصرين. و تحتل مكاناً هاماً في مادة النصوص 
المستعملة مؤلفات توفيق الحكيم ومحمود تيمور وعبد الرحمن الشرقاوي 
ويوسف إدريس ومحمد صدثي ويوسف وهبي ونجيب محفوظ وإحسان 
عبد القدوسوجرجي زيدان وفؤاد التكرلي وغيبة فرمان وغير هم . وندرس 
من بين آثار الفئرة المبكرة جداً في تاريخ الأدب العرني » إضافة إلى القرآن» 
كتاب ابن سينا « علم النفس » و كذلك مؤلفات ممثلي علم القواعد 
العربية التقليدية. و تستخدم كذلك أعمال العلماء العرب المعاصرين كمو ضوع 
للدراسة 7 


ونستخدم في بعض الحالات نصوصاً عربية هي عبارة عن ترجمات 


ب هاأ س .. 


لؤلفات كتاب انكليز وفرنسيين . ويفترض أن المطابقات الطبيعية الي 
تلاحظ لاستعمال الأداة بمكن أن تساعد في كشف الخصائص المميزة 
لقيام الأداة بوظيفتها ني اللغة العربية الفصحى . إلا أنه تستخدم حيتئذ 
حصراً ترجمات قام بها اختصاصيون عرب وصدر تف البلدان العربية . 
كما نظهر إضافة إلى ذلك الحذر اللازم كيلاتنتحدد هذه المطابقات الطبيعية 
كنقل مباشر » بل على أساس شرح لغوي للمواضيع المبحوثة . ونذكر 
كذلك في بعض الحالات أمثلة وضعت من قبلنا خصيصاً لغايات نجريبية 
أو لتوضيح مبدأ نظريما . 

وتكتب الأمثلة العربية الذي تذكر في عملنا الراهن بطريقة الكتابة 
الصوتية . وتستخدم حينئذ إشارات الكتابة الصوتية التالية : 

الأصوات الصامتة : 


- ض- 4 
ب - 6 طااع 
ت بسع ظِ_ 4 
شدو | ااعسء 
ج-1 2 


٠. 


ح بط كا 


ر ح- [] 6 

زاج 1-3 
س -- و ه - لآ 
ش - ؤ ود بن 


الأصوات الصائتة : 


5 و 8 
م .2 


الدج و - 1 كي - 1 


الإسم ( يمعناه العام ) 8 

الإسم 2 بمعناه الضيق ) ويم 
الصفة انك 
المصدر -0- 


الضمير الث لشخص ا[ 


ضمير ( اسم ) الإشارة 1 
الفعل 2 
الأداة 1 
أداة التعريف ]1ه 
أداة التنكير - 10 
غياب الآداة 1 


صيغة الكلمة ذات معبى التعريف - 131 
صيغة الكلمة ذات معنى التنكير - 10 
صيغة الكلمة بدون معنيي التعريف والتتكير - 87 
سيما ( شكل وحدة دلالة ) « التعريف » ]أو سيما - 1 
سيما ( شكل وحدة دلالة ) « التنكير» - ج أو سيما - , 
الغياب المتمايز نحويا للتعريف والتتكير ني صيغة الكلمة -- يأو سيما- لي 
تع اشير - 4 أو سيما - 4 


المر كيب الاسنادي 

العر كيب الوصفي 

تر كيب الإضافة 

المر كب ل ذو معى التعريف 

المر كب هر ذو معبى التذكير 

المر كب ) ذو معبى التعريف 

المر كب ذو معبى التذكير 
الجملة ‏ في موقع الاسم المفرد 


م أو المر كب ل م 


-ه أو المر كلب - لم 
 -‏ أو المر كلب - 6 
- إلم 
- 0م 
-01 
- 001 
اوم 


العبارة الوصفية - ني موقع الاسم المفرد - 5 
عبارة الإضافة ‏ ي موقع الاسم المفرده - و6 


الجزء المكون في تر كيب نحوي ثنالي 


0 - 


الجزء المكون الأول في تر كيب نحوي ثنائي - ,© 
الجزء المكون الثاني في تر كيب نحوي ثناني - © 
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القصل الأو 
مقولء (شريض و(اكر | 


إن البحث المسبق لمجموعة من الظواهر اللغوية يؤدي إلى الفرضية 
القائلة بأن استعمال الأداة في اللغة العربية الفصحى لا يقتصر على وظيفة 
التسمية . وتتميز اللغة العربية الفصحى عن غيرها من اللغات الي توجد 
فيها أداة بأن كل كلمة فيها تدخل ني صنف الأسماء بمعناها العام(*) 
يجب أن تأخذ أداة بشكل مستقل . وهكذا يعبر مثلاء عن مضمون العبارة 
الإنكليزية ( امو ونط عط ) أو العبارة الفرنسية ( م1[ 4صهمع 16 ) 
بالعبارة العربية ( الكتاب الكبيرً ) )٠١(‏ » حيث لا يأخذ الاسم فقط أداة 
التعريف (أل) ( الكتاب ) بل وتأخذ الصفة الأداة كذلك ( الكبير ) . 
وقلما يشار بشكل خاص مع الأسف ني المصادر العلمية إلى هذه الخاصة. 
الحامة جداً للأداة العربية . ويتكون أحياناً نتيجة لذلك عند ممثلي علم اللغة 
العام تصور بأن الأداة أيضاً تعتبر في اللغة العربية الفصحى سمة للاسم 
ععناه الضيق فقط ( انظر مثلا أ.أ. ريفورماتسكي ٠١4‏ ؛ ص 780 ). 
إن هذه الظاهرة المميزة تعرض في مقالتنا و حول قضية الأداة في اللغة 


( ؟ ) أن مصطلح « الاسم » يستعمل هئا بالممنى الواسع لهذه الكلمة » بحيسث 
يدخل فيه الاسم ( بالمعنى المضيق ) والصفةوالمدد . 
١. (‏ ) ستميز الادوات باحرف كبيرة لدى الكتابة الصوتية هنا وفيما بعد . 


د10 كلاب 


العربية الفصحى ) (9؟) وقد ذكر هاب .أ. أوسبينسكي ( 1 ء ص )٠١‏ 
في ارتباطها ببعض قضايا الدراسات النمطية . 

وهكذا فإن الأداة ني اللغة العربية الفصحى لا ترافق الاسم بمعناه 
الضيق فقط ولكن ترافق أيضاً الصفات والأعداد . وتعتبر بذلك سمة 
لجميع الأسماء بالمعنى الواسع لهذا المصطلح . ومن الطريف أن نذكر ني 
هذا المجالبعض المعطيات الاحصائية . يصادف وسطياً في نص ١‏ الكوميديا 
الإهية) لدانني » وفقاًلما ذكره ف. ماريوتي (انظر ج . خير دان 7١9‏ )2 
في كل مئة كلمة مستقلة بالفهم عشر حالات لاستعمال أداة التعريف ء 
في حين أنه يقع في نفس تلك الكمية من الكلمات المستقلة بالفهم في نص 
٠‏ قادة الفكر )لطه حسين أكثر من خمس وعشرين أداة تعريف . وتتصف 
أداة التعريف ف اللغتين الانكليزية والفرنسية عثل هذا التردد المنخفض . 
ومن الواضح أنه تنعكس ني هذه المؤشرات الكمية صفة خاصة للأداة في 
اللغة العربية الفصحى » حيث يتعلق أيضاً استعمالا المرتبط بالتعبير عن 
التعريف والتنكير بالقواعد النحوية للغة في أكثر الاحتمالات. 

إذا اعتبرنا أن هذه الفرضية لا تفتقر إلى أسس » فإن من الصحيح 
أن نتوقع أن تظهر في العلاقات المتبادلة للعناصر المكونة للتراكيب النحوية 
من مختلف الأنواع ميزة وظيفية خاصة ليس للأداة فقط » بل وأيضاً 
لمعنيي « التعريف » و ١‏ التنكير » في مجال أوسع . وزيادة على ذلك سيؤدي 
الحل الايجاني هذه المسألة دون شك إلى استنتاج حول تفاعل الظواهر 
الدلالية والنحوية الذي يأخذ تبريره النظري ني ضوء دراسات علم معان 
الألفاظ الحديثة . إذا فهمنا من الوحدة الدلالية أي معنى لغوي للمفردات 
والقواعد على حد سواء ( انظر يو .د. أبريسيان 4 ) » فيمكن أن نقبل 
أن صيغ الكلمة الثي تؤدي وظائف نحوية مختلفة تتصف في حدود ما بمجموعة 
من السمات اللبلالية و بنظام خاص. للعناصر الدلالية . 
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وني مثل هذه الحالة تؤدي القضية المبحوثة هنا إلى مسألة تحديد ما إذا 
كان مضمون الأداة يدخل في صنف المكونات المتمايزة نحوياً للأنظمة 
الدلالية لصيغ الأسماء . ويصبح واضحا أنه من الأنسب من الناحية المنهجية» 
لأجل عرض جميع نواحي هذه القضية المعقدة » دراسة دلالة الأداة كمقولة. 
لغوية مستقلة نسبياً . ْ 

ومن البدهي أن الأداة » مثل أي عنصر آخر للغة » عبارة عن يجمل 
من المعاني والصيغ اللغوية التي ترتبط ببعضها بلا انفصام. إن الجخطة المقترحة 
هنا » لدراسة مضمون الأداة منفصلا” عن شكلها ني البداية » تفرضها 
أسباب تعليمية : كي تكون الحقائق الدلالية للغة أيضاً ضمن مجال نظر 
التحليل اللغوي البحت . وينحصر الأمر » كما يؤكد ي . كوريلوفيتش» 
في أن « النطاق الصوتني والنطاق الدلاليهماء بصرف النظر عن العلاقة الي 
تربط بينهما وتؤلف صميم جوهر اللغة» كل على حدة عبارة عن نظام 
للاشارات » وأكثر من ذلك عبارة عن نظام مشترك في مجال شكلومضمون 
ووظيفة اللغة ) ١8لا‏ » ص 5755 ). 

إن دراسة مضمون الآداة منفصلا” عن شكلها لا ينتهي إلى بحث 
الحقائق اللغوية بدون الأخذ بعين الاعتبار لمقولني الشكل والمضمون بشكل 
عام . 

وينحصر المعنى الأساسي لذلك الطرح التعليمي المشار إليه يأ نه 
يُبحث » في المرحلة الراهنة من دراسة الأداة » مضمونما ( دلالتها ) 
كموضوع مستقل للتحليل اللغوي . ويعطي ذلك امكانية التجريد عن 
وسائل التعبير عن ١‏ التعريف » و «١‏ التنكير » ويحث هذين المعنيين 
كمكوتين لنظام دلالي واحد هو مقولة التعريف والتدكير » وذلك لأجل 
تحليل الترابطات البنيوية الظاهرية لهذه المقولة ذات الأنظمة الصغرى 
الأخرى للغة . ويمكن زيادة على ذلك لمقولة التعريف والتنكير في مجال 
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ثرابطاتها البنيوية الظاهرة أن تمتلك بدورها غرضاً خاصاً بها في نظام أصغر 
للاشارات ني اللغة وأن تقوم بوظيفتها كشكل لعاني في مستوى أعلى في 
النظام اللغوي . 

إن طرح هذه المسألة يمتلك تربة حقيقية نحته . فالحقائق اللغوية تظهر 
مضمونما بأشكال مختلفة في كل مستوى للغة » ولذلك يرتبط دائمتعريف 
أية ظاهرة ما ني اللغة على ألها شكل أو مضمون بمهمات البحث المعينة 
وبالطروح المعينة للقضايا اللغوية . ومنالبدهي أن هذا المبدأ يحتاج إلىشعر ض 
نظري من جميع الجوانب » وخاصة أن يتم حينئذ بصورة مباشرةالتطرق 
إلى قضية الشكل والمضمون المعقدة جداً . وتكرس مصادر واسعة جداً 
هذه القضية » ليس في علم اللغة فقط بل أيضاً في مجموعة من المقررات 
العلمية الأخرى » وخاصة في الدراسات الفلسفية و بشكل خاص الدلاليق 
المنطقية . ومن غير الممكن أن نبحث هنا بشكل واف كل دائرة المسائل 
المرتبطة بالشرح النظري الشكلو المضمونحتى ني المجال الضيق للقضايااللخوية. 
وسنقتصر فقط على بعض التوضيحات بخصوص بعض الجوانب المبدئية 
لنظرية الشكل اللغوي والمضمون الي ترقد في أساس الدراسة الراهنة . 

إن وجود كل عنصر في اللغة تفرضه وحدة الشكل والمضمون . 
ويحب بحثهما بدرجة متساوية في الدراسات اللغوية . ولا تشكل الصيغ 
اللغوية صعوبات خاصة في ممارسة التحليل العلمى . ولكن الأمر الأكثر 
سعورة هر دزاسة المسمون اللغوي: اللاي له بغر صن الماك حل المباششرة :0 
ويستدعي ذلك صعوبات نظرية جمّة . ور فض أحياناً بشكل غير صحيح 
| حقيقة المضمون اللغوي أو يُعتّرف بها فقط بالنسبة لبعض مستويات اللغة 
الأكثر علواً . ولكن المضمون اللغوي يعتبر حقيقة واقعية و تختص به عناصر 
أي مستوى.ويتميز المضمون اللغوي البحت للعنصر بموضعه النسبيني هذا 
النظام الأصغر للغة الذي تحدده الكثرة العامة لارتباطاته بالعناصر الأخرى 
في النظام الأصغر . 
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وهكذا تبدأ ني أعماق العلاقات في داخل الأنظمة المطابقة تتولد مثلاه” 
معاني للعناصر الصوتية والصرفية والنحوية . إلا أن صحة هذه اللمبدأ تحمل 
صفة نسبية » لأنه ينظر حينئذ إلى الأنظمة الصغرى بشكل معزول عن 
الوسط المحيط . وثي الواقع يمتلك كل نظام أصغر أو مقولة ف اللغةكذلاك» 
بالاضافة إلى علاقاته المنظومية الداخلية » علاقات متبادلة ظاهرية تقوم 
بدرجة ما بفرض معاني عناصر هذا النظام الأصغر أو هذه المقولة . 

إن تحليل العلاقات فيما بين الأنظمة يكشف أيضاً خاصة هامة . فلا 
تتحدد الترابطات بين الشكل والمضمون فقط في حدود مستوى واحد بين 
الجوانب الي تقابلها لوحدة واحدة » ولكن تتحدد أيضاً في نقطة التقاء 
المستويات المختلفة بين وحدات الأنظمة أو المقولات المختلفة للغة . و يمكن 
أن تستخدم هذه الظاهرة الصوتية أو تلك شكلا لمعنى صرني » ويمكن 
أن تستخدم الظاهرة الصرفية لمعنى التسمية أو للمعنى النحوي وإلخ . 

إن العلاقات المتبادلة لشكل الوحدة اللغويةومعناهاء» كما يكتب إي. 
بينفينيست » « تظهر في بنية المستويات اللغوية الي يتم كشفها أثناء التحليل 
بواسطة عمليات نازلة وصاعدة » ( ١١‏ » ص 4554 ) . وبالتالي فإنه يمكن 
في كل حالة معينة أن ينظر إلى نفس الظاهرة اللغوية كشكل ومعى تبعاً 
لمستوى التحليل اللغوي. ويتجلى في ذلك أحد الجرانب الجوهرية لجدلية 
الشكل والمضمون - انتقال الواحد منهما إلى الآخر . ويعطى هيغل التفسير 
الفلسفي لهذه الظاهرة . فالمضمون » حسب فهمه» «ليس سوى انتقال الشكل 
[لتمضسيوف + والفكل لعن سرف اتفال الفتمرن إلى شكل 2 1184 
ص "5١55‏ ). 

إن امكانية انتقال الشكل إلى مضمون يرتبط ارتباطاً وثيقاً في المجال 
اللغوي بقيام الوحدات ف النظام المتدرج للغة بوظيفتها . إن أية وحدةلغوية»؛ 
تؤلف وحدة للشكل والمضمون : تمتلك غرضاً خاصاً في النظام لعاء 
للاشتقاق اللغوي ٠»‏ وتبرز بذلك ترابطات معينة مع وحدات المستويات 


ات 


الأخرى للغة . وتفقد الوحدة اللغوية ني هذه الترابطات الظاهرية أستقلاها 
النسبى » ويتوقف مضموما عن كونه هدفاً بحد ذاته ويأخذ صفة خادمة 
بالنسبة للظواهر من المستوى الأكثر علواً . وبنتيجة التفاعلات الى محري 
في نقطة التقاء نظامين أصغر أو مقولتين للغة » تتخل وخدة المستوى الا كثر 
اخفاضاً عن شكلها بنتيجة عدم التمايز في مجال الثّر ابطات المنظوميةالظاهرية 
بالنسبة لهذه الوحدة . أما مضمونما فيأخذ في نفس الوقت معنى يصلح 
للتعبير عن التمييز » وينتقل إلى شكل في مستوى أكثر علواً في النظام 
اللغوري . 
وهكذا مثلاا يتمتع الفونيم » كوحدة للغة مستقلة نسبياً » بشكل 
ومضمون . وتتجلى وظيفته الخاصة ( وظيفة تمييز المعبى ) في ترابطاته مع 
ظواهر المستوى الصري . ويتخلى الفونيم » خلال عملية القيام .م ذهالوظيفة» 
عن شكله ( المعى الصوتي السابق ) الذي يفقد بشكل صريح المعى الذي 
يصلح للتعبير عن التمييز بالنسبة للظواهر الصرفية . ويقوم الفونيم مبذه 
الوظيفة كإشارة بواسطة مضمونه الذي ينتقل إلى شكل وحدات صرفية. 
ويتصف يمثل هذه الخصائص قيام الوحدات الصرفية بوظيفتها في نطاق 
النشاط اللغوي للتسمية وني النطاق النحوي . ويمكن تقديم صورة هذه 
العمليات المعقدة على الشكل التاللي : 
المستوى المستوى 
الصوني العام | الصوني اللغوي 
( الفونيتيكي ) | ( الفونولوجي ) 


وثمة أمر هام من حيث التحليل اللغوي يلفت إليه الاهتمام في هذا 
المخطط إن أي شكل لغوي له علاقة ,مضمونين من طبيعتين محتلفتين . فهو 
من جهة يرتبط عضوياً بمضمونه الخاص ( يمضون المستوى الراهن ) » 
حين يكون وسيلة مباشرة للتعبير عنه . ومن جهة ثانية » يكون هذا الشكل 
نفسه في ارتباط متبادل مع مضمون ذي طبيعة أدنى يتحول إلى الشكل 
الراهن وهو يؤدي وظيفته بالنسبة لمضمون مستوى أعلى للغة . 

وببذا الشكل فإن أي مضمون لغوي يستقر في شكلين ٠من‏ طبيعتين 
مختلفتين . فير تبط عضوياً من جهة بشكله |الخاص ( شكلالمستوى الراهن ) 
الذي نحصل على التعبير بفضله . ويوجد هذا المضمون نفسه في ارتباطات 
متبادلة مع شكل من طبيعة أعلى يتحول إليها وهو يؤدي وظيفته بالنسبة 
لمضمون مستوى أعلى في اللغة . 

ويمكن » في ممارسة القيام بالأحاث» البدء بدراسة البنية الداخلية لعنصر 
معين ما و تحديد شكله الذي يستخدم وسيلة للتعبير عن المضمون الذي يختص 
به هذا العنصر.ولكن هذا المضمون نفسه ء حين يكون هدفاً بالنسبة لشكل 
العنصر الراهن » لا يكون عبارة عن ظاهرة مستقلة بشكل مطلق » بل 
يتمتع بدوره بسمة الوظيفة . ويحر هذا العنصر الراهن إلى ترابطات جديدة 
للشكل والمضمون مع عناصر ذات طبيعة أعلى . وتتم دراسة هذه الترابطات 
عن طريق بحث سالسلة ما من المعاني اللغوية الي يستخدم المععى السابق لكل 
واحد منها وسيلة للتعبير عن معناها . 

وفي ضوء مثل هذا الطرح النظري يمكن أن تبحث مقولة التعريف 
والتنكير في جانبين لوجودها وقيامها بوظيفتها . فتدرس من جهة بمعزل 
عن الوسط المحيط بها كمقولة للغة مستقلة نسبياً في ترابطاتما المنظومية 
الداخلية . وبيس بالمقابل معنياً « التعريف » و« التنكير » كمكؤنين طهذه 
المقولة » كما مار الوسائل الممكنة للتعبير عن شكل كل منهما . وتتدرس 
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من جهة أخرى مقولة التعريف والتنكير من حيث ارتباطاتما المتبادلةبالأنظمة 
الأصغر الأخرى أو مقولات اللغة . وتتجلى في هذه الترابطات المنظومية 
وظائف معنبي « التعريف » و ١‏ التنكير » . وني أثناء عملية تحقيق هذه 
01 ف التعبير وهما 
يبرزان كشكل لمضمون مستويات أعلى ني النظام اللغوي . 

وتبحث مقولة التعريف والتنكير من قبلنا كمقولة تدخل في المستوى 
الصرثي للغة . وتظهر أجزاء هذه المقولة ‏ معنيا « التعريف » و ١‏ التنكير ) 
والصيغتان اللتان تقابلاهما ‏ في حدود صيغ الأسماء . إن صيغة الكلمة 
عبارة عن نتاج للنشاط اللغوي الصرتي . ويفهم الصرف هنا « لا كباب 
مواز لنظرية التسمية ولنظرية النظم ( التقسيم التقليدي إلى : اشتقاق الكلمات 
والصرف والنحو ) » بل كباب « يتقاطع مع هذه وتلك على حد سواء ») 
(#وءص "-1؟). 

وفكدا إن سيذة الكلئة غارة عن إشارة لوي واجامة بوآوالمعية» 
1 عليها بي مهاية المستوى الصرثي للاشتقاق اللغوي . ويتجلى الانتهاء 

مزق لمث هذاه الاشاررة فى أنه عكن أن مهل فى .متتوى الجملة مكاناً 
مستقلاة كثيراً أو قليلا ني الصف النظمي . إن صيغة الكلمة الي تبرز 
كعنصر مكون في الأبنية النحوية المختلفة هي صرفياً عبارة عن تركيب 
كامل يتمتع بنظامه الخاص للمعاني والصيغ اللغوية . ويوجد في النظام 
الدلاليي لمثل هذا التركيب الصرثي تمطان للمعاني اللغوية : المعاني الصرفية 
ذات وظيفة التسمية » والمعاني الصرفية ذات الوظيفة النحوية. ومن الواضح 
أن تيز هذين النمطين للعناصر الدلالية له علاقة مباشرة بالتصنيف الواسع 
الا نتشارفي المصادر اللغوية للمعاني اللغوية إلىمعاني مفر دا تو معان قواعدية. 
وتوصف هذه العاني اللغوية نفسها » وفقاً لمبدأ آخر التصنيف » على أنما 
معاني «فردات ومعانٍ نحوية » لأن مفهوم «١‏ المعبى القواعدي » سشخصص 
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لحانب آخر لتصنيف المعاني اللغوية . ويفهم من المعاني القواعدية « تلك 
المعافي المعينة الي يتم التعبير عنها حتماً في هذه اللغة » ( انظر إي .أ. 
ميلتشوك - /ا8م ) إن تعنم الفا اللغوية إل معالي: مفردات معان 
نحوية أو إلى معان غير نحوية ومعان نحوية » يبحث كذلك كمقابلة المعى 
التسمية والمعى النحوي لصيغة الكلمة ( انظر أ.أ. زاليزنياك - ١ه‏ » ص 
١47+‏ ) . ويقكرب موقفنا في هذه المسألة أكثر من فهم أ.أ.زاليزنياك» 
ومن باب أولى لأن القضية » في دراسته وني عمانا اراهن صل عد سا4 
تقتصر على تمييز عناصر المعبى اللغوي في حدود صيغة الكلمة . ومع ذلك 
نعرف تمطي المعاني اللغوية اللذين بميز ان في صيغة الكلمة بشكل ممحُتلف 
قليلد” عن تعريف أ.أ أ. زاليز نياك . 

وفي ضوء نظرية الشكل: اللغوي والمضمون المعروضة أعلاه » فإن 
أي عنصر للنظام الدلالي لصيغة الكلمة هو معبى صرق . ولا يمكن بصارم 
العبارة أن تشتمل صيغة الكلمة كوحدة للمستوى الصري على معبى تسمية 
أو معنى نحوي . إنها يمكن أن ت: تتمتع بوظيفة تسمية أو وظيفة نحوية. وتتصف 
عناصر معنى صيغة الكلمة بأنها ل ترابطات وظيفية إما مع التسمية 
أو مع المعاني النحوية » وهو الأمر الذي يفرضه وجود « مر كزينمتضادين 
لوظائف التمييز ) (ه5 » ص 58) . 

ويمكر بالمقابل ني النظام الدلالي لصيغة الكلمة. تمطان للمعاني الصرفية: 
معاني صرفية ذات وظيفة تسمية تبرز كصيغ لمعاني التسميات » ومعان 
صرفية ذات وظيفة نحوية تبرز كصيغ للمعاني النحوية . ونقوم بتعريف: 
معاني التسميات والمعاني النحوية ي ضوء نظرية ف . ماتيزيوس 
بخصوص التسمية الوظيفية والنحو الوظيفي . تخدم المعاني من 
النمط الأول النشاط اللغوي للتسميات ٠»‏ وتعتبر بالتاللي الختيارية 
نحرياً » أما المعاني من ا!نمط الثاني فتخدم النشاط اللغوي النظمي » 
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وتعتبر بالتاليي إلزامية نحوياً . ومن البدهى أن هذه المعاني ذات ارتباط 
متبادل وليس من السهل دائمآ التمييز بينها « لأن أجزاء نفس النظام الصرني 
يمككن أن تدخل وظيفياً في تسمية الأشياء وفي النحو على حد سواء » 
(هم )»ص 59؟؟). 

ونتصور معنيي ١‏ التعريف ») و ١‏ التنكير » في اللغة العربية الفصحى 
مثل ذلك . فهما كجزأين من مقولة صرفية يدخلان في عناصر الأنظمة 
الدلالية لصيغ الكلمات . ولقد تحدد أيضاً أن هذين المعنيين يؤديان وظيفة 
التسمية كصيغة لعناصر معى التسمية أي وسيلة للتعبير اللغوي عن التصور 
حول معلومية أو عدم معلومية الأشياء . ويمكن افتراضيا تحديد ترابط 
الشكل والمضمون بين مقولة التعريف والتنكير وبين معاني المستوىالنحوي. 
ويعتبر البر هان على هذه الفرضية إحدى مهمات دراستنا . 

ويم بحث معنبي ١‏ التعريف » و ١‏ التنكير » من قبلنا كوحدتين صغريين 
في مجال المضمون ( لأشكال وحدات الدلالة الصغرى > سيمات ). وبا 
أن موضوع دراستنا له صلة مباشرة بالنحو » فمن الطبيعي أن يحلل 
« التعريف » ( سيما ‏ 1 ) و ١‏ التنكير » ( سيما ‏ ج ) تبعاً للدراسة 
الوظيفية لعناصر الرا كيب النحوية ( المركتّبات ) . وبعبارة أخرى يستخدم 
المركب كقطعة ما من الكلام » بالنسبة لنا « وحدة إطار » للتحليل الوظيفي 
للعناصر النحوية(١١)‏ . ويقترح في ضوء ذلك شرح وظائف مقولة التعريف 
والتدكير . 

إننا » ,بالتمسك بنظرية س . كار تسيفكي )5١15(‏ » ننظر إلى المركب 
كنظام ثنائي أو مؤلف من جزأين يترابط العنصران فيه كمنعوت ( ,0 ) 
ونعت ( ,0 ) . وبالتالي فإن تمييز المركب كتاأليفمن وحدتينانتزع من 
١١ (‏ ) حول « وحدات الاطار » فيالنحوانظر أ . م ., موخين ( 49 6 ص )2 - 0006. 


وكذلك حول مسالة « وحدات الاطار » في علمالاصوات اللفوية انظر ن . س .تروبتسكوي 
ابيلص .18). 
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تكوين الجملة » يطرح بدوره قضية محديد وحدة لغوية خاصة تكون 
عثابة عنصر نحوي . وتقدم الكلمة أو صيغة الكلمة مثل هذه الوحدة . 
وهكذا ينظر إلى المركب ككل وتؤلف صيغة الكلمة جزءاً منه . وتظهر 
في هذا خاصة هامة في العلاقات بين العناصر البنيوية للغة . إن الوحدة الي 
تبرز ككل في المستوى الراهن تُظهر نفسها كجزء في مستوى أعلى للنظام 
اللغوي . 

ومن المتبع لدى تحليل التراكيب النحوية ني الدراسا ت اللغويةاستعمال 
مفهومين كمنطلقين-«الجز ءالمكون» و «١‏ الارتباط ). ويفير ض عادة حينئذ 
أن هذا النظام أو ذاك ينشأ لأن الوحدات اللغوية في هذا التركيب تتحد 
بنوع معين من الارتباط النحوي . يكتب مثلا” أ . م . موخين : « إن 
مثل هذا التأليف لعنصرين نحويين مرتبطين فيما بينهما يمكن أن نسميه 
مركباً . ويمكن أن يكون المركب » تبعاآً لنمط الارتباط النحوي الذي 
يربط عنصريه » اسنادياً أو تبعيآ ( في شكليه - الوصفي والكمي ) ) 
( 98 » ص 5ه ) . ومن الواضح أن طبيعة المركب هنا توضع في ارتباط 
مباشر بنمط الارتباط النحوي . إن مهمة البحث المحددة » الي يفئر ضأن 
لايدخل فيها التحليل اللغوي للارتباط النحوي نفسه » توضح مثل هذا 
الفهم .و تأخذ مسألة بيان أسباب نشأة أنواع مختلفة للارتباط النحوي أهمية 
من الدرجة الأولى بالنسبة لدراستنا . 

وهكذا فإننا ننطلق من مبدأ أن صفة الارتباط النحوي تتعلق بصفة 
الوحدات اللغوية المكونة لهذا المركب . وبا أن صيغة الكلمة تؤخذ كوحدة 
مكوئة مباشرة للمركب ٠»‏ فإن القضية تؤدي عملياً إلى تحديد طبيعة صيغ 
الكلمات الي تبرز عثابة مكونات تراكيب نحوية من أتماط ممتلفة . أما 
لأجل تعريف الخصائص النحوية لصيغ الكلمات ٠‏ فإن تحليل بنيتها 
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الدلالية يعتير رئيسياً. ويلقتئرح » بتعبير آخر » وصف الأركيب النحوي 
من خلال مكوناته .أما البنية الدلالية لصيغة الكلمة فتدرس بواسطة طريقة 
تحليل المكونات الي تقوم على الاجراءات التوزيعية . 

إن قصر موضوع البحث على القضايا النحوية يعطي المبرر لدى محليل 
المركب إلى المكونات الدلالية للتجرد عن المعاني البي تؤدي وظائف التسمية. 
أما في حدود السيمات اللمتمايزة نحوياً » فيتعرض معنيا مقولة التعريف 
والتدكير للتحليل الوظيفي في الغالب . ويبرر ذلك أن موضوع التحليل 
الدلالي يتألف من المركبات التي يتميز فيها المكونان ,© و ,© وفقاً لمقولة 
التعريف والتنكير . ولدى وجود ظواهر صرفية أخرى متمايزة نحوياً : 
فإننا نأخذ بعين الاعتبار التدرج في تولّد التراكيب النحوية . 

إن تشكل التراكيب النحوية عبارة عن عملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق اللغوي . ويتبين أنه عدا عن الظواهر الصرفية الي تكون حتمية 
بالنسبة لهذا المركب وتؤدي إلى تشكله » تلعب كذلك أيضاً بعض الدور 
عوامل أخرى تمكن من أن تدخل العناصر اللغوية ني علاقات متبادلة 
نظمية وتؤلف بذلك تركيبآ نحويآ . ونّدخل في المقام الأول في مثل هذه 
العوامل التواجد المشئّرك الذي لاننظر إليه كظاهرة تؤدي بنفسها إلى تشكيل 
مركب » بل كظاهرة يصبح لدى وجودها تشكل مثل هذه المركباتممكناً 
لدى توفر الشروط الأساسية. ويم من وجهة النظر هذه عرض مسألة 
الوظيفةالنخوية لمقولة التعريف والتنكير في البداية على أساس در اسةالمركبات 
التي يلحق فيها المكونان ,0 و ,0 مباشرة الواحد الآخر . 

ويفترض أنه قد تحددت بالنسبة للغة العربية الفصحى ثلاثة أتماط 
المركيات هي : المركب الاسنادي (5 ) والمركب الرصفي (ه ) 
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ومركب الإضافة ( © ) . وتاج في جهة أخرى إلى كثير من الجمل 
العربية السليمة الي يمكن أن تميز فيها مركبات ثنائية وأن تميزها حسب 
الأصناف المشار إليها للثّراكيب النحوية . ويبحث كل واحد منالمركبات 
الإسنادية والوصفية والإضافية من قبلنا كوحدة معقدة توحد سيمتين 
ويتجزأ فيها أيضاً عنصرا معنى التعريف والتنكير . إن مسألة بيان أي 
عنصر من هذين العنصرين تتمتع به صيغة الكلمة هذه أو تلك » يم 
حلها على أساس مجموعة من المبادئ كمسلّمات .وتنحصر المهمة المباشرة 
في تحديد الخصائص البنيوية للأنواع المختلفة للثر ا كيب النحويةفي مصطلحات 
مقولة التعريفو التنكير . 
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نرب للرستادوو 
ومقول (لغروهن و(شنتر 


بميز ني اللغة العربية الفصحى نوعان من الثّرا كيب الاسنادية مركبيات 
م اسمية من مط ( أنا جالس” ) ومركبات م فعلية من نمط( جلست). 
ويستند هذا التصنيف إلى التمييز بين صيغ الكلمات ءالني تؤلف التركيب 
الاسنادي » لصنفين من الكلمات المستقلة بالفهم الأسماء والأفعال . 
وتتميز الراكيب الاسنادية من النمط الأول بأن الاسم يستخدم فيها 
مثابة الجزء المكون ,0 و ,0 على حد سواء . وبتعبير آخر » إن المركب 7 
الاسمي عبارة عن تأليف 0 اسم + اسم ) . 

أما مايتعلق بالتراكيب الاسنادية من النوع الثاني فيكون فيها مثابة 
الجزء المكوّن ,0 فعل ». ويكون ثابة الجزء المكون ,0 أمم .. وبتعبير 
آخر » إن المركب 7 الفعلٍ هو عبارة عن تركيب « فعل + اسم » . ومن 
الواضح أنه يفهم عملياً حينئذ من الفعل أساس الفعل بدون أية دلائل 
للفاعل . وبالتالي فإن أيّة صيغة اسنادية للفعل.لاينظر إليها كبركيب صرف » 
بل ينظر إليها كتركيب نحوي يتألف من فعل وأسم . من البدهي أن هذا 
القهم يفرشه لوقف التحوي من قضية الكلمة ( اقرخ ..م . غابوتشان 
وأ.أكوفاليوف-6”). 1 


غود هت به 


إن عدم وجود صيغ إسنادية للفعل في المركب « الاسمي يؤدي إلى 
ضرورة نحديد الظواهر اللغوية الي تفرض نشوء الاسناد في مثل هذه 
ازا كريه التعزية. :ويرقيط عرض هته | 1القبرالنا كن من صعة فرظية 
التمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير ني اللغة العربية الفصحى . ويمكن 
أن يم البر هان على هذه الفرضية إذا حددنا مايختص به المركب م الاسمي 
من ترابط للنظامين الدلاليين ,© و ,© اللذين يتميزان حسب السيمتين 1 
وج . ويفرض حل هذه القضية القيام بتحليل المكونات و عييز عنصري 
معنى التعريف والتنكير في صيغ الأسماء المقابلة لهما . ١‏ 

إن وجود معى التعريف والتنكير في أي امم يتعلق إما بنفس طبيعة 
هذه الكلمة كوحدة مفردات تسمح بالتعبير فقط عن أحد المعنيين » وإما 
بصيغة معنية لهذه الكلمة تسمح بالتعبير عن كلا المعنيين تبعاً لاستعمال تلك 
الأداة أو غيرها معها . وبميز في اللغة العربية الفصحى ثلاثة أصناف 
صغرى من الأسماء - الضمير الشخصي ( 2 ) واسم العلم ( 55 )و ضمير 
الإشارة ( 1 ) - تتنصف يمعى التعريف ٠»‏ والتعريف فقط » حسب 
طبيعتها . ويعتبر معتى التعريف الجزء المكون الحتمي في النظام الدلالي 
لأي ضمير شخصي واسمعلم وضمير إشارة؛ ولامكن بدون معبى التعريف 
وجودها نفسها وقيامها بوظيفتها في النظام اللغوي . ومن جهة أخرى : 
فالاسم» الذييشتمل على الاسم العام والصفة والعدد » والذي تتحقق فيه 
بشكل كامل مقولة التعريف والتنكير يشكل صنفاً أصغر خاصاً للأسماء . 
ويتعلق التعبير المعين عن ذاك المعنى أو غيره بصيغة الاسم وباستعمال أداتين 
مختلفتين معه ني أقصى حد . ونظراً لأن تحديد النموذج الصري للأداة 
إحدى مهمات الدراسة الي سيتم حلها فيما بعد » فستأخذ في هذه المرحلة 
بالمبدأ القائلبوجود احدى الأداتين_أداة التعريف - في اللغة العربية الفصحى 
بدون برهنة عليه . ويم التعبير بالذات عن معى التعريف في اللغة العربية 
الفصحى في الاسم بواسطة المورفيم ( أل ) . وننطلق » لدى تقديم وصف 


لصيغ الكلمات الي تؤلف تراكيب نحوية مختلفة» من حيث وجود معنيي 
التعريف والتنكير فيها » من التأكيدات البديبية التالية 


) 11 ( يعتبر كل من الضمير الشخصي ( (1 ) واسم العلم‎ - ١ 
) وضمير (اسم)الإشارة ( 1 ) والامم الذي ترافقه الأداة أل (71 + ه‎ 
. وحدات تتمتع بمعبى التعريف ( 21 ) ني اللغة العربية الفصحى‎ 

؟ ل يعتبر الامم بدون الأداة أل والكلمات الي تقوم مقامها من 
مط ضمائر ( أسماء ) الاستفهام وحدات تتمتع يمعنى التنكير ( م2 ) في 
اللغة العربية الفصحى(١1)‏ . 

إن التراكيب الاسنادية المؤلفة من اسمين » أي المركبات 8 الاسمية» 
تستحق من حيث موضوع الدراسة الراهنة الاهتمام من الدرجة الأولى . 
وعيز في نص كتاب طه حسين « قادة الفكر )2 الذي يبلغ حجمه (؟ه*#ه"٠)‏ 
كلمة مستقلة بالفهم » ( 1١١١54‏ ) مركباً منها ( /011 ) وحدة عبارة 
عن تراكيب اسنادية ويصادف ضمنها ( 447) مركباً م اسمياً . وهذه 
أمثلة على التراكيب الاسنادية الاسمية(؟١)‏ : 


هدرضة ".هو مضطر ‏ تحن مضطرون “هو أذاة” هو مظهر 
سقراط شخص”" »2 أرسطاظاليس” فيلعوف » هذا شائع' » هؤلاء محخطئون » 
ذلك شي 2 » ذلك حقائق” » هذا فوع”.. الفرق عظيم” » الفرد قوة” » هذا 


( 11 ) نمتبر أن المبداين ( ١‏ ) و())قد تم آثباتهما في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية ( انظر اعلاه » الفصل الثاني منالباب الاول ) . وعرضا بالتفصيل في اعمال 
ن . فا. يوشمانوف ( 1١١0‏ ) وي . كوريلوفيتش (1)) و ج. أ . بشيروف )١١(‏ 
وم. ب . غرانده (86؟ ) وغيرهم . كماستتم زيادة تحديف المبمدا ( ؟ ) في باب 
نظام الاداة في اللغة العربية المفصحى )لدى بحث الئموذج الصرفي للاداة في اللغة 
العربية الفصحى . ش 

( ؟1 ) تذكر هنا وفيما بعد جميعالامثئةضمن سياق في الحد الادنى يشتملالوحدات 
التي تؤلف مباشرة مركبات ثنائية '. ويشارالى المصدر فقط في حالة كون الامثلنة ماخوذة 
عن خير كتاب طله حسين ١‏ قادة الفكر » . 


التوع شائع' » النفس مزاج ( ابن سينا ) » النفس تأليف" ( ابن سينا ) » 
الراحة علاج ( محمود تيمور ) . 
وهذا يحدد » على أساس التأكيد البديبي 0) » أنه تبرز في جميع 
الأمثلة المذكورة أعلاه عي الكلمات الي يبيتع بسيما م عثابة أجزاء 
مكونة © » لأنها عبارة عن أسماء بدون الأداة أل . أما مايتعلق بالأجزاء 
المكونة ب » فيلاحظ هنا بعض التنوع . فيكون الضمير الشخصي ( 1) 
وا سم العلم ( 83 ) واسم الإشارة (1 ) والاسم مع الأداة أل ( 71 + 8 ) 
00 الحزء . وتميز بالمقابل أربعة أنماط للمركبات 8 الاسمية : 
هو مضطرٌ ‏ جحل وواط[ 
سقراط فياسوفً جب وقبا1 
هذا شائع' حجن وودمك1 
افر قوق | جد «88+(8+11) 
إلا أنه مع كل هذا التنوع تعتبر صيغ الكلمات » الي تكون عثابة 
الجزء المكوّن ,0 ني المركبات 8 من الأتماط المشار إليها » غير متميزة 
( متطابقة ) من حيث وجود سيما 1[ فيها . ويمكن الحصول على هذا 
الاستنتاج انطلاقاً من التأكيد البديبي(١)‏ الذي تعترف في ضوئه[ و 181د1 
و(7 + ه ) على أنما 11 أي كوحدات تتمتع بمعى التعرد.ف . وفي 
واقع الأمر » إذا كان 
[جىت 1815711 جسبت_آرا جل 8111 جسب ك1 
فإِن 
+81 ...ب 1025131 
ل كك مهمقر 
81 جل مه +1 
ا | دك +(دة) 


سالخ؟! سه 


وهكذا فإنه ني جميع الأمثلة الي ذكرت أعلاه » والي ننظر إليها 
عمداً على أنبا مركبات < » تظهر الترابطات الطبيعية العامة بين ,© وي© 
المتعلقة بمقولة التعريف والتنكير . ونجد ني المركبات « الاسمية تماسا 
لعنيين متضادين 1 و ج تتشكل بواسطتهما اشارتان لغويتان منتهيتان 
صرفياً ( صيغتا كلمتين ) يمكنهما تأليف مركب اسنادي . ويستنتج على 
أساس هذه الخصائص التأكيد النظري التالي : 

9 - إن التواجد المشرك لصيغبي اسمين تتمتعان بسيمتين محتلفتين 
1و < يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) وإلى تشكل مركب م 
اسمي . 

ويعبر عن هذه القاعدة في النموذج النظري التالي : 

(1) مح سهتبا8 

ويتحقق النموذج (1) » في ضوء التأكيدين )1١(‏ و (9) ٠»‏ في 

أربعة تماذج تجريبية(١)‏ : 
م جه هم 11(7 +8 )صم جد هم [رم ع م ب رم ح 8 10 

ويظهر على أساسها تعادل كل من 2 و 51 و 1و ( 71 + 8 ) بمعرى 
امكانية استبدالها ببعض . 

وتصبح صحة التأكيد النظري (”) أكثر وضوحاً » إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن عدم وجود المطابقة بين ,0و ,0 في كثير من الحالات في 
معاني صرفية ( مثل معاني الجنس وحالة الاعراب ) لايؤدي إلى اختلال 
المركب م لدى المحافظة على بنيته وفقاً للنموذج (1). 

(الفرد” قوة" ) و ( إن الفرد” قوة” ) - تشتمل صيغتا الكلمتين؛ 

المستخدمتين هنا بمثابة الجزء المكون ,0 » على معنيين اعر ابيين مختلفين. 
<< 163 ) تميز التملاج النظريةوالتجريبيةمن اقبلنا كنتائج اللتبسيط وللتصور امثالي 
مختلف المستويات : الاولى ‏ كنمساذجنتجسه الى الوصف الفصل للحقائق اللفوية 
في تنوعها كله © والثائية ب كنماذج تتجدالى الوصول الى جوهر العمليات المدروسة . 
انر المرض التمليمي لهذه السائمة علدف . ] ,سميرنوف (8؟11). 


- !896 


ففي الحالة الأولى ( الفرد” ) - تتمتع الصيغة بسيما حالة الرفع » وني 
الغال التاليه بر البوع دس الم ابح واه كردي ابي يفسرها 
تأثير ( إن" ) . ويوجد بالمقابل ني المثال الأول مطابقة بقة تامة للجز أين المكونين 
في حالة الإعراب » أما ني المثال الثاني فإن مثل تلك المطابقة تنعد م مع أن 
ذلك لايؤدي إلى تغيير الصفة الاسنادية لهذا التركيب النحوي وذلك سبب 
المحافظة على ( 1+2 ) . 


وينطبق هذا نفسه على المثال من نمط ( الفرد قوة" ) حين لايتطابق 
الجزآن المكونان ,0 و ,0 في الجنس لأسباب معروفة . ويتبين تبعاً لذلك 
أن المطابقة في الحنس لايفرضها جوهر التركيب الاسنادي نفسه » بل 
تفرضها خصائص الصفات المستخدمة عثابة أجزاء مكونة رو في مثل هذه 
التراكيب . ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه في مجموعة من الحالات في 
اللغة العربية الفصحى تبدي الظواهر الاعرابية بعض المقاومة للوظيفة 
النحوية لمقولة التعريف والتنكير . وسيم بحث هذه المسألة فوفصل «مفارقات 
النظرية » . 

إن ترابط ( 1+2 ) ني تشكيل المركبات م يحافظ على قوته لدى 
تغيير ترتيب الكلمات التي تستخدم يعكثابة الجز أبن المكونين © و5©» وهو 
الأمر الذي بحري كقاعدة في الجمل الاستفهامية من نمط الأمثلة التالية : 
من هم ؟ من هو ؟ ها الالياذة ؟ ما الأوديسا ؟ من هؤلاء؟ ماهذا ؟ 
ماالحرمان ؟ ماالزهد ؟ 

إذا أخذنا بالاعتبار أن اسم الاستفها م هو عبارة عن وحدة تتمتع 
بععبى التنكير » يتضح أننا نجد أمامنا في الأمثاة المذكورة كذاث مقابلة 
السيما 1 والسيما ج التي يتصت ا الرعب . امع أن الُرتيب هنا 
يتغير قليلا” ويأخذ ضبغة ( .به ) ) - ومن أللهم أن للالحظ ' أن تركيب 
م جح يت ب و8 + كشكل شان االتنوذج ( 1 ) يصادف كذلك » 


هت يع 1 دار 4ه 


بالاضافة إلى الجمل الاستفهامية » في الجمل الخبر يمن نمط ( ممنوع” الدخول). 

وتبرز » لدى دراسة التراكيب الاسنادية من مط ( الفرق” عظيم” ) 
الي يرقد ني أساسها النموذج ( 1 ) » مسألة امكانية تجزئة غياب صيغ 
الفعل - الرابط في بنية مثل هذه المركبات . ويلاحظ أن المركبات الاسنادية 
الاسمية لاتشتمل لدى التعبير عن الزمن الحاضر على صيغ فعلية » أما 
في الزمن الماضى أو المستقبل فيستعمل الفعل المساعد ( كان ) يمثابة فعل 
رابط : ١‏ 

كان الفرق” عظيماً . 

سيكون الفرق” عظيماً . 

يعكن أن يحدث انطباع بأن الاسناد. ني واقع الأمر في مثل هذه الحالا 
وكا نقد ببجة 'استعمال التقل تبت الر ارط .و في 
قُ غياب صيغته ) وبأن السيمتين 1 و ج لاتعتبران وحدتين متمايزتين 
نحويا . إلا أنه توجد أسس قوية الحجة بما فيه الكفاية لاعتبار أن وظيفة 
الأفعال المساعدة في المركبات « الاسمية محصورة في التعبير عن معنى 
الزمن وبنفس الدرجة الى تعتبر فيها مقولةالزمنواحدة منالشروط الآ كثر 
أهمية للاسناد » فإن الفعل المساعد ( كان ) يرتبط بنفس الدرجة في خائمة 
المطاف ببناء المركب م الاسمي . إلا أن هذا لايتطرق إلى تكافؤ مقولة 
التعريف والتنكير . فالوظيفة النحوية هذه المقولة بادية للعيان حى في مثل 
هذه المركبات5 الاسميةحيث توجد صيغة ايجابية للفعل - الرابط . ومن 
الأمثلة التالية» : 


9# 
صيغته الاجابية أو واي 


كان الفرق عظيماً . 
كان الفرق العظيم” . 
كان فرق" عظيم" 


يظهر أنه أيضاً لدى وجود الفعل-- الرابط ( كان ) فإنالسيما 1[ والسيماح 


ب 1531 سم 


تتابعان القيام بالوظيفة النحوية المعلومة » ويتجلى ذلك في تحديد طبيعةذاك 
التركيب أو في جمع الكلمات ني جزأين مكونين ,© و ,© داخل المركب 
« . وزيادة على ذلك لايتغير الآمر لدى تغيير الصيغة الزمنية للفعلالمساعد 
( كان )ء مثلا : 

سيكون الفرق” عظيماً . 

سيكون الفرق” العظيم . . . 

سيكون فرق" عظيم” . 

ومن الطبيعي أن هذه الخاصة تنطبق أيضاً على مثل هذه الأمثلة حين 
تستعمل فيها « أفعال الكون والصيرورة » الأخرى (ن . ف . يوشمانوف 
ههاء؟١١1."١١).قارن‏ : 

أصبح الفرق عظيماً . 

أصبح الفرق العظيم . . . 

اح ا اله 0 

إن استعمال الأفعال المساعدة من تمط ( كان ) في جميع هذه الأمثلة 
لايغير الطبيعة الاسمية للمركب الاسنادي النواة الذي هو عبارة عن تأليف 
( اسم + اسم ) وفقاً للنموذج ( 1 ) . ويم زيادة على ذلك التعبير عن معى 
الزمن في هذه الحالات ليس في المستوى الصرثي » بل في المستوى النحوي 
بواسطة تأليف الأفعال المساعدة من تمط ( كان ) مع المركبات الاسنادية 
الجاهزة . ويمكن تصوير مقابلة التراكيب الاسنادية الاسمية حسب مقولة 
الزمن بشكل مبسط في النماذج التالية : 

رم جح مع + نع ) + # 
(م جح مع +81 ) + كان 


(م جح ور +81 ) + سيكون 


ا ا 


ببعضهما مباشرة ( من حيث سيما 1 و ج ) دوراً حاسماً في بناء المركبات 
م . ويتمتع النموذج ( 1 ) الذي يعكس هذه الخاصة يوزن كبير 
لأنه يغطي 49,7/ من جميع أمثلة ظهور المركبات م الاسمية والبالغ 
عددها ( 447 ) في كتاب طه حسين ( قادة الفكرع(١٠)‏ وتعطي 
المؤ شرات الكمية الي تم الحصول عليها على أساس دراسة النصوص العربية 
الأخرى (ومن ضمنها القرآن وكتاب « علم النفس » لابن سينا ) مثل 
هذه الصورة تقريباً . ويسمح لنا هذا المبدأ من جهة أخرى أن ننتقل إلى 
التأكيد النظري التالي : 


ام النحدوري نشير. .إكا ويجره سسيما ]+ 0 
النحوي ,0 فيشير إلى وجود سيما ج في حدود صيغ الكلمات المقابلة. 


وني واقع الأمر » إذا كان معلوماً لدينا أن ( الفرد 0 يعتبر 
مركياً 72 ؛ فبمكن أن نستتتج أن صيغة كلمة ( الفرد” ) لي تعتبر الجزء 
المكون ,© » تتمتع بسيما 1 » أما ( قوة" ) » الى تعتبر الجز ءالمكون 0 » 
فتتمتع بسيما م . وسيكون هذا المبدأ النظري المام بالنسبة لنا منطلقاً 
لدى دراسة بعض الظواهر ني الصف الصرثي . ويساعد هذا المبدأ في كشف 
خاصة بالغة الأهمية في تفاعل أجزاء الأنظمة النظمية . 

وقد بحثنا أعلاه » حين بِيّنا التمايز النحوي لسيما 1 وسيما م في 
البى الاسنادية » تفاعل بعض صيغ الكلمات الي تستخدم حصراً عثابة 
الجزأين المكونين 0 و 0 لالمركب | الاسمى 3 إلا أنه يصادف قُ 
النصوص العربية كثير من الجمل الي ينشأ الاسناد فيها لدى التواجد 

( 15 ) أن بنية بقية النسبة(مر. #) من اللركبات *1 هي عبارة عن نموذج سوف 
يتم شرحه نظريا في فصل « مفارقاتالنظرية) انبعا لدراسة التمايز النحوي لسيما ‏ [ 
وسيما ا ف المركبات الوصفية ٠‏ 


5 


جملة كاملة تستخدم 5 الحالة الراهنة ( كجملة يي موقع الاسم 
المفرد » ( انظر ش . بالي  ١9‏ » ص )١15‏ » مثلا” : 


القانون” وضعه أرسطاطاليس” . 9ح وط+]ع 
أفلاطون” يفسر لنا هذا المصدر . رحج وم +11 
الشاب ينظر إلى الفضاء . مج وم + ]و 


ويبين التحليل البنيوي لكثير من الجمل من مثل هذا النمط أن تركيباً 
اسنادياً كاملا ( جملة في موقع الاسم المفرد ) يمكن أن يحتل ف اللغة العر بية 
الفصحى موقع الجزء المكون 0 ني المركبات من النموذج ( 1 ) . وبذلك 
تنُظهر الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد ( و ) تعادلا” وظيفياً 
مع الأسماء الي تتمتع بسيما « ( ره5 - بوم ) . وهكذا » فمنالصحيح 
أن نطرح »في ضوء التأكيد ( 4 ) ء المبدأ النظري التالي : 

ه ‏ إن الجملة الي تكون في موقع الام الفرد توجد في علاقة 
تعادل وظيفي مع صبيغة الاسم اللي تتمتع بسيما ‏ » وتعرف على أنما 
عنصر 20 ي نظام اللغة . 

من الطبيعي أن يفتر ض التأكيد النظري (ه) شر حأية صيغة شخصية للفعل على 
أنها مر كب إسناديمنته .وف واقع الأمرء إنالأجزاء المكونة رجفي م ركبا تمثل : 

للشاب ناظر 

الشاب ينظرٌ . 

تختلف بنيوياً بالتحديد بأنه ني الحالة الأولى ,0 ( ناظرٌ )إذا أخذت 
بعفردها هي عبارة عن وحدة أولية » أما في الحالة الثانية فإن 00 
إذا أخذت بمفردها فهي عبارة عن مركب م . ويمكن زيادة على 
أن خرن كان مسدلتاي امواقع الادم قر لس قط لوي م اقل 
ولكن أيضاً المركب 8 الاسمي من نمط'( هو ناظراً ) » مثلاة 

الشاب هو ناظر . 

وبمكن ببذا الشكل بناء مجموعة أخرى من النماذج التجريبية الي 

ب 


يتحقق فيها كذلك النموذج ( 1 ) * 
مجح وم ب (11+ 8) صصح ومخ] م ح وم 1 رم جه ؤم+[ 
.يحب اء من حيث الشرح المقترح هنا للظواهر إلنحوية » الأخذ بصرامة 
بعين الاعتبار للتدرج ف بناء الجمل الاسمية وذلك حين نحدد بدقة المستوى 
الذي ينشأ فيه التركيب الاسنادي الأصغر . ويأخذ هذا أهمية جوهرية 
خاصة لدى الدراسة المقارنة للتراكيب النحوية ني اللغات المختلفة باستخدام 
طريقة المونات المباشرة . ويبدو مهماً على وجه الخصوص من الناحية 
المبدئية أن لانضع في .مستوى واحد وحدات مثل ( 66ه:” 1 ) 
و(أنا كتبت ) لسبب بسيط هو أن ( كتبت ) يمكن أن : تتعر ض للتجزئة 
النحوية ( كثب+ ت ) في حين أن رمام ) هي » إذا استعملنا مصطلح 
ل . بلومفيلد » » عبارة عن « تركيب لواصق في الكلمة » وليست عبارة 
عن ١‏ تركيب صيغْ حرة في عبارة » ( ٠١‏ ص 17١4‏ ). 
ويمكن أن يكون في اللغة العربية الفصحى أيضاً بمثابة |! لجزء المكونذر 
ف اللركب م الاسمي ظروف المكان والزمان 0 الظرفية للأسماء 
ف جخالة النسس :و الخار والمتجزور الماؤلاق اقرف مثادة 
التلميذ” هناك . 
التلميذ" أمام” المدرسة '. 
التلميذ” في المدرسة' . 
الحفلة د 7 
الحفلة' يوم الحميس . 
الحفلة' في يوم الحميس . 
.تشرح مثل هذه الأبنية النحوية في النظرية القواعدية العر ببة التقليدية 
عل انا رباد لوي نر الاسمي الذي يشتمل على جملة في موقع الاسم 
المفرد يمثابة الجزء المكون ي© . رفرات آي صيغة ظرفية أو مايعادها و 
جار ومجرور بأنبا « نصف جملة ) ( شيه جملة ) » بالاستناد إلى أنه 


١. مدا‎ 0 


حتى لدى استعمالها بدون صيغة شخصية مصرفة للفعل » فإن معنى فعل 
«الوجود والاستقرار ) يضمر( سيبويه -- 758١‏ ) و( الزمحشري - 7880 ) 
و (ابن يعيش ١0/4‏ ) و (ابن هشام  "9١‏ و 797 و #/ا١1).‏ إن 
التأكيد على أنه يضمر في هذه الحالات معنى فعل ما يحب النظر إليه لاعلى 
أنه مبدأ التصنيف » بل أقرب إلى أن يكون توضيحياً لسبب وجود 
الجملة والظرف والجار والمجرور في نفس الصنف الصرني ويم م شي الحوهر 
تحديد تعادها على أسس توريعية . 


وهكذا يمكن ». على أساس قوراعد التعادل البِي ثم محديدها » النظر 
إلى استعمال ظرف المكان أو الزمان ( «وصمء) /ع10 ةج ) يمثابة 
الجزء المكون و0 في المركب م على أنه نوع خاص فن الجملة الي تكون 
في موقع لامر القرد » ومكي ناكا انايرع ون التسائ الجرية 
الإضافية الي يتحقق فيها كذلك النموذج ( [[ ): 

8 جح ورووعا / 106 812209 , 2 جح ورصمة) / 10 1272057 
مي ]ا / ع10 + 5+1 ) , م ج ممع / ع10 209 +1 

ويمكن أن نضم إلى نفس هذه النماذج الأبنية الاسنادية الي تبرز فيها 
بمثابة الجزء المكون ,0 الصيغ الظرفية للأسماء في حالة النصب والجار 
والمجرور المعادلة وظيفياً لظروف المكان أو الزمان . 

إن بناء النماذج » الي ثم تمييزها هنا كأشكال لتحقق النموذج 
(1) » يعتمد على تعادل صيغة الاسم المفرد والحملة الي تكون في موضع 
الاسم المفرد . ومن الملاحظ أن واحداً من أجزاء الترابط المتعادل المبحوث 
هو عبارة عن تأليف اسنادي لايدخل  »‏ كتركيب غير متطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع عناصره. الرئيسية » في أي .صنف شكلي لمكوثاته 
مباشرة )١5(‏ » ولايمكن أن يشرح على أنه نتيجة لانتشار كلمة مفردة . 
و بالتاللي فإن حالات التعادل » الي ثم بيانما أعلاه تبعاً للقيام بتحليل مكونات 


0ل ا 0 


المكب م »ء تمتلك في أساسها ليس انتشاراً أو تقليصاً بلتبدلاة ني الاستعمال 

الوظيفي أي انتقالا” ( من واجهة النظر الوظيفية ) لوحدة من صنت إلى 
وحدة من صنف لخر (ش” . باللي - 4 011211 . ويوصف 
مثل هذ! التطابق الوظيفي لاوحدات اللغوية » وفقاً لمدأاب ارسي 
بشأن نمطي التعادل الذي يستدعي وجود أحدهما انعدام الثاني » علىأنه 
« التعادل الذي يمكن على أساسه القيام بالاستبدال » لاتمييز عن التعادل 
المرتبط بانتشار أو تقليص التركيب ( 1# ء ص /ل8م - 88 ) . 


ويم في عملنا الراهن تمييز نوعين من التعادل لدى دراسة وظيفة 
التعريف والتنكير في توليد أبنية نحوية مختلفة في اللغة العربية الفصحى . 
ويؤخخذ بالمبدأ القائل إن التعادل من أي نمط يوجد في أساس الاستبدال 
الذي يفهم بالطبع بالمعبى الواسع على أنه علاقة الاستبدال المتبادل لتعبيرين 
لغويين أو أكثر . ويمكن أن تكون علاقة التعادل مرتبطة بالانتشار والتقلص / 
أو بالتبدل في الاستعمال الوظيفى . إن التعادل من النمط الأول تفرضه 
علاقة الارتباط التبادل بين صيغة الكلمة والتركيب المتطابق من حيث 
الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » أما التعادل من النمط الثاني 
فتفرضه علاقة الاستبدال المتبادل بين صيغ كلمات من أصناف مختلفة 
أو بين صيغة الكلمة وتركيب غير متطابق من حيث الخواص والوظيفة 
مع عناصره الرئيسية . ومن الواضح أنه يدخخل ني التعادل من النمط الثاني 
المالات اللمبحوثة ني هذا الفصل للتعادل الوظيفي وعلاقات الاستبدال 
المتبادل . وسوف تبحث فيما بعد » وتبعاً لدراسة التركيب الوصفي » كذلك 


1١ (‏ ) حول التراكيب النحوبة فيرامتطابقة مزنحيث الخواص والوظيفة مع 
عناصرها الرئيسية انظر ل . بلومفيلد (0016)و ب . بلولك و غ تريقير (0116 ٠‏ 


5 57ت 7 


قواعد التعادل للانتشار والتقليص -. 
تودي الجملة الي تكون في موقع الا م-المفرد في اللغة العربية الفصحى 
ليس فقط وظيفة المسند ( الخبر ) » لوص !لبها رايدة المسنئد إليه 
( المبتدأ)وكذلك وظيفة الأجزاء الثانوية في الجملة ( س . دي ساسي -"14) 
و(خ . ريكيندروف 1740 )و (ب.م.غرانده  4٠‏ ). وسوف 
تشرح هذه الظواهر كذلك نظريا في مصطلحات مقولة التعريف والتنكير. 


لالض زلدات ' 
لوكس (وضق - 
وول ( شرل جنر 


تظهر الوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتتكير بشكل دقيق خاصة 
ضمن ماتظهر فيه أيضآً من الناحية الكنية في المركبات الوصفية ( هم ) . 
من بين العدد العام ( /57817 ) للمركبات مء الي تصادف'ي نص كتاب 
طه حسين « قادة الفكر » » ينشأ فقط في ( 497 ) حالة منها تركيب 
اسنادي بنتيجة الضم المباشر لاسمين 81 وج في حين أن التمايز النحوي 
لسيما 1 و سيما م يظهر في جميع حالات تشكل المركبات م وعددها 
للشففة يول توس ذل بالعيفة الاسذية اركب الو صني 


ويبحث الأركيب الوصفي من قبلنا كنتاج لانتشار .اسم مفرد . ويعتير: 
المركب هر تركيباً نحوياً » بمعبى أنه ليس عبارة عن « تركيب لواصق 
في الكلمة » بل عبارة عن « تركيب صيغ حرة في عبارة ». ٠‏ ويتميز عن 
التركيب الاسنادي في أنه يمكن أن يتقلص إلى اسم مفرد . إن التركيب 
الوصفي يكميز مبدئياً عن الركيب الاسنادي بتار يه « الاشتقاي بواسطة 
اللواصق » . وبالمقابل يبرز المركب م كتركيب لايتطابق: من حيث 
الخواص والوظيفة مع. عناصره الرئيسية » لأنه لايمكن. بشكل عام أن يدخل 
في صنفب اتعابير الاننمية . ..ني.جين .أن:المركف جح يبرز كتركيب 
يتطابق من خيش الخواصن ' و الوْظيفة مع عناصر: الرئيسية » لآنه يعود إل 


535 15س 


0 الصنف الشكلي الذي يعود إليه العنصر الأساسي من العناصر الم لفة 
له . تبط عمليآ ببذه الخاصة ع كما سثرى أدناه » الخصائص تي تميز 
0 لم عن المركب 2 . ش 

ميزنا في نص كتاب طه حسين «١‏ قادة الفكر » ( 7/7١‏ ) مركباً م 
تتميز بنيوياً عن التراكيب الاسنادية من حيث وجود سيما 1 وسيما 0 
في أجزاما المكونة .وهذه أمثلة المركبات حر ذات سيما 1 : 

هذا النوع » هذا الموضوع 3 هذا العصر” : »هذه الفصول » هذه 
القوة » هذه اللغة » ذلك الذي ء » ذلك الدين » تلك الصورة » هؤلاء 
الأشخاص. » هؤلاء الفلاسفة .هؤلاء الشعراء. » العصر القديم .. العقل 
الإنساني » البحث العلمى » القرن السابع 3 القرن القاسع. عشر » القوة 
الاجتماعية » الحياة العر بية » الحضارة الإسلامية » الأمة اليونانية » الإنسانية 
الحديثة. » المذاهب الفلسفية » 0 رخون المحدثون. ؛ الشعراء اليوئان ؟. 
الشّعراء العاميون 4 الآراء الفلسفية .. . 

تقسم هذه الغبارات حسب 000 لمكرنة إلى فثتين : مركباث .م 

تتألف من اسم إشارة (1 ) واسم مع الأداة أل ( [8+1: ) ؛ ومركبات هم 
تتألف من اسمين مع الأداة أل ( 8+1 ) . ويتضح مع ذلك .أن “جوهر 
ا 0 0200 العر و + 1 


في صنف الوحدات اللغوية التي ع د 
واقع الآمر إذا كان .. ش | ااا 
: -فإن , لس اق نت قي 17 . 0 


ساامهة 1 3غ ب 


وهكذا تظهر ني جميع الأمثلة المذكورة أعلاه » الي ينظر إليها 
من قبلنا عمداً على أنها مركبات هر » ترابطات مميزة عامة ببن ,0و ي© 
تتعلق يمقولة التعريف والتنككير . إن أمامنا في المركبات هر تماساً لسيمتين 
متطابقتين ( 1 + 1 ) تتشكل بواسطتهما اشارتان لغويتان ( صيغتان ) 
منتهيتان صر فياً ومتماثلتان وقادررتان على تأليف تركيب وصفي . 

من الطبيعي أنه يجب أن يظهر تمائل الأجزاء المكوّنة للمركب هم 
ليس فقط ني مجال سيما 1 » لأن مقولة التعريف والتنكير تشتمل أيضاً 
على عنصر معاكس لسيما 1 . ومن الصحيح بالتاللي أن .نتوقع 
أن تكشف الأجزاء المكونة للمركبات حم عن مطابقتها أيضاً في مجال هذا 
العنصر الثاني أي سيما ‏ . وهذه أمثلة المركبات هر ذات سيما م : 

درس مفصل » فرق عظيم ٠»‏ باحث جديد » ظاهرة اجتماعية » 
أداة موسيقية »ثورة سياسية » صورة مختلفة » مذهبان متباينان»مؤر خون 
محدثون . ش 
وتقدم الخصائص الي تمت ملاحظتها أساساً للتأكيد النظري التالي : 

5 ل إن التواجد المشيرك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين 
1 و © يؤدي إلى نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب هم . 

ويمكن التعبير عن هذه القاعدة ني النموذجين النظريين : 

(1)11م جح إع + اع 
(111 ) مم < مط + متا 

يرقد النموذجان (11 ) و ( 111 ) أساس مجموعة ا تجريبية 4 
يتحقق الأول في النماذج : 
> (5711) +7110 5) ول + (1+6)5711آ رلك + (11 11+05 

:اناقل ينتوفي لحر ' : 

7 8+8 
أكون تحليل العيار الت الوصية عدم ور الهنما؟ الشخصية 


دك 1ه6اأبللكل به 


فيها » الي كان يفترض أن تستخدم كأجزاء مكونة في المركبات الوصفية 
وفق النموذج ( ]7 ) لأنها تدخل ني صنف اللمعارف . وبتعبير آخرء 
لايصادف في المركبات الوصفية أبنية من نمطا (]]-+8) +2 ء 
مع أنه يوجد فيها افتراضياً تآليف معادلة من نمط مثلا (171 + 8) + 
( 1 ب 8 ) . ويشهد ذلك على أن علاقة الاستبدال المتبادل الضمير 
التيدعدي والاسم مع أداة التعريف تقتصر على المركبات الاسنادية ولاتظهر 

في :المركبات الوصفية . ويتضح أن هذا الأمر يحمل. صفة القانون وتفر ضه 
الخصائص الدلالية الضمير الشخصى . ويوصف الضمير الشخصى في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية » كما أشير إليه أعلاه » على أنه وحدة 
تتمتع بدرجة.عالية من التعريف . إلا أن جوهر الأمر لاينحصر بدرجة 
التعريف بقدر ماينحصر بالطبيعة الخاصة لدلالة الضمير الشخصي . 

.إن الجزء المكون الأسامي :لدلالة الضمير الشخصي يعتبر معبى. الضمير 
( 4 ) الذي له علاقة دون شك بتوليد ارتباط محوي اماي . وتترابط 
بواسطة هذا المعنى عناصر التسمية مع هذا الفاعل أو.:ذاك في الاتصال 
الكلامي 'الراهن » ويؤلف هذا أحد جوائب النشاط اللغوي النظمي . 
إن مع الضمير يصادف ة في تمواقع نحوية عتلفة ؛ زلكته يؤأدي وظيفته 
بشكل رئيسي 5 المسند إليه القواعدي كجزء حتمي لنظامه الدلالي . 
رق الضمير الشخصي ' في اللغة يسبب هذا الأمر على أثه: كلمة ند مسيد 
إليه ‏ ععمع1اععه عوط . ٠‏ ويمكن اعتبار قيام الضميرٍ الشخصي 
بالوظيفة عثابة مسند إليه » أولياً » وأن نشرح تنفيذٍ هذه الوظيفة بواسطة 
الاسم مع أجام التعريف قٍ .مصطلجات_ التيدل 0 الاستعمال. 5 التعادل ‏ 
الوظيفي هاتين الوحدتين في هذه الحالة. يفره أنه يعبر في أية صيغة ' 


عي 0 الفضطير كر كان فقط 


م لله ال ده 


لى الركيب الاسنادي . أما: في اللركيب الو صفي » فيجب 

0 قيام الا م بالوظيفة بمفابة الجزء المنعوت الذي لايجب عليه 
0 بمعى الضمي, شك سر دون الارتباط بمضمون الجزء الناعت . 
أما الضمير الشخصي » فمن الطبيعي أزه: لابمكن أن يكون بدون معبى 
الضمير . ويفرض هذا الصفة غير التامة لتعادل (1 و (11 + 8 ) وعدم 
امكانية أن يستبدل بالامم المنعوت ضمير شخصي في موقع الجزء 
المكون 0 في التركيب ارسي . إن تحليل كثير من الأمثلة مثل : هو 
فيليب » هي مصر » هو الاستيلاء » هو الطغيان » هو المؤثر الأول : 
هو المنفعة الفردية » هى الصبغة الأدبية » أنت الطبيب ( محمود تيمور )» 
هو القسم الثاني ( ابن سينا ) يؤدي إلى التأكيد النظري التالي 

٠‏ - لايمكن أن يكون الضمير الشخصي منعوتاً وصفياً » ويكون 
فقط عثابة الجزء المكون ,0 .في مركب اسنادي . 

ومن الواضح أن هذا المبذا يمكن أن يستتخدم كمعيار قادر بما يكفي 
التمييز النمطي للضمير الشخصي كمقولة خاصة 5 صئف الأسماء . 
وتنشأ ِ إضافة إلى ذلك في ضوء هذا المبدأ » نحرورة لإعادة صياغة 
التأكيد النظري.( 5 ) على الشكل التالي : ْ 

م إن التواجد المشير كك لصيغبى اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين 
[أو م يؤدي إلى تشكل مركب حر » إذا لم .يكن الضمير الشخصي 
(2) يعثابة االجزء المكون ,0 فيهذا المركب . ويؤولد التأليف وفق النموذج 
81 + © داكا المركب م . 

وتستعمل في النصوص العربية :بشكل واسع عبارات وصفية معقدة 
تتألف العناصر المكنّنة فيها مئ:أكثر هن اسمين يلحقان ببعضهما » مثلا : 

الحضارة الإنسانية الحديثة » الكاتب اليو ناني المعروف فولوتر اخوس” 
هذه المباحثالمختفة المعقدة » الدولة العربية المستقلة الجديدة( الأهرام )؛ 


يح سه 0_0 
دالصيه ل سند احه 6ه 


أن 
أن 


سن 19177 سيم 


لغة عذبة ساذجة رائعة » ثورة سياسية اجتماعية متصلة » امرأة ممروضة 
صفراء'» هزيلة » دولة عربية مستقلة جديدة . 
تقسم الأمثلةالمذ كورة إلى فئتين : تآليف أسماءمعارف (.. .81+51 +81 +51) 
وتآليف أسماء نكرات ( ...مه +مع ممع + مه ) . إن تحليل هذه 
العبارات المعقدة إلى مكوناتها المباشرة يُظهر العملية متعددة الدرجات 
للاشتقاق بواسطة اللواصق لبناما النحوي ( المخطط ١‏ ) : 
الدولة” الغرريية” المستقلة” الحديدة 


1 1" 
11 +81 + آم 
0 ل 
81 + 2821 14م 
و 02 0000 000 
سل ل 
10 ع2 مك عد نز 
لٍِ ا 
مط + مع > سمط 
ا 
المخطط ١‏ 0 + و18 <> ورم 


وهكذا فإن توليد عبارة وصفية معقّدة تتألف من عدة أجزاء هو 
عملية نحوية متعددة الدرجات وينشأ ني نماية كل درجة لتشكل مثل هذا 
البناء مركب م يتحد.لدى الانتقال إلى الدرجة التالية مع صيغة الاسم 
حين يستخدم معها كجزء مكون من عبارة وصفية أكثر تعقيداً . ويعكن 
تصوير هذه العملية المتدرجة في النموذج التالي : 

(51 51-1-2813 -> [لم ب 9ب .. 

ود وق جد و8 عد ريم 1 | 

ويتضح أنه يمكن أن يكون مكوناً مباشراً في المركب الوصفي صيغة 
اسم مفرد وعبارة كاملة ( وصفية في الحالة الراهنة ) على حد سواء » 
ويشهد ذلك على تعادههما الوظيفى . وبمكن وصف العبارة الى تكون 
عثابة جزء مكرن: لبناء نوي 2 تعقيداً بأنها عبارة في موقع الاسم 
لزه الاين بيخ الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد د 
الى تكون في موق الاسم المقواة قواعد توليد المركب هم وفقاً للنموذج 
11 ) والنموذج ( 11 ) على حد بو انو فكتها زيادة على ذلك أن 
تؤدي وظيفتها في المركبات م في موقعي ,© و ,و اللذين تختص بمما 
الوحدتان |88 ومع طبقاً لما يقاب ل كل واحد بهم . ونحصل هكذا على 
ان للتأ كيذ النظر. يْ التالي : ش ش 


و العبارة ي. موقع الاسم المفرد في “علاقة اولوقي 


* 


7 صيغة 0 يتمتع ‏ بسيما 1 “أو مع صيغة الاسم 
الذي يتمتع بسيما م ؛ وتعترف طيقاً لذلك بأنها عنصر 21 أو مر 
في نظام اللغة . 

:إن الخصائصض الي. بى. ثلاحظ..هنا يشأن العبارة :الئ تك, ون في موقع 
الاسم القرد مائلة.بممنى :ما لتلك. الخصائص التي تم يها ده 


سر 21026 مم 


قيام الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد بوظيفتها . وجري الحديث 
قُ أبة حال عن التعادل بين ا كاملة من جهة وبين صيغ أسماء 
مفردة من جهة أخرى . وبمكن التعبير عن هذه العلاقات للتعادل الوظيفي 
في النماذج التالية : 

8 - 79 : إذث 81ر5 و8 سس ور[ 

51 - اوم : إذن 1[ جحت 5 لجست وم 

مذ عد ووم : إذك 83 مس5 1 سسسب 11و يم 

وتتميز العبارة الي تكون ني موقع الاسم المفرد مع ذلك جوهريآعن 
الجملة لبي تكون في موقع الام المفرد من حيث صفة التعادل هع صيغة 
الاسم . 

ومما يلفت إليه الانتباه أن العبارة الوصفية توجد في شكلي نأو صيغتين 
اما عادقة مباشرة ,عقولة اللغريف والتنكير : المركب حم الذي يحمل 

معبى التعريف ( 1 ) ويرقد في أساسه اللتودج ( 11 ) » والمركب لم 
الذي يحمل معى التنكير (جم) ويرقد في أساسه النموذج ( 111 ) . 
إن معنى التعريف أو التنكير الذي يعود إلى كل المركب الوصفي 
في مجمله يوجد في تبعية مباشرة لتعريف أو تنكير صيغ الكلمات المكوثة 
هذا ال مركب . وأيعبارةو صفية هي انتشار لصيغة اهم مفر دو تتصف » ك ركيب 
يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية » مخصائص 
ا 00 جوهر الأمر أن العبارة 
تدخل ني هذا الصنف الشكلى » لأن « الأصناف الشكلية النحوية للعبارات 
يمكن أن تكون . . مأخوذة من الأصناف الشكلية النحوية الكلمات » 
(كاء ص .)٠١5‏ 

يدخل الاسم ككلمة اسمية والمركب هر كعبار أسمي ةي نفس صئف 
التعابير الاسمية . ويفرض ذلك تعادهما الوظيفي الذي د يم التعبير. عنه 


4 


1 أن المركب ر بمثابة عبارة تكون في موقع الاسم المفرد كن أن يحتل 

ي موقع نحوي تختص به الأسماء المعارف 0 على حد سواء . 
وتميز في اللغة العربية الفصحى أربعة لمثل هذه المواقع : موقعان ي و ي© 
ِي المركبات 2 » وموقعان ,0 و ,© ف المركبات يم . 


أما مايتعلق بالمركب الاسنادي » فإن قيامه بوظيفة جملة تكون في 
موقع الاسم المفرد يتصف » وفتقاً للمبدأ النظري (ه) ٠‏ بعلاقة التعادل 

مع الاسم النكرة . ولايرتبط التعادل هنا بالدخول في نفس صنف التعابير 
اللغوية » لأن المركب الاسنادي » ك ركيب لايتطابق من حيث الخواص 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية » لايدخل في صنف الأسماء . ومن جهة 
أخرى » 55 للركيب الاسنادي نفسه » خلافاً للتركيب الوصفى » 
أن يتمتع بمعنى التنكير تبعاً لصيغ الأسماء المكونة له » لأنه في نفس الوقت 
يشتمل على معنيي التعريف والتنكير المتضادين . يوصف التركيب 
الاسنادي الذي يستخدم بمثابة جزء للجملة بأنه يحمل معى التنكير 
على أساس مجموعة من السمات التوزيعية : يحتل موقع ي© 
في المركبات 2 وموقع © في المركبات ير ذات معبى التنكير. ويكون 
رقت الاسنادي ٠‏ الذي ستخدم ,عثابة جملة في في موقع الاير م المفرد 3 
كذلك ني المواقع النحوية الي تختص بها الأسماء المعارف . لت 
يمكن توضيحه بقواعد تحويلية إضافية .فيمكن اعتبار علاقة تعادل الجملة 
الي تكون في موقع الاسم المفرد مع صيغة الاسم التكرة أولية . وهذا 
يفرضه التبدل في استعمال التركيب الاسنادي الذي يأخذ وظيفة صئف 
التعابير الاسمية » وبشكل أدق صنف أصغر للكلمات النكرات . 
إن قيام الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد بالوظيفة يثابة الجزء 
المكون و0 ثي المركب [ قد ثم عرضه ني الفصل السابق . وتوضح 
الأمثلة الثالية الامكانيات الوظيفية للجملة الي تكون في موقع الاسم 


دب للإاهةه١ ‏ 


المفرد يمثابة الجزء المكون ,0 في المركبات هر ذات معن التنكير ؛ 
شاب ينظر إلى الفضاء 
قانون” وضعه أر سطاطاليس” 57 
إن تأليف الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد مع الاسم النكرة 
يولد عبارة وصفية . وهذا طبيعى » إذا كان : 
”0 م50 ح وط 
فإن 1 
مم جح مط + وخ عدا .وو + وو > وماع وو 2202 
إن العبارة الوصفية المعقدة الي نحهل عليهاني النتيجة يمك ن أن تستخدم 
بدورها بمثابة الجزء المكتّون و ني مركبات إسنادية أو وصفية(المخطط :)١‏ 
هو قات" ينظر إلى الفضاء 


ؤ | 


عق 
» 


يؤكد التحليل إلى الأجراء المكونة للمركبات الاسنادية والوصفية أن 
كثيراً من الخصائص النحرية للغة العربية الفصحى يمكن شر حها انطلاقاً 
من ثلاثة تماذج نواة هى : 
(1) لمح ص8 + [إ]8 
(11) 1ه ح ا8 + 81 
(111) مح < مع + مع 
وسنجري » بغية تقديم مزيد من التوضيح » تجربة على أربعة أسماء : 
كتاب » كبير' » جديد” » جميل” . وسنحلل تلف تآليفها لكى نكشف 
في الأجزاء المكونة للتراكيب المتولدة معبى 1 أو جح . وهكذا فإن 
الفهم المباشر لهذه الصيغ الأشعة الي تتمتع سيما م يؤدي إلى تشكل 
عبارة تتميز بالمطابقة الكاملة للأّجزاء المك.وئة حسب مقولة التعريف 
والتدكير ( المخطط " ) : 
كناب" كبير جديد” جمل” 
1 0 
مع + ومع > مم 
ل ا 
م8 + مع جوم 


ظ 


لِ ل 
مع -31 ور >> بره 
بالعربية : كتاب كبير” جديد” جميل” 
بالانكليزية : عاممط علط ,اعم ,[تالتابسوءط 2 
بالفرنسية : 11926 7820ع ,26101 ,26211 2لا 
.. (المخطط "# ) . 


كه! ب 


وسرز هذا التأليف لادّسماء بسبيب هذا الأمر كعبارة وصفية 5 


وإذا خرقنا مطابقة أجزاء هذا التأليف حست مقولة التعريف والتدكير 
فإننا ننشى' تأليفاً وفق النموذج ( 1 ) » أي أن العبارة تتحول إلى جملة . 
وسوف يرتبط حينئذٍ بيان أية أسماء تكون في فئة المسند إليه ( المبتدأ ) 
وأية أسماء تكون في فئة المسند ( الخبر ) » يمكان تماس المعنيين المتضادين 
1[ و م . وتنشأ بالنتيجة ثلاث جمل #تلفة متميزة عن بعضها بمضمون 
معناها . ويظهر هذا بي المخططات ( 4 و ه و 5 ) المقتئرحة أدناه » حيث 
تقدم صورة تفاعل الأجزاء المكونة ني المركبات م في شكل مبسط 
لاعتبارات منهجية(17) ش ٠‏ 

اي ع در 


لذ + 22 بن 
بالعربية : الكتاب كبير" جديد” جميل . 
بالانكليزية : .ابكنادووط «برعم ,علط ؤز عإموط 5م16 


بالفرنسية : .تلوءط ركتاعم ر41صومع كوه مما مآ 
١‏ (التعيرط 6م 


ويؤدي انتشار معبى التعريف إلى الكلمتين الثانية والثالثة إل تشكل 
الحملتين التاليتين 
( 17 ) يذكر هنا لسهولة المرض مثالوضع من قبلئا بالقياس مع عدد كبير مسن 
العبارات الوصفية المتطابقة في البنية والتيتصادف في النصوص العربية . 


21 + 21 تهزإيم سرس + وى هك ريم 
ا8 3 2 | 


بالعربية : الكتاب الكبير" جديد” جميل” . 

بالانكليزية : .[ماكزاسوءط ,وعم 15 عاممط علط عط 

بالفرنسية :> .نوه ,/ناءه 6وه ع198[ امومع ع.بآ 
( الخطط ه ) 


الكتاب 20 الكبيث الجديد” جميل 


( المخطط 5 ) ا ١‏ 
بالعربية : الكتاب الكبير” الجديد” جميل” . 


لاقت مدال 


بالانكليزية : .لناكلإبسوعط 15 عأممط علط ,زعم عط 

بالفر نسية : نوعط أقه 19716[ لطومع ركتاعم 16 

وتتجدد » بنتيجة الانتشار التالي لمعرى التعر يمف إلى الكلمة الرابعة» 
مطابقة جميع الأسماء حسب مقولة التعريف والتنكير الي كانت موجودة 
( إلا أنبا هنا في مجال آحر ‏ في مجال التنكير ) ني المثالالأول.وتختل بهذا 
الشكل بنية الجملةوتتحو لإلى عبارة وصفية تحمل معنى التنكير (المخططي): 
الكتاب 2 الكبير الجديد” الجميل” 


[م + [ع هايم 
ركه #الققاة تاقالعل 
بالانكليزية : ع[موط علط ,اعم رلباكتابوءط عط 


بالفرنسية : ءانا لصوقع ركتاعم ,لنوعط 16 
المخطط (/7) 


يؤكد التحليل البنيوي للمركبات الاسنادية والوصفية » الذي يكشف 
التمايز النحوي لعنصري 1 و ن » الفرضية القائلة بالوظيفة النحوية 
لمقولة التعريف والتنكير . ولاتقتصر نتائج مثل هذا التحليل على نحديد 
'لامكانات. الوظيفية لمقولة التعريف والتنكير . إنمبا تعتبر ذات أهمية 


5 0 


كبيرة من حيث دراسة خصائص بناء الثراكيب النحوية بي اللغة العربية 
الفصحى . فمن الجلي مثلا” أن النماذج ( مرت + 181 ) و ( 11 + 81 ) 
و (وظ + وع ) تعتبر معياراً شكلياً لتمييز المركبات الاسناديةوالوصفية. 
ولكن الأمر الذي لايقل أهمية هو أن هذه النماذج تعكس الخصائص 
الأكثر جوهريةلبناءين نحوبين #تلفين بنيوياً . ويتضح على وجه الخصوص 
أن عدم تماثل أو تمائل الأنظمة الدلالية للمكونات المباشرة ( حسب معاني 
1 و « ) يمكن أن يستخدم أساساً لشرح صفة المركب 7 كتركيب 
لايتطابق من حيث الخواص والوظيفة مععناصره الرئيسية » وصفة 
المركب م كبركيب يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 


الررسية . 


إن التركيب الذي يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره 
الرئيسية » كما ذكر أعلاه » يتصف بأنه » خلافاً للتركيب الذي لايتطابق 
من حيثث الخواص والوظيقة مع عناصره الر ئيسية 3 يتقلص حى الاسم 
الذييكون عثابة جزء رئيسى ني هذا المركب . إنامكانية تقليص المركب م 
إلى اسم مفرد م توضيحه بأن التعادل بينهما لايقتصر على الجانب الو ظيفي » 
بل يظهر كذاك 5 يال الخصائص الصرفية . 

وني واقع الآمر ء يتطابق نظام المعاني الصرفية المتمايزة نحوياً » 
والموجودة ني المركب هر بشكل عام » تماماً مع النظام الدلالي المقابل 
للصيغة الاسمية الي يعتبر أن انتشارها يؤلف هذا المركب . ومن الواضح 
أن هذا تفرضه مطابقة الجزأين المككّونين للمركب هر وفقاً لمجموعة كاملة 
من المقولات الصرفية التي تؤدي مقولة التعريف والتنكير بينها دور آهاماً. 
إن عدم وجود مطابقة بين الجزأين المكونين وفقاً لمقولة التعريف والتنكير » 
وحبى لدى المحافظة على مطابقتهما وفقاً لبقية المقولات ٠»‏ ينفي امكانية 
تقايص مثل ذاث التركيب إلى اسم مفرد :» حيث أن مثل هذا التركيب 


ردس 2 


لأيوجد في علاقة تعادل صرثي مع صيغة الاسم || في لايمكن أن تتمقد 
بسيمتين تنفي إحداهما الأخرى في نفس الوقت 1 و ص . وتتجل في ذلك 
الصفة النحوية « لاختلاف حالات الأسماء » من حيث التعريف والتنكير 
المؤلفة للتركيب الاسنادي ( انظر ن . ف يوشمانوف ١٠66‏ » وكذلك 
أ.أ. كوفاليوف 55 و5 » وغ . ش . شاربا توف لاو 159). 
ومن الصحيح إلى حد ما أن نؤكد أن تأليف المعاني غير المتمائلةالتعريف 
والتدكير يولّد مركباً اسنادياً اسمياً بفضل كونه ينفي تشكل تركيب نحوي 
معاكس - مركب وصفي . إن التعادل الصرفي مع صيغة الاسم» وإمكانية 
التقليص حبى اسم مفرد يشكلان خاصة يتمتع با التركيب الوصفي . 
ويتطابق هذا الاستنتاج مع المبدأ القائل بأن « النمط الاسنادي للارتباط 
يتصف قبل كل شيء بعدم امكانية التقليص )("لالءصض١1).‏ 
ويبدو أن من الممكن ؛ من نفس هذه المواقع » وصف العوامل الي 
تفرض علاقة الاستبدال المتبادل للتراكيب النحوية مع الأسماء المفردة . 
لقد ثم أعلاه تعريف تمطين للتعادل الوظيفي كتعادل وحدات تدخل أو 
لاتدخل في نفس صنف التعابير اللغوية . ويفرض دخول الوحدات 
اللغوية في صنف شكلي واحد وحدة سماتما الصرفية . ويتبين من وجهة 
النظر هذه أن علاقة الاستبدال المتبادل » الي يم كشفها بين المركب هم 
وصيغة الاسم » يفرضها التعادل الصرني . أما في حالة المركب م » فإن 
تعادله الوظيفي مع صيغة الاسم لايمتلك أساساً صرفياً : فلا يؤدي نظام 
المعاني الصرفية المتمايزة نحؤياً الموجودة في المركب م إلى نظام دلالي 
مقابل لصيغة الامم المفرد . وتعكس علاقة التغادل هنا امكانية قيام المركب 
«بالوظيفة بمثابة جملة تكون في موقع الاسم المفرد ني المواقع النحويةالي 
يختص بها صنف الأسماء » وهو ماتفرضه قواعد التبدل 0 
الوظيفي . ويمكن بالمقابل تعر يف ممطي التعادل كما يلي : الأول كتعادل 
وظيفي مشروط صرفياً » أما الثاني - كتعادل و ظيفي مشروط نحوياً . 


- 1858 سد 


الل طرابح 
وَل اللرصافم 
وموم قرف و(لتكتر 


إن أتماط تاليف الكلمات المبحوثة ( المركبات الوصفية والاسنادية ) 
لاتستغرق جميع أنواع الارتباطات النحوية الي ي تضم لبعضهما فيها مباشرة 
اسمان يؤلفان مركباً واحداً . وبميز في اللغة العر بية الفصحى ت ركيب آخر 
من مثل هذا النوع - المركب الاضاني المعروف ني المصادر العلمية باسم 
مركب الإضافة . 


تحتل دراسة تركيب الإضافة مكاناً هاماً في النظرية القواعدية العربية 
التقليدية . وتعر ض هذه المسألة من تلف الوجوه كذاك أيضاً في أعمالس. 
دي ساسي ( "54 ) وخ . ريكيندروف( 4 ) وف . رايت (58؟) 
ون.ف . يوشمانوف ( ١98‏ ) وأ. أ. كوفاليرف (55) وغ . ش . 
شارباتوف ( ١47‏ ) وغيرزهم . وقد كرست أطروحة الد كتوراه الي . 
قدمها ف . إي . شاغال لتحديد المواصفات الدلاليةالبنيوية لهذا النمط 

من العبارات الاسمية ( ١48‏ ) . كما أن كتاب س . س مايزل (41) 
المكرس للاضافة في اللغة التركية يعتبر' بالنسبة للمستعرب ذا أهمية 
معلومة :ومو لفك قر اصة تركيك الإضافة بشكل عام إحذى القضايا المعقدة 
جداً ني علم اللغة العربية ا 0 
مصطلحات_ التعريف والتنكير .. في ْ ا : 


نف ١586©‏ له 


ميزنا في نص كتاب طه حسين « قادة الفكر » ( 045") تركيباً 
أولياً للاضافة . ويؤلف هذا هرة4/ من العدد العام للمركبات الاسمية 
المصادفة.ويشتمل هذا العدد إلى (جانب الاضافة ) على مركبات وصفية 
,3 // ومركبات اسنادية اسمية 7/1٠‏ , وتعطي هذه الدلائل الاحصائية 
تصوراً مسبقاً لوزن المركب ى في نظام اللغة العربية الفصحى . وفي جميع 
الاحتماللات » يرتبط تردد المركبات © » ا مر تفع بالمقارنة مع غير هاء 
ببعض المواصفات النوعية لهذا النمط من العبارات الاسمية. 5 
ينم في اللغة .العربية الفصحى التعبير في عبارات الإضافة عنعلاقاتالملكية 
وعلاقاتالملكية_الوصفية » في حين أنالعبار ات الو صفية قادر ةعلى التعبير فقط عن 
العللاقات الوصفية البحتة . ويم توضيح ذلك بعدم وجود صفة للملكية 
وضمير للملكية في اللغة العربيةالفصحى . وتعبر عبارات الإضافة فوق 
ذلك عن علاقات مختص بما التراكيب النحوية الفعلية ( انظر ف . إي 
شاغال  ١148‏ و55١).‏ 
ويتميز المركب © أيضاً عن العيارات الوصفية بنظام خاص لتعبير 
عن التعريف والتنكير » وهو ما يُظهره التحليل إلى الأجزاء المكونة 
للأمثلة التالية : مصدر السعادة » ساحل البحر » طريقة الحوار » حياة 
الشع مرا برس 4ل لتقي تر قرم » علم الأخلاق » 
ئرة الركاب » قميص النوم ( يوسف إدريس ) » نفس إنسان » نفس 
كلب 6 قطعة أرضٍ ( الشرقاوي)» حملة استقبال ( المصور ) » فيرة 
صمت ( يوسف وهبي 4 مكافأة دراسةٍ ز المجلة ) 3 حجرة مكتب 
(توفيق الحكيم) » ثوب سهرة ( اللمصور) شبكة تريب ( الأهرام ) 
لاعبوا شطر راج ( الغد) » ضيف شرف 2 الأهرام)» مشزوع قرار 
( الأخبار ) . 


بميز ني هذه الأمثلة الي ننظر إليها عمداً على أممبا مركئيات 6جزآن 


ب 55 بن 


مكونان ,0 و ,0 يوجدان ني علاقات المنعوت والناعت كما هو الحال 
بالنسبةللجز أين المكوثين للتراكيب الاسنادية والوصفية . إلا أن الخصائص 
البنيويةتميز المركبات ‏ عن المركبات 2 وعن المركبات م على حد سواء . 

وما يلفت إليه الاهتمام ني المقام الأول خخصائص الجزء المكوّن 0 . 
كان أمامنا » لدى دراسة المركبات الاسنادية والوصفية » نوعان منالبنية 
الدلالية للجزأين المكونين : صيغة كلمة ذات سيما 1 تنصف شكلياً 
بوجود الأداة ( أل ) » وصيغة كلمة ذات سيما م تتصف بعدم وجود 
أل ) وبوجود النون ( [2 ) في آخرها . أما في مركب الاضافة» فإننا 
نصادف لأول مرة صيغة كلمة لايوجد فيها بنفس الوقت لا ( أل )ولا 
( 1 ) على حد سواء . إن التحليل إلى الأجزاء المكونة لتركيب الاضافة 
يفئر ض قبل كل شيء دراسة صيغة الكلمة الي تكون عثابةالجزءالمنعوت في 
المركب ‏ من حيث بيان علاقة مثل هذه الصيغة المتميزة للاسم يمقولة 
التعريف والتنكير . ونظراً للطبيعة الخلافية جداً هذه المسألة » يبدو أن من 
الضروري أن نتوقف عندها بشكل أكثر تفصيلا . ٠‏ 

إن الرأي القائل بأن الاسم في حالة اقترانه بآخخر يتطابق من حيث 
التعريف والتنكير بشكل تام مع الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف» 
كما أشير أعلاه ( ب الفصل الثالث من الباب الأول ) » قد حصل على 
انتشار غير قليل في مصادر الاستعراب . وبالتحديد»ءفإن هذا الاعتقاد 
بالذات أوصل ي. كور يلوفيتش إلى النتيجة القائلة بأن معنى التعريف يتم 
التعبير عنه في صيغتين للأسماء ‏ في الاسم مع أداة التعر يف وني الاسم 
في حالة اقترانه بر . ويجب انطلاقاً من هذا المبدأ ( إذا كان صحيحاً) 
أن لايختلف الجزآن المكونان للتراكيب الوصفية عن الجزأين المكوئين 
لتراكيب الاضافة لدى التعبير عن مقولة التعريف والتنكير . إلا أن هذا 
التأكيد النظري يمكن دحضه محجج مقنعة بما فيه الكفاية . 


إن الأمثلة المذكورة أعلاه تنقسم إلى فئتين : في الأمثلة العشرة الأولى 
تتمتع الأجزاء المكونة بسيما 1 وي الأمثلة الي تليها (؟١١‏ مثالا" ) 
تتمتع الأجزاء المكونة و بسيما ج. ولتوضيح سب بهذا الاختلاف سنقارن 
المركبين ‏ التاليين اللذين يلاحظ فيهما اختلاف [ و مج في الجزأين 
المكوتين © 

من الصعب قبول أن هذا يستدعيه أنه يقصد ني الحالة الأولى ١‏ سفينة 
فضاء غير محدد ) » وي الحالة الثانية ‏ « سفينة فضاء محدد ) . وتوجد 
من جهة أخرى أسس مقنعة للافتراض بأن اختلاف سيما 1 
وسيما م في الأجزاء المكونة 0 يرتبط بضرورة التعبير عن التعريف 
والتدكير في الجزء المكون ,0 » أو في كل العبارة بشكل عام وهذا أكر 
احتمالا” . إن هذه الفرضية تؤيدها دراسة بنية تركيب الاضافة وخصائص 
قيامه بوظيفته . 

ومن الضروري لأجل ذلك أن نتعرض للتحليل إلى الأجزاء المكونة 
العبارات الوصفية الي يكون فيها تركيب الاضافة يمثابة الجزء المنعوت . 
وكأمثلة لمثل هذا النوع من الأبنية النحوية المعقدة يمكن أن تستخدم العيارات 
التالية المؤلفة من ثلاثة عناصر ( 1 )و( ب)و(ج): 

1 ب اج 


د 


00 صم رهيبة" ( يوسف وهبي ) 


0 0 5 كل. واحجدة من هذه العبارات ا 
بالعنصر 1 . ويشهد على ذلك تطابق سيمات جالة الاعر اب. و الجنس فيهما . 


ب 188 مس 


وهو الأمر الذي تتصف به الوصفية . وهكذا » إذا كان العنصر ج يحدد 
العنصر 1 ( وبتعبي رآخر » إن هذين العنصرين يكونان في علاقات وصفية)» 
فيمكن انطلاقاً من التأكيد النظري (5) الاستنتاج بأن هذين العنصرين 
يجب أن يتطابقا كذلك أيضاً في التنكير . وهذا يعني أن كل عنصر من 
عناصر 1 يرز في هذا التسلسل للكلمات كوحدة تتمتع بمعبى التنكير . 
وبالعكس » إذا نظرنا إلى العبارات المماثلة من حيث البنية والي تتألف 
من العناصر (71) و(ب) و(ج)»؛ 00 على أساس نفس التأكيد 
النظري (5) الاستنتاج بأن عناصر 77 م بالوظيفة كوحدات تتمتع 
ععى التعريف : 


5 5-5 0000 


| ل 3 
فئرة الصمت الرهيبة 
حجرة” المكتب ' النظيفة 
بدلٌ 2 الرقص2 الشرقية” 


إلا أن مما يلفت إليه الاهتمام كون صيغ الكنمات » الي تستخدم 
في هذه الأمثلة ,عثابة عناصر 1 و 771 » لاتختلف عن بعضها صر فيأو لا نمحصل 
معاني التعريف والتنكير فيها على تعبير ظاهر . وبالتالي تكون مقابلة 
التعريف والتنكير محايدة في صيغ الأسماء الي تؤدي وظيفتها في موقع 
الجزء المكوّن ,0 في المركب ى . ففي الأمثلة المذكورة أعلاه » لاتكون 
العناصر 1 أو 7 الجزء المنعوت في التركيب الوصفي ٠»‏ بل تكون كذلك 
اليف الفناصر وب أو 1 وات الى هن عبازة عن تراكيب إضافة: 
إن التعيير عن معنيي التعريف والتدكير ني تراكيب الاضافة تفرضهعوامل 
خارجة عن حدود الجزء المنعوت ني المركب . ففي الأمثلة المبحوثة» لدى 
مطابقة العناصر ج ذات معتى التنكير والعناصر ج ذات معبى التعريف 
على خد سواء » تكون للأسماء في مواقع 11 الس العيةة + 
ويعطني هذا أساساً للتأكيد النظري التالي : 


ال تك 


٠‏ ل لاتتمتع صيغة الاسم » الني تكون ثابة الجزء المكون ,0 ف 
مركب الاضافة » عبى التعريف أو التنكير . 

تتصف صيغة الكلمة الي تكون بمثابة الجزء المنعوت في المركب 
بعدم وجود معنيي التعريف والتنكير ني عبارة الاضافة في نفس الوقت. 
أما الجزء الناعت في تركيب الاضافة فيمكن أن يكون » كما هو الحال 
في التركيب الوصفي » صيغه اسم تتمتع حتما بمعنى إما التعريف وإما 
التدكير . ويمكن أن يكون زيادة على ذاث ني هذا الموقع ليس.فقط الأسماء 
( بالمعبى الضيق ) » ولكن أيضاً الضمائر الشخصية » مثلا في العبارات 
من تمط : 

فلسفتُ © إلى جانب 0 فلسفة سقراطة 


و 


طبيعتثها ‏ إلى جانب ١‏ طبيعة” الفلسفة 

لابمكن النظر إلى الضمائر » الي تصادف في موقع الجزء الناعت 
في هركب الاضافة » سوى أنها ضمائر شخصية في حالة الجر بالاضافة 
إليها . وشرحها علىأنها ضمائر للملكية تنفيه بنية العبارة وبالمقابل مجموعة 
السمات الصرفية الي تؤلف صيغتها . ش 

يمكن أن يحتل موقع الجزء الناعت في مركب الاضافة كذاك أسماء 
الإشارة بالاضافة إلى الضمائر الشخصية . فتصادف مثلا” العبارات من 
تمط : 

مؤلفات هؤلاء إلى جانب مؤلفات الكتاب 

مؤلفات أولئك إلى جانب مؤلفات الفلاسفة ( نجيب محفوظ) 

وهكذا تستعمل فيعبارات الإضافة عثابة الخزء المكون ,0 صيغة 
للدم خاصة لانحمل فينفسها معنبي التعريف «التنكير . ومن المتعارف 
عليه 'ي مصادر الاستعراب تسمية مثل هذه الصيغة للكلمة حالة اقتران 


.17 م 


الاسم بآخر . إن الحالة المطلقة ( وبؤدط 50ج 5بطه8 ) كصيغة 
مستقلة مع أداة التعريف أو التنوين تقابلها حالة اقتران الاسم بآخر 
( وناأعنائؤومه© 05ج ) كصيغة أقل استقلالاة ‏ بدون أداة تعريف 
أو تنوين - مع اسم يليها في حالة الجر بالإضافة إليه . وته ابط كلتا 
هاتين الصيغتين للاسم مع مقولة التعريف والتنكير . 

ولنسم” سمة الصيغه الأولى للاسم فصلا ٠»‏ أما الثانية » فلنسمها 
اقتراناً . إن المقابلة بين الفصل والاقتران يتم التعبير عنها في مجموعة من 
السمات الشكلية الي تمتلك في أساسها صفات دلالية ‏ نحوية لصيغ الأسماء. 
يتمتع الاسم في ف الضيفة اللشصلة ععى التعريف أو التنكير » وبذلك كن 
ع الاي رج ين صيغة اس مأخرى. 

اما الاسم في صيغة اقترانه بآخر » فلا يتمتع معبى التعريف أو التدكير 
ويمكن أن يكون جزءاً من ارتباط نحوي هو المطابقة بشكل غير مستقل» 
إنما فقط في التأليف مع الاسم الذي يليه في حالة الجر بالاضافة إليه . إن 
سمات التمايز النظمى الى تحدد المقابلة بين الانفصال والاقتران تفرضها 
المقابلة بين وجود التعريف أو التدكير وبين عدم وجودهما في نفس الوقت 
في صيغة الأسماء . وطبقاً لذلك يتّميئّر في الصف النظمي ثلاثة أسماء : 
صيغة كلمة ذات معبى التعريف » وصيغة كلمة ذات معبى التنكير » 
وصيغة كلمة بدون معنبي التعريف والتنكير . ويمكن الافتراض أن الصيغة 
الثالثة للاسم لاتتميز عن الصيغتين الأخريين بعنصر دلاللي خاص » حيث 
أنها تصبح في السياق من جديد معرفة أو نكرة ني اقتر انها باسم يليها في حالة 
الجر بالإضافة إليه . إلا أن صيغة الكلمة المعرفة والتكرة في اللغة العربية 
الفصحى تنصف بسمتين مميزتين ومرتبطتين فيما بينهما بشكل وثيق » 
وليس بسمة واحدة فقط . 

وني واقع الأمر » إن عدم وجود سيما ] وسيما نح في صيغ 
الأسماء » الني تكون يمثابة الحزء المكون ,© في مركب الاضافة » يعي 


ب الا ره 


أن مثل هذهالصيغ للكلمات تكو ن محايدةمن حيث التعبير عن التعريف والتنكير . 
ولكن هذا الحياد الذي يكون في صيغ الأسماء يعبر عننفسه بأشكال 
مختلفة في الجوانب المختلفة لقيام مقولة التعريف والتنكير بوظيفتها .ففي 
يجال التسمية غير النحوي » يؤدي مثل هذا الحياد إلى أن صيغة الاسم 
العرني تكشف عن بعض التشابه مع الاسم في اللغات الي لاتمتلك أداة 
( انظر 89 و0م و 8" ) . ومع ذلك فإن هذا التشابه له صفة نسبية » 
حيث أن الكلام هنا يدور حول وجود صيغة محايدة للاسم في إللغة العربية 
الفصحى الي تمتلك مجموعة كاملة من الوسائل الصرفية للتعبير عن التعريف 
والشكن.. روعت أن فرص تناد" هذه المقابلة. و ظائق: رقتافة: > فقلى 
وجه الخصوص كدّن الحياد من كشف المقابلة بين الفصل والاقتران . 


إن قيام صيغة الاسم بوظيفتها عثابة الجزءالأول في عبارة الاضافة 
يوجد في تبعية مباشرة لنظامها الدلالي الخاص الذي يتميز بعدم وجود سيما 1 
وسيما م في نفس الوقت . إن هذه الصيغة للاسم المحايدة في مجال التسمية 
تأخذ مهمة نحوية خاصة في المقابلة مع صيغ الأسماء الي تتمتع سيما [1 
أو سيما ج. . وهكذا ليس معنيا التعريف والتنكير فقط » يمتلكان 
تمايزاً نحو يأو لكن عدم وجود هذين المعنيين أيضاً في صيغ الأسماء يمتلك 
تمايزاً نحوياً ويعتبر صيغة لمعنى ما تحوي ووسيلة لتوليد نوع خاص 
من الارتباط .النحوي . ويعطينا هذا أساساً لشرح عدم وجود 1 و 2 
على أنه سيما ليست ( 1 أو ج ) » ولإدخال مفهوم ( ومصطلح ) غياب 
السيما ( سيما # ) في التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيغ الأسماء العربية. 


5و اج إن المعق الذي ينشأ في صيغة الاسم حين عدم وجود سيما | 
0 202 والذي يقوم دالو ظيفة كصيغة معبى نحوي » يسمى غياب 


عب اسه 


إن عناصر العبى الصرثي لسيما] ولسيماج ولسيما 4 تؤلف مقولة 
واحدة وهي قواعديةأيضاً» حيث أنها نحقق متطلبات الحتمية [ أنظر ( 41 
ص 5” ) و( ١هء‏ ص74 55 )| . إن المقولة القواعدية للتعريف 
والتنكير في اللغة العربية الفصحى يمكن أن توصف على أساس آراء إي. 
إي . ريفزين . ووفقاً لها فإنه لدى تحليل المقولات اللغوية « ليس حتميا 
أبداً السعي إلى النظام الأصغر للمقابلات . وعلى وجه الخصوص حين يكون 
لدينا موضوعان فقط . . . فليس حتميا أبداً أن نبي بالضبط مقابلة 
واحدة : إن من الجائز تماماً أن نقابل هذين الموضوعين وفقاً لمقولات 
مختلفة قد تكون زائدة لأجل تشامبهما » ولكنها مقابل ذلك قادرة على 
توضيح بعض الاستعمالات اطامة » ٠١8‏ ص .)1١١#"‏ 

وي الواقع » يتحدد كل جزء من مقولة التعريف رالتنكير ليس بسمة 
واحدة بل في أقصى حد بسمتين : السيما 1 تتحدد بالتعريف والانفصال» 
والسيما م تتحدد بالتنكير وبالانفصال ٠»‏ والسيما 4 تتحدد بالحياد 
والاقتران . وهذا يفرضه كون السيمات 1 و « و © تتشكل على أساس 
موقعين ثنائيين . و نحصل في دلالة مقولة واحدة على تأليف لمقابلتين مثل 
التعريف - التنكير والانفصال - الاقتران. ويمكن أنتحداد كل واحدة 
منهما مقولة قواعدية نخاصة . 

وهكذا فإن تمييز غياب السيما في اللغة العربية الفصحى مرتبط ليس 
بالتعبير عن معنى ما ثالث للتسمية ‏ عدا عن التعريف والتنكير - بل 
مرتبطبأن غياب السيما هو عبارة عن جزء دلالي متقطع مكون لصيغة 
الاسم يلعب دور سمة مميزة نحوية . لدى وجود سيما ينشأ بين صيغ 
الأسماء نوع جديد للترابط الدلالي_النحوي يتشكل بنتيجته مركب الاضافة. 
ويم التعبير عن الارتباط النحوي الإضافي في صيغة تأليف معنيين صرفيين 
لسيما © ولسيما 1 أو لسيما 4 ولسيما م . 


2 0-7 


١‏ - يؤدي التواجد المشيرك لصيغبي اسمين ثتمتعان بسيمتين 
مختلفتين © و 1 أو © و « إل نشوء ارتباط نحوي من نمطا الاضافة 
وإ تشكل المركب 6 . 

ويم التعبير عن هبدأ خصائص تشكل تركيب الاضافة. في النماذج 
النظرية التالية : 

6 - 81 + 85 
© ح د و8 + 8 

وعلى أساس المبادى(١)‏ و(ه) و(94) بمكن بناء النماذج التجر يبيةالتالية : 
1<6+ 0,50 دع + 0,50< 0+ 50 ,0 < إو + 9 5 
<< و+0,501 حدووم! 50 ,0 دود + 0,50 جح اوم +0 5 

إن عبارة الإضافة تدخل في صنف التعابير الاسمية » ويفرض ذلك 
صفة الكلمات المكونة لا والتعبير فيهاعن معنيي التعريف والتنكير . وينتشر 
التأكيدالنظري (4) إلى عبارة الإضافة ععنى أنها كذلك توجد في علاقة 
تعادل وظيفي مع صيغة اسم مفرد » وتعرّف على ألما 11 أو م2 في 
نظام اللغة . ومع ذلك فإن النظام الدلالي لعيارة الإضافة يمتلك بعض الخواص 
المميزة . 

إن عبارة الاضافة توجد » مثل التركيب الوصفى » في علاقة استبدال 
متبادل مع صيغة الاسم الي تتمتع مع بمعنى التعريف أو التنكير . ويتبع قيام 
عبارة الإضافة بالوظيفة يمثابة 00-7 و5 الخصائص النظمية الي تعمل 
فيها وتؤمن أن ينشأ في العبارة ككلمعبى مجملواحد للتعريف أوالتنكير. 
إن مثل هذا المعنى المجمل في المركب الوصفي تفرضه علاقة مصطلحين 
ايجابيين متساويينني المعبى » أي سيما 1 مع شين الها | أو :سيا 
مع نفس السيما 8 أما في مركب الاضافة » فمعبى التعر يف أو التذكير 
المجمل الواحد تفرضه علاقة مصطلحين متلفين ني المعبى » يكون أحدهما 
غياب السيما . 


اا 0 


وتلفت الائتباه إليهما هنا نقطتان . الأولى مذ أن صيغة الاسم ذات 
سيما © لاتعطي لعبارة الاضافة غياب المعبى » فهثل هذه العبارة لاتدخلي 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم التي تشتمل على سيما # . والثانية 
أن صيغة الاسم ذات سيما © لاتعيق أن ينشأ في العبارة ككل معى 
التعربف أو التنكير » حيث أن وظيفة سيما © ننحصر ليس في النفى 
المطاق لكين المعنيين )يل 'في السماح لي واحد مهما تبعا لعمل وال 
غير صرفية.وبفضل سيما 9 تنشأ بين الجزأين النحويين المكونين علاقة 
اختلاف كاذب » ويميز هذا في نفس الوقت مركب الاضافة عن المركب 
الاسنادي .. 

إن اختلاف الجزأين المكونين للمركب الاسنادي من حيث مقولة 
التعريف والتنكير يم التعبير عنه بعلاقة مصطلحين محتلفين في المعى » 
أي سيما 1 مع سيما ج . ويؤدي هذا إلى أن دلالة التركيب الاجمالي 
تشتمل في نفس الوقت على معنيين متضادين للتعريف والتنكير » و لاتسمح 
قادص مال :هذا الركيي التخري إل انيم عرد .حلا بعتي الأراكيه الابقادي 
وصيغة الاسم وحدتين متساو يتين في المعبى » حيث أن الاسم المفرد لايشتمل 
في نفسه على معنيين محتلفين ي نفس الوقت المقولة واحدة . وترتبط 
علاقة الاستبدال المتبادل » البى يوجد فيها التركيب الاسنادي وصيغة 
الاسم » بالتعادل الوظيفي الذي تفرضه قواعد التبدل في استعمال التعابير 
الاسنادية إلى صنف التعابير الاسمية . 

أما مركب الاضافة » فيتمتع بمعبى متساو مع صيغة الاسم » حيث 


أن الدلالة الاجمالية لمثل هذا التركيب تتصف بمعبى واحد للتعريف 
أو التنكير. ولايظهر عدم التطابق المتمايزنحوياً بين الجزأين المكونين في 


الدلالة الختامية لمركب الاضافة ٠‏ ويتمتع هنا بسمة صرفية للتعريف 
للتدكير أحد الجزأين المكونين المثرابطين فقط » أما الجزء الآخر 
فيكون بفضل مضمونه الحيادي في علاقة التبعية لمعى التعريف أو التدكير 


ب ه96١[‏ سم 


مها 


الواحد لكل العبارة والذي ينشأ في ظروف العلاقات المتبادلة الخاصةللأجزاء 
النحوية المكونة . 

إن التطابق الحتمى ني المعنى للجزأين المكونين لمركب الاضافة من 
من حيث التعريف أو التنكير يشهد عليه أنه لايمكن ني اللغة العربية الفصحى 
أن ننقل بواسطة تركيب الاضافة مضمون مثل هذه العبارات الانكليزية 
( بإمط هط 2ه عآووط ج ؛ كتاب للطالب ) أو ( بامط 2 06 عأموط عط ؛ 
الكتاب لطالب ) . ويمكن في هذا المجال اعتبار عبارة الاضافة 
تركيباً يتطابق من حيث الخواص والوظيفة مع عناصره الرئيسية : فيمكنها 
أن تتقلص إلى اسم مفرد يكون يثابة الجزء المكون » إذا أخذنا بعين 
الاعتبار التعادل في معبى مثل هذه الكلمة مع العبارة الي تقابلها من حيث 
التعريف والتنكير . ويمكنأن ننظر من وجهة النظر هذه إلى الأمثلة التالية 
على أمها وحدات متعادلة : 

إلتهاب الرئة > الالتهاب > الالتهاب الرئوي 

إلتهاب رئة > إلتهاب - إلتهاب رئوي 

وتستحق بحثاً خاصاً بنية العبارات المعقدة الى هى عبارة عن تركيب 
اركين [ضافيين أو وضنيين أو أكثر... وتصادف في الأمثلة المبعحولة من 
قبلنا في النصوص العربية مثل العبارات التالية : 

حياة” العقل, الإنساني 

بصدر اللية: العقاية 

سفيئة” الفضاء السوفيتية” 

يُميكر في الأمثلة المذكورة نمطان من العبارات المعقدة » الي يمكن 
التعبير عن بنيتها 5 النماذج التالية : 
دن ح (ماخمط)+ هم ؛ وأحد أشكاها ,إن ح (81 +21) + © 8 
هذى جد مط +روط + © 8 )؛ وأحد أشكاها ,[م + 81 + (81 + © 8) 


3 وذ 2ك 


لايم عادة. في المصادر العامية تفريق دقيق كفاية بين العبارات من 
نمط ( حياة' العقل. الإنساني ) والعبارات من نمط (سفينة” الفضاء السوفيتية). 
مع .أن العبارات. المشا ر إليها تتميز عن بعضها جوهرياً من حيث بنيتها . 
وياعب دوراً معلوما في ذلك » كما عتُرض في النماذج المذكورة » ترتيب 
التأليفالمباشر لصيغ الأسماء الي تتمتع بسيمات مختلفة 4 أو ] أو 
م (15) : في الحالة الأولى نتحصل في النهاية على مركب و » أما في الحالة 
ا فنخصل في النهاية على :مركب هر . إن العملية متعددة الدرجات الي 
تضف و مثل هذه النماذج للعبارات المعقدة يمكن تصوير ها في المخطط 6 : 
مصدر ٠‏ الحياة العقلية 


ذا ة اله > هر 
سد ش 
(18 ) لقد صرفنا النظر لدى تحليل التراكيب النحوية عن الظواهر الصرفية 
الاخرى ( وفي عدادها حالات الاعراب ). وكناعرضنا من قبل صحة مثل هذا اللوقف . 
0 5 م ؟١|‏ 


ولدى تحليل العبارات المعقدة يكون ضرورياً عدم الاقتصارعلى الوصف 
الساكن حسب الأجزاء المكونة » بل يحب الأخذ بعين الاعتبار ترتيب 
تسلسل عمليات توايد المركبات في مصطلحات تموذج المكونات المباشرة. 
وهذا هام على وجه الخصوص لأجل تحديد صفة الأركيب الاجمالي . 


إن توسيع أو تعقيد الترا كيب الاسمية يم على حساب انتشار الأجزاء 
النحوية المكونة الذي يزيد في عمق هذا المركب أو ذاك . فتصادف مثلاة 
عبارات إضافة من مط ( تلميذ” مدرسة . المدينة ) أو ( تلميذ مدرسة 
مدينة ) يرقد في أساسها بالمقابل النموذجان : (7.1 + رخا )+ 180 
و (مجرم8)+ © يرحيث يوجد انتشار للجزءالمكون الثاني في التركيب 
إلى مركب © . ويمكن من حيث المبدأ بناء عبارة إضافة ذات أي طول 
عن طريق استعمال قواعد توليد المركب ‏ عدداً غير محدود من المرات. 
إلا أن مثل هذه العبارات الضخمة قلما تصادف . ويرتبط تواتر ظهورها 
في أكثر الاحتمال بخصائص الأنواع الأدبية للنصوص . ويمكن أن يستخدم 
المثال التالي من جريدة « الأهرام » المصرية لتوضيح ذلك : ( إمكانية” 
تحقيق أهداف خطة مضاعفة الدخل ) . إن مثل هذه العبارة هي سلسلة 
من صيغ الأسماء ذات سيما © الي تلختتم بصيغة كلمة تتمتع ؛ 1 أوم ء 
ويم إغلاق عبارة الإضافة . 

إن توسيع عبارة الاضافة يم كذللك بنتيجة انتشار جز أيها المكونين 
إلى مركبات وصفية . وقد ذأكرت أعلاه أمثلة لمثل هذا النوع من تعقيد 
العبارات الاسمية . وتتطلب اهتماماً خاصاً بنية العبارات من مط ( سفينة” 
الفضاء السوفبيتية” ) أو ( سفينة” فضاء سوفيتية” ) . ويمكن توزيع مضمون 
كل مثال إلى جزأين مكوّنين من حيت المعنى ع التعيل عنهها بسارة 
( السفينة” السوفيتية” ) وصيغة كلمة ( الفضاء ) أوتعبارة (شفينة” سوفيتية ) 
وصيغة كلمة ( فضاء) ) .- ولكن لايمكن أن تؤدي العبارة كما هؤ معلوم 


0-7 لد ا 


وظيفة بمثابة 84 وأنتحتلموقع الجزء المكون ,0 في مركب 6. ويستتبع 
ذلك أن التركيب الوصفي » الذي يجب من حيث مضمون المعى أن يشكل 
جزءاً مكواناً من مركب الاضافة » حسب تعبير ف . إينغفه ( 15 » 
ص 3٠0‏ )ء أنويتفكلكإلىمكونات متقطعة » » لكي يشكل البناء الوحيد 
مضع قواعدياً وفق النموذج ,181+ (11+ ©8) أورمظ+(م8+ر©8). 

ويسمح » طبقاً لضوابط القواعد العربية » بتشكيل ينك أكر 
تعقيداً أيضاً من مط : 

حياة” العقل الإنساني الحديدة (15) 

وتم التعبير عن بنية هذه العبارة ني النموذج : 

بآظظا + [(81 + يل8 ) + ©ر8 ] 

إن مثل هذا البناء النحوي يمكن أن يدخل ني النمط الذي قمنا بتحليله 

الآن لعبارة ( حياة” العقل الجديدة” ) 8 الانتشار التالي لصيغة كلمة 
( العقل ) إلى تركيب وصفي ( العقل الإنساني ) . وبتعبير آخر » إن تشكل 
اي سه ا ل ا ل 
جميع المركبات الي يرجع إليها تاريخها الاشتقاتي بواسطة اللواصق . 

اريخ الاق اللصتي لمثل هذه العبارة فيٌتصور على أنه إخراج 0 
المركبات الأولية المي بمكن بواسطتها توزيعها إلى أجزاء مكونة من حيث 
المعبى وبالتحديد : ( الحياة” الجديدة” ) و ( حياةا العقل ) و ( العقل 
الإنسانيي ). ويجب أن نلاحظ أن مثل هذه العبارات المعقدة جداً الكلمات» 
على مايبدو » تستعمل نادراً جداً . ولم تصادف في النصوص العربية الي 
قمنا بدراستها (20) . 

وتعتبر ذات أنهمية كبيرة دراسة الخصائص الي يم طبقاً لها التعبير 


( 15 ) وضع المثال من قبلنا لاهداف تجريبية . 
.> ) من المعلوم آنه يستعمل فإاللفة العربية الفصحى في مثل هذه الحسالات 
عبارات جار ومجرور من نمط ( الحياة الجديدةللعقل ١الانساني‏ ) عوضا عن عبارات الاضافة . 


ب ١9764‏ مهم 


عن التعريف والتنكير في اللغة العربية الفصحى بواسطة السياق .وقد طرح 
في المصادر العلمية رأي يقول بأن الجزء الأول فيعبارة الاضافة يعتبر 
دوماً معرفة ٠‏ ولاتؤكد ذلك كما عرضنا أعلاه حقائق اللغة . و 
أكثر برهاناً مبدأ آخر واسع الانتشار يقضي بأن تعريف أو تنكير الجزء 
الأول في عبارة الإضافة يرتبط بحالة الجزء الثاني . إلا أنه ينعكس ني 
هذا المبدأ موقف مبسط نوعاً ما من هذه القضية : إن التعبير عن التعريف 
والتدكير في مركب الاضافة يتصف بعلاقات متبادلة للظواهر اللغوية أكثر 
تعقيداً . ْ 

وتتوفر أسس مقنعة كفاية لاعتبار أن تعريف أو تنكير الجزء الأول 
من عبارات الإضافة يظهر عن طريق السياق ليس في تبعية مباشرة لحالة 
الجزء الثاني » بل تبعاً للمعى الذي تتمتع به هذه العبازة ككل . إذا كان 
تعريف أو تنكير العبارة الوصفية تفرضه سيما 1 أو ج الموجودة في 
في الجزء الرئيسي ٠‏ فإن الأمر في عبارة الإضافة على. العكس حيث أن 
تعريف أو تنكير العبارة يحدده المعنى الذي يقدار يالحزء الرئيسي الذي 
يتمتع نفسه بغياب السيما . وتتحصر المهمة بالتال فيالكشف عن تلك 
القواعد الي تفرض تعريف أو تنكير عبارة الاضافة . 

يتضح أن خصائص التعبير عن التعريف والتنكير في عبارة الاضافة 
ترتبط أيضاً بالصنف الأصغر للأسماء الذي تدخل فيه صيغة الكلمة الي 
تكون ثابة الجزء المكون © من المركب . وني هذا المخال يكشف الاسم 
( و5 ) والصفة ( جع ) والمصدر ( بع ) عن خصائص جوهرية . وعيز 
بالمقابل في اللغة العربية الفصحى ثلاثة أنواع من عبارات الاضافة : 
عبارة إضافة ذات اسم ( بالمعنى الضيق ).*وعبارة إضاة ! 
وصارة إضافة اذات” مصدر ىُ موقعم الجزرء لمكن ,0 [3 6 0 ١‏ 
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ذات صممة : 


كذ 66 دي 


لقد كم أعلاه تحليل. بنية. مركب الاضافة فقط على أساس أمثلة النوع 
الأول لعبارات الاضافة . وتعطي دراسة. هذه الأمثلة أساساً لصياغة 
التأكيدالنظري التالي : 00 

٠‏ توجد نعبارة الاضافة»ذات الاسم ( بمعناه الضيق ) عثابة 
الجزء المكون ,0 ؛ ني علاقة تعادل وظيفي مع. صيغة الاسم الي تتمتع 
سيما 1 » وتعرّف على أنها عنصر :1 في نظام اللغة إذا كانث صيغة 
الاسم في موقع الجزء المكون © تشتمل على سيما 1 وتوجد مثل هذه 
العجارة الأعنافية و علو وه واد كلقي بع" مريفة لمم الي اتتمتخ تتمتغ سيما يز » 
واف عل أنه عنصر و في نظام لق إذا كانت سيق الا في موقع 
الجزء المكون. © تشتمل على سيما جم . ش 

. .إن التعبير عن التعريف أوالتنكير يتصف بخصائص: خاصة في .عبارات 
الاضافة ذات الصفة الي تكون مثابة الجزء المكون الر ئيسي في د 


ص2 


مثلاة : 
مهمة” عظيمة” الخطر 
شي ء” عسير ١‏ الاتباعر 
1 احتجاج شديد” اللهجة. . 
0 إن تركيب الاضافة في هذه الأمثلة. 3 كبا ف مر الا ع ار 
ينعت الاسم ( يمعناه الضيق ). الذي يحمل معى ومكن بالالي 


أن نعتبر أنه يتمتع ععبى التذكير » بصرف الال كد 
منه يشتمل على سيما 1 . . ويتأكد هذا الاستشاج أيضاً بالأمثلة التالية : 
المهمة” العظيمة” الخطر 
الشنيء العسير الاتباع. 
| :الاحتجع. الشديد: اللهجة. ‏ 801 شد و لعلة تيده 
حيث: تأجذ:الصفة: أداة التعر رد يعك..لدى: المطابققة ف مع..صيغة ,الاسم التي 


تتمتع بسيما 1 . ويلفت الانتباه إليه أنه حينئذ تأخذ بنية مركب الاضافة» 
ذي الصفة يمثابة الجزء الرئيسى » صفة متميزة تناقض للوهلة الأولى التأكيد 
.)١(‏ إلا أن من الصحيح النظر إلى أداة التعريف لاني سياقالصيغة المفردة 
للكلمة » بل كعنصر يعود إلى جميع العبارة ككل . وبحافظ في هذه الحالة 
المبدأ )٠١(‏ على قوته : لاتتمتع صيغة الاسم الي تكون بمثابة الجزء المكون 
ف مركب الاضافة بمنى التعريف أو متكي . ويم التعبير عن الصيغة 
الأصلية الابتدائية لمركب الاضافة ذي الصفة في موقع الجزء المكون بي 
اعبارات من تمط ( شديد” االهجة ) . وتؤدي مثل هذه العبارات في اللغة 
وظيفة كوحدات تتمتع ,عنى التنكبر » وهو ماتوضحه الخصائص الدلالية 
- النحوية للجزء الرئيسي في هذا النمط من عبارات الاضافة ‏ الصفة . 


85 - توجد عبارة الاضافة ذات الصفة يمثابة الجزء المكون ,0 في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم البي ند تتمتع بسيما م » وتعرف على 
أنها عنصر و8 في نظام اللغة . وتشة ل م ل 
المكون ي© على سيما 1 ١‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أنه في مثل هذه العبارات الاضافية لاينفهم 
ماتفيده الكلمة في موقع الجزء المكون ,0 على أنه شيء معلوم من حيث 
عملية الكلام الراهنة يتم تمييزه من صنف الأشياء المتماثلة . من الواضح 
هنا أن سيما 1 ترتبط بالتعبير عن معبى التعميم . وتوجد لاثبات هذا 
الافئر اض معايير شكلية : : ليسي في هذا الموقع النحوي بوجود :تأليف 
الاسم المقابل ( بمعناه الضيق ) مع | مم الاشارة» مثلا” ( هذا ) أو( هذه). 
قارن استحالة ( شديد” هذه اللهجة. ا لق لم ريد 
اللهجة ) . إن التحليل الدلالي لصيغ الأسماء المستعملة» .مثل ( اللهجة ) في 
عبارات الاضافة ذات الصفة » يوضح أن معبى التعميم ينشأ فيها بنتيجة 
تأليف التعريفه مع نوع خاص للمفرد ( 2215[بهن81 ) يشتمل على 


هك 1485 سه 


جزء مكون للجمع ( انظر حول المفرد 15,و[بوم:5 : إي . اي . 
ريفزين ٠١8‏ » ص ه١1١٠‏ ) . ينتفي في صيغ الأسماء ني مثل 
هذا الاستعمال معى التنكير » أما سيما 1[ الموجودة فيها فتؤدي 
ولق مقسيةت 

وفن الوامع أنه تريها بهذا أمكاية اتير عن التعميم كذلك أيضاً 
في صيغة الاسم الي تتمتع تم بسيما 1 . وقد تحدث عن ذلك أيضاً غ ٠‏ يوم 
050 ا 0 دم العربية أمثلة من نمط (جميل” 
وجه ) حيث يم » ليس لدى وجود سيما 1 بل لدى وجود 
المكون ي© 

0 » فإن عدم وجود مقابلة » من حيث معني التعر يف 
والتدكير في جزأي مركب الاضافة ذي الصفة » يمكن بدر جة كبيرة 

من أن تقوم مثل هذه العبارة في صيغتها الابتدائية بالوظيفة فقط كعنصر 

ور ٠‏ إن استعمال هذا النمط من عبارة الاضافة كعنصر 11 يتحقق 
في صيغته المشتقة المر تبطة بقواعد التبدل في الاستعمال الوظيفي . 

وتستعمل بشكل واسع كذلك في اللغة العربية الفصحى عبارات إضافة 
حيث يكون المصدر ثابة الجزء الرئيسي في التركيب النحوي » مثلا” 

ظهور الصحف السياسية 

ايجاد” جضارة مشتركة. - 

0 الحياة الفكرية 

إن مثل هذه الغبارات الإضافية تتميز يخصائص خاصة للتعيير عن 
اعرف والتكر تع من الخصائص الاي - اتوي اجزء اريسي 
للركيب - المصدن . ْ 


الل واه 


إن المصدر دون شلك يدخل في صنف الأسماء وفقاً لمجموعة من 
السمات الصرفية والوظيفية . ومع ذاث فإنه ينُظهر بعض الصفات الدلالية 
الي تتصف بها كقاعدة الأفعال . يعبّر المصدر. على و جه الخصوص عن معنى 
التسمية الفعلية » الي يم عادة التعبير عنها ي اللغات الأخرى بصيغة 
المصدر(١")‏ . وبنتيجة هذه الخواص للمصدر يم » بين الأجزاء المكونة 
لتركيب الاضافة المقابل » التعبير عن علاقات تختص بها المركبات الفعلية» 
وبالتحديد علاقة الفاعل والفعل وعلاقة الفعل والمفعول به . ويشهد على 
'الصفات الفعلية للمصدر أيضاً أنه يم فيعبارة الاضافة نعت المصدر ظر فياً» 


م 


مثالا : 
و - م 
سير دروسلك” سيراً حسناً 


إن نحليل الفعل العربيٍ ( يمعبى أساس الفعل بدون اللواصق الشخصية) 
يؤدي إلى أن نميز في دلالة الفعل جز أبن مكونين - عنصر معنى الحدث(7) 
وعتصر معبى الزمن (غ ). وزيادة على ذلك تعتبر سيما ٠‏ و سيما ع 
جزأين مكونين دلاليين حتميين لأية صيغة فعل . وتشتمل مثل هذه 
الصيغةي نفسها على هاتين: السيمتين في نفس الوقت . ويعتبر .المصدر ي 
الصيغة الأصلية حاملا” فقط لمعبى الحدث . إن فقدان معبى الزمن في 
المضدر بميزه عن الفعل . 1 


بمكن » إذا تجردنا عن سمة الزمن » شرخ. مضسون التركيب الامننادي 
الفعلى دلى أنه ربط معبى الحدث ععبى الشخص ( المسند إليه ) ء مثلا 
( دخلت ) أو ( تدخل” ) تتألف من جزأين مكونين 0 دل ) ؤ(ت) 
أو(ت) و داخثل ) . ويؤمن اللفهما إسناد التعدة الذي يسميه الفعل 


1 ) تجدر باللاحظة 5 هذا المجال رجمة اليدة الاطيزية ( :يك ف مف ) 
الى العربية ( مطاردة جاسوس «(الاهرا)»). 


لت 4ه 


لمعى الضمير . ولكن ربط معى الفعل بالمعبى الشخصي يتحقق ي تركيب 
الاضافة في صيغة تأليف المصدر والضمير الشخصي »مثلا (دخول” + ك) : 
بالانكليزية ( بزمنو ؟ه عمنروامه عط ) . إن تراكيب ( دخل +ت ) 
أو (ت + دخل ) أو ( دخول + ك) متشاببة دلالياً من حيث معبى الحدث 
والشخص ( المسند إليه ) . وزيادة على ذلك فإن اسناد أساس الفعل والمصدر 
عن عد شو اه لمي الشخص يم بتأليفهما ليس فقط مع الضمير الشخصيٍ 
ولكن أيضا مع الامم ( بالمفهوم الضيق ) . قارن ( دخل” 0 )و( دخول” 
الولد ) » وكذلك ( دخل ولد ) و ( دخول ولد ) . 

إن تحليل مثل هذه الأمثلة يعطينا أساساً لنعتبر أن مركب الاضافةذا 
المصدر. يثابة الجزء المكوّن ,0 ينقل فعلياً مضمون تركيب اسنادي فعلي » 
دون أن يعبر مع ذلك عن معبى الزمن الذي يكون جزءاً مكوناً حتمياً 

في الارتباط النحوي من النمط الاسنادي . 

وهكذا فإن دلالة المصدر » الذي يكون عثابة الجزء لمكرّن 0 ي 
مركب الاضافة » تتطابق ( :باستثناء معبى الزمن ) مع دلالة أسامن الفعل 
الذي يكون كجزء مكون من تركيب اسنادي . وإذا انطلقنا من 
تساوي معبى أساس الفعل في العيدة الاسنادية والمصدر 5 مركب الاضافة 
( من البدهي دون اعتبار معنى الزمن ) » يتوجب أن نستنتج أن دلالة 
ضيغ كلمة ( دخول” )ني المثالين ( دخول الولدر ) و( دخول” ولد) 
على حد سواء متطابقة . ويرتبط في مثل هذه الحالات ومو سي 1 
وسيّما :ج في صيغة الكلمة » الي تكون في موقع الجزء المكون ي0© في 
مركب الاضافة » بالتعبير عن معلومية أو عدم معلومية من قامبالحدث» 
وليس بالتعبير عن تعريض أو تنكير العبارة بشكل عام » كما كان الأمر 
في تركيب الاضافة ذي الاسم ( بالمعنى الضيق ) غير المصدر . .وبالمقابل» - 
فإن عبارة' الإضافة” ذات المصدر بكثابة الجز ء الرئيسي يمكن أن تتمتع 


ب مم1 ب 


فقط باحدى سمي مقولة التعريف والتنكير . 

وهكذا فإن عبارة الاضافة ذات المصدر يمثابة الجزء الرئيسي عائل 
مركب الاضافة ذا الصفة الذي يؤدي نفسه وظيفة كوحدة ذات معى 
التنكير . أما خاصة مركب الاضافة ذي المصدر فتكون في أنه معادل 
وظيفياً فقط الوحدات ذات معنى التعريف(") . وني واقع الأمر 

إبجاد” صلالات > الايجادة 

إيجاد” الصلات - الايجاد” 
من عبارات الاضافة ذات المصدر في حالات مختلفة للجزء المكون و0 
ولصيغ المصدر الي تتمتع بمعى التعريف . 

١٠‏ - توجد عبارة الاضافة ذات المصدر بمثابة الجزء المكون ,0 في 
علاقةتعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 1[ » وتعرّف على ألما 
الجزء المكون و0 على سيما 1 أوسيما م . 

إن المقابلة بين التعريف والتنكير تصبح غير ذات أهمية لغبارة الاضافة 
ذات المصدر عثابة الجزء الر ئيسي ٠‏ ولعتير التعبير عن معبى الشخص 
( المسند إليه ) ذا أهمية لمثل هذه العبارة » كما أشير إلى ذلك أعلاه . 
وتفرض هذا عملياً إمكانية التعادل الوظيفي للعبارة مع مركب م فعلي 
كامل . قارن ( تريد أن تكتب الدرس” ) و ( تريد” كتابة الدرس ) 
إلى جانب ( تريد” كتابتتك” الدرس” ) . وتظهر من جهة أخرى علاقة 


( 156 ) من الطريففا من وجهة النظرةهدله أن تترجم في كتاب صديى في مصر عبارة 
( تحقيق اهداف مشتر كة ) الى الانكنيزية « 3105 08طاته0) 01 01 لأهوتلدء: عط 1 » 


ويتاكد هذا المبدا بتحليل حجم كبير منالمواد المترجمة . 


ا 5 


الاستبدال المتبادل بين عبارة الاضافة المصدرية وبين صيغة المصدر الي نتمتع 
بسيما 1 . قارن ( تريد” كتابتك” الدرس" ) و ( تريد الكتابة” الدرس" ) . 

يعطى تحليل مثل هذه الأمثلة أساساً لاستنتاج أن سيما 1 في صيغة 
أنه لدى استعمال تركيب الاضافة المصدري وصيغة المصدر ذات سيما [ 
على حد سواء » فإن عمل الفعل هو نفسه . ومن الواضح أن هذه الخصائص 
ترتبط بالخصائص الدلالية للمصدر . 

إن مضمون المصدر » إذا لم يكن بالطبع مثل هذا المصدر قد صار 
اسمآ » لايحتاج إلى تعديل من حيث معلومية أوعدم معلومية ما يفيده . 
فلا يمككن أن يفيد المصدر بسبب دلالته كثيراً من الأشياء » ويدخل ني 
فئة الكلمات المستعملة فقط في المفرد / ا 2218اناعوطزذ » 
انظر ( 51 » ص )١١5-١١١‏ وكذلك ١ ١١8(‏ ء ص -1١١١‏ ل١٠)].‏ 

تصبح في ظروف نزع المقابلة بين الجمع وغير الجمع وبالتالي التعريف 
والتدكير ؛ مجرد مقابلة التعبير وعدم التعبير عنمعى الشخص أم رميز أللمصدر . 
ولاتقتصر تبعاً لذلك مقولة التعريف والتنكير بالنسبة المصدر على وظيفتها 
الأولية حين تأخذ مضموناً جديداً . 

ترتبط إحدى صيغ المصدر » الي لا علاقة بمقولة التعريف والتنكير» 
باستعماله عثابة جزء رئيسي في تركيب الاضافة . إن صيغة المصدر في 
هذا الموقع النحوي ثم ابط حتماً مع مقولة الشخص . ويمكن بالتالي اعتبار 
أن سيما' 4 اللي تشتمل عليها صيغة المصدر تؤدي وظيفة خاصة : إمها 
نفسها تستتبع معى الشخص وتعتبر أحد عناصر التعبير المستير عنالضمير . 
ومما نجدر إليه الاشا رة تبعاً لذاك الأمثلة من نمط ( تريد” دخول” البيت ) » 
حيث أنه » حبى لدى فقدان الاشارة إلى الفاعل » تر ابط صيغة المصدر 


اب الما سه 


افيا جم تعره لت ايا ) الذي يشتمل 
مركب الاضافة ‏ عدا 0 ل يما 3 9 ان 
للمصدر تبعاً لوجود سيما 1 أو ج فيهما » ولهما كذاكث علاقة وظيفية 
بعقولة الشخص . 

تقوم صيغة المصدر ذات سيما 1 في اللغة بالوظيفة كوحدة تعير 
عن معبى شخص . ويفرض هذا تعادل مثل هذه الصيغة الكلمة مع تركيب 
الاضافة المصدري . وتظهر هنا ارتباطات طبيعية بينمعبى التعريف ومعبى 
الشخص . وتوجد هذه العناصر الدلالية في علاقة التقدير. المتبادل : يؤدي 
وجود معى التعريف إلى التعبير عن الضمير » ويؤدي وجود معبى 
الشخص إلى التعبير عن التعريف . فيتميز بهذا الشكل نوعان من التعبير 
عن الضمير : تعبير عنمعبى الشخص متميز :ظاهر نحدث لدى استعمالالضمائر 
الشخصية » وتعبير عن معى الشخص غير متميز خفي يحدث حين تشتمل 
صيغة المصدر على سيما 1 . قارن (تريده الدخولك ) و ( تريد” دخولتك) 
إلى جانب ( تريد أن تدخل ) .. 


من الواضحأن يم » لدى الي غير المتمين عن الضمير 000 
المعين للشخص عن طريقالسياق » .تبعاً لمعبى الشخص في الجزء الرئيسي في 
البناء النحوي اراهن . وهكذا فإن ( الدخول ) تترابط مع ( دخولتك ) 
أو ( أن تدخل ) في اللمثال المذكور أعلاه . وتترابط نفس صيغةالمصدر 
هذه مع ( دخولي ) أو ( أن أدخل” ) في جملة ( أريد” الدخول ) وهكذا . 
قارن استحالة استبدال الفعل بالمصدر ذي سيما 1 ني مثل حالات. عر 
أن أدخل” 24 .حيث لايتطايقي شخصا التركيبين الفعليين 0 


.إن الاستبدال المتبادل للتركيب الفغلي أو -غبارة +الاضافة المصاذرر: 3 


ايقل - 


وصيغة المصدر ذات معبى التعريف تفرضه علاقة التقدير المتبادل لمعنيى 
الضمير. والتعريف . فمن جهة » تقار سيما 4 التعريف حين تؤمن التعادل 
الوظيفي للتراكيب من مط ( دخولك ) أو ( أن ادخخل )مع صيغ 
المصادر الي تشتمل على سيما 1 . ويعبر عن ذلك في أن الترااب 
الفعلية أو المصدرية ذات التعبير الظاهر عن الشخص تقوم في اللغة بالوظيفة 
كعناصر 151 : يمكنها أن تحتل أي موقع نحوي تختص به صيغ الأسماء 
ذات معبى التعريف . ومن جهة أخرى » تقدر سيما 1 وجود الضمير » 
مما يؤدي إلى التعادل الوظيفي لصيغ المصادر من تمط ( الدخول” ) مع 
تراكيب الاضافة أو الثرا كيب الفعلية التي تمتلك تعبير ا ظاهر أعن الشخص . 


ويقدم أهمية كبيرة استعمال حرف ( أن')» المسمى في علم القواعد 
العربية التقليدية مصدرياً » في مثل هذه الحالات مع العبارة الاسنادية 
الفعلية . إن وظيفة هذا الحرف ترتبط بتحويل الفعل إلى مصدر . و محصل 
المركب الفعلي بنتيجة ذلك على امكانية أن يحل حل صيغة المصدر أو الركيب 
المصدري . أما هذه الوحدات» كما يبين تحليلها إلى الأجزاء المكونة » 
فلا تعتبر متساوية في المعنى : يتم التعبير عن دلالة التركيب الاسنادي الفعلي 
ف النموذج ( وى +.,ع + ,ب ) » أما دلالة التركيب المصدري أو صيغة 
المضدن :ذاتثشيما 1 ؛ فيتم التعبير عنها. في النموذج ( يك + ,7 ) . 
وبتعبير آخر © يتمتع التركيت الاسنادي : الفعلي بعنصر دلالي زائد بالنسبة 
للتركيب المصدري أو صيغة المصدر ‏ هو معتى الزمن . يفرض استعمال 
الحرف ( أن ) تحويل العبارة الاسنادية الفعلية إلى تركيب .مصدري أو 
صيغة مصدر . وتنحصر وظيفة الحرف المصدري في جعل معبى الزمن 
في التركيب الفعلي محايدا . وبنتيجة ذلا » فإن مثل هذا التركيب يشتمل 
كذلك فقط على سيمتي + والى . ويدخل بسبب التساوي في المعنى 
في علاقة الاستبدال المتبادل مع التركيب .المصدري أو صيغة المصدر . 


1 


ومن المهم كذلك أن تلاحظ أن إمكانية التحويل إلى تركيب مصدري 
أو صيغة مصدر يمتلكها فقط الركيب الاسنادي الفعلي - بمعنى التركيب 
ذي الفعل يمثابة الجزء المكوّن ,0 . قارن استحالة ( أريد أن' الولد يكتب) 
عوضاً عن التركيب الصحيح ( أريد” أن يكتب الولد” ) الذي يساوي في 
المعبى جملة ( أريد كتابة الولد ) . إن تموذجاً نحوياً مغايراً تماماً يرقد في 
أساس الأبنية من نمط ( رأيت الولد” يكتب ) . ش 

تستخدم الخصائص المشار إليها معياراً إضافياً لأجل. تمييز الجمل 
الاسمية والفعلية : تتحول الجملة الفعلية إلى عبارة إضافة مصدرية » في 
حين أن الجملة الاسمية فاقدة مثل هذه الامكانية . وتتوفر أسس مقنعة 
كفاية للتأكيد بأن أية جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا” ني اللغة العربية 
الفصحى تعتبر بناء نحوياً معقداً : لايكون عثابة الجزء المكون ير يمثل 
هذا التركيب كلمة مفردة » بليكون مركب اسنادي كامل » إذا نظرنا 
بالطبع إلى مايسمى بالصيغة الاسنادية للفعل لاعلى أنها تكوين صرني بل 
على أنها تكوين هوي . تشرح بهذا الشكل هذه الظاهرة في النظرية القواعدية 
العربية التقليدية : إن مايسمى في التقاليد الأوربية تصريفاً للفعل » ينظر 
إليه ئي التقاليدالعر بية على أنه عملية نحوية لإسناد الفعل إلىالضمائر الشخصية. 
ولايوجد ني واقع الأمر فرق مبدئي من حيث التحليل النحوي البحت 
بين مثل .هذه التراكيب ( دخلت )و ( دخل, الولد” ( و( تدخل” ) 
و ( يدخل” الولد” ) » حيث أنمبا جميعاً تتصف بتأليف فعل ( أساس ) 
يحمل دلالة ( يغ + ,؟ ) واسم يحمل معبى الضمير . 

إن سيما ج » خلافاً لسيما #4 ولسيما 1 » تقدار فقدان معنى 
الشخص في صيغة المصدر . وتعتبر الأمثلة التالية لاستعمال صيغة المصدر 
ذات سيما ىن موضحة في هذا المجال ( دخلت دخولاة )» أو ( دخلت 
دخولا سريعاً ) . من المعلوم أن صيغة المصدرني مثل هذا الاستعمال 
تمتلك وظيفة تكرار أحد الجزأين الد لاليين المكونين للتركيب الاسنادي 


الفعلى ‏ معنى الحدث . قارن الأمثلة من نمط ( تدخل” أنت ) » حيث 
يوجد تكرار للجزء الدلالي المكوّن الآخر للتركيب الاسنادي الفعلي ‏ 
معنى الشخص . ويستعمل التكرار الدلالي بواسطة المصدر في اللغة العربية 
الفصحى إما ببدف تمييز المعبى وإما تبعاً للنعت الظرئي للخبر بواسطة 
النعت الو صفي للمصدر الذي يفيد الحدث للفعل الذي يقابله . 

وهكذا يظهر في عبارات الاضافة نظام معقد جداً لتفاعل الظواهر 
اللغوية يرتبط بالتعبير عن التعريف والتنكير . وتتكشف خصائص خاصة 
فيقيام مقولة التعريف والتنكير بالوظيفة في التراكيب الاضافية المختلفة. 
وتتميز بالمقابل عبارات إضافة ‏ اسمية ونعتية ومصدرية . ويعبر عن 
الخصائص الي تم تحديدها في النماذج التالية : 
هع + إع > إن إذا كان ,0 ...> وه من نمط (سفينة” الفضاء) 


2 


هع + م8 > وى إذا كان ,0 ...> وه من نمط (سفينة” فضاءع) 
هع + زع > هن إذا كان ,0...> هع من نمط (جميلة الوجه) 
)5 + هع > هن إذا كان رن ...> وه من نمط (جميلة وجه ) 
هع + إع > إن إذا كان ,0 ...> برو من تمطرايجاد الصلات) 


84 + مع > إى إذا كان ب ...> بوه من تمط (ايحاد” صلات) 


ل ١ؤا‏ - 


للنصل ل مى 
يزاروًا امه ١‏ لظم 


تم بحث القضية المدروسة من قبلنا ني مجال نظمي نشل :زاف الل 
إلى تحليل دلالة الأجزاء المكونة النحوية علىأساس الاجراءات التوزيعية. 
وتعبر النماذج المبينة على هذا الأساس عن تفاعلات منظومية للعناصر 
الدلالية المختلفة في سياق الأنواع الثلاث للعراكيب النحوية - الإسنادية 
والوصفية والإضافية . وبنتيجة التحليل إلى الأجزاء المكونة لصيغ الأسماء 
ابي تبرز كمكونات مباشرة للمركبات المختلفة » يم تمييز ثلاث وحدات 
دلالية متمايزة نحوياً : سيما 1 وسيما ج وسيما 4 . إن تماثل مقولات 
هذه الوحدات الدلالية » الذي يظهر ني نفي الواحدة منهاوجودالأخريين» 
يعطي الأساس للنظر إليها على أنها أجزاء نظام صرني واحد . وبما أن 
التمايز النحوي لسيمات 1 و م و 4 يم استغراقه في حدود التراكيب 
الاسنادية والوصفية والاضافية » بمكننا أن تحدد نموذجاً صرفياً تاماً لمقولة 
التعريف والتنكير . 

5 - تتصف مقولة التعريف والتنكير في اللغة العربية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة نحوياً ‏ معبى التعريف ( سيما 1 ) ومعى 
التتكير ( سيما ج ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي يفيد معى 
( سيما4 ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها ي حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) المنتهية صرفياً . 

وقد مكتّن التحليل التوزيعيهذهالوحداتالأولية هن تمييز اانماذج 


52 6 


النووية التالية للرا كيب النحوية ؛ 
81 + م8 هام ( 1) 
81 + 81 -> إلى ( 11) 
80 + م8 -ه> ورم ( 111 ) 
ه86 + 81 -> [إني (137 ) 
89 + و8 هاوق ( 7 ) 
يم عرض صحة هذه النماذج في المخطط (4) » حيث ذكرت أمثلة 
لجل عل نمس مير داك كله كرو ناد ستلقه إترلة المتريف و اكير 
ويؤدي ترابط هذه المعاني إلى توليد أبنية نحوية محتلفة : 


و ل 


و لد 0 


.8 + و8 هام 
بالانكليزية ,:مهوووم ه وز برمط و و بالفر نسية مموبروم من غوه ممورهو هلآ 


و 


الو لد الفلاح 


ا ١‏ 
851 + ]بر به كلم 


مر + ومع هلم 
بالانكليزية (بروط #مووووم 8) وبالفرنسية (.588زهم ممج,قو صن) 
1519-0 سه م ؟١‏ 


5-5 


ولد الفلاح 


١ ١ 


0 >- 8 + 2 150 


بالانكليز ية ( عرمط 50:58ودهم 156 ) وبالفر نسية ( مقوبرهم نك ممعيوو 16 ) 
و لد فلاح 


ل 


|0 )ا 


80 + م8 ه00 
بالانكليزية (لإمط 685815م 8 وبالفرنسية (مودلاهم ول ممعرقو ززنا) 


( المخطط و ) 


إن شرح توليدتراكيب نحوية .ني مصطلحات التعريف والتنكير 
يسمح ببناء نظرية متماثلةبسيطةذات قوةتو ضيح كبير بشكل كاف . وتصادف 
مع ذلك بعض الحقائق المتناقضة الي توصل إلى مفارقات في النظريةالمعروضة 
هنا (27) . وتظهر ضرورة كشف خصائص أكثر خصوصية وضرورة 
تدقيق صياغة بعض التأكيدات . ويمكن أن يمتلك المعنى المعاوم تعداداً 
لتقييم محتمل (114) للمبادئ النظرية » حيث أنه » كما تلاحظ بدقة ر. 
فرومكينا « قلّما يمككن صياغة قواعد متخصصة تماماً وصارمة ني مجال 


( 299 ) يكنب آ . ل.. سوبوانين : «أنالاهمية التعليمية لثل هذا النمط من المفارقات 
تنحصر علىوجه الخصوص في انهذه المفارقاتتساعد في كشف مجال استخدام المفهوم 
الذي ادخل عن طريق التصور الثالي»وتساعد في تمبيز هذا المجال عنمجال صفات واشكال 
ظهور الموضوع المدسروس حيث لا يعمل هذاالمفهوم» 1١١8(‏ 2 ص ./7؟). 

( 14 ) نفهم حينئف الاحتمال » وفقالرأي غ . اي . روزافين » على انه درجة 
تاكيد الفرضية ( أو الاستنتاج ) بواسطة معطيات اللاحظات التجريبية ( أو أكقدمات). 


155 سم 


المواضيع اللغوية) ( 14 » ص /” ) . وثعتبر مهمة تبعاً لذلكالمؤشرات 
الكمية الي تعبرعن علاقةعدد الأمثلةالي تؤكدالمبدأ النظري الراهن بعدد 
الأمثلة الي تنفيه . ش 
ويتصف تشكيل المركب م الاسمي وفقاً للتأكيد (") بتأليت 
صيغبي كلمتين تتمتعان بسيمتين تلفتين 1 و 2« . وتشهد المادة اللغوية 
المبحوثة من قبلنا بأن درجة صحة هذا المبدأ عالية . فتبين الغالبية الساحقة 
من الأمثلة أن صيغ الكلمات المؤلفة مباشرة للمركب تشتمل في أي تركيب 
اسنادي اسمي على معنيين متضادين للتعر يف والتدكير . 
إلا أنه يحب أن نأخذ بالاعتبار أنه ليس أي زوج » ؛ مقتطع في الكلام 
من صيغ الأسماء يتمتع بسيمتين مختلفتين 1[ ونم » عبارة عن مركب 
م . فيصادف في نص طه حسين ( 75 ٠١‏ ) حالة تواجد مشرك لصيغ 
الكلمات وفقاً للنموذج ( 1 ) . يولّد من بينها ( 451 ) تأليفآً لصيغ 
الأسماء تراكيب اسنادية . ويعبر بمذا المعى عن درجة تأكيد (97) 
النموذج ( 81 + مع > م ) 
على الشكل التالي : 
فك 
7ع (81 2 مع > م) ع ات اؤلاره 
يل 
ويحبرنا ذلك على الافترا ض بأن الخاصة التي ثم تحديدها » بشأن 
الوظيفة النحوية للتعريف والتنكير في المركب م » تحصرها مجموعة 
من الشروظ الي يستوجب كشفها تحليلاا” إضافياً . إن حالات تآليف 
صيغ الكلمات المعرفة والنكرة » الي لاتؤدي إلى تشكيل ارتباط نحوي 
اسنادي » يم عرضها ني الأمثلة التالية : 
( الفرق” بين الشعر والفاسفة عظيم” ) و ( يتخِذون هذه القاعدة” 
قانوناً ) و ( أصبح دن العسير جداً ) . 
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ثوجد في هذه الأمثلة صيغ كلمات معارف ( الفلسفة ) و ( العسير ) 
وصيغ كلمات نكرات ( عظيم” ) و ( جداً ) . ولايرتبط تأليفها مباشرة 
بتوليد مركب اسنادي . ويلاحظ هنا عدم وجود مطابقة في حالة إعراب 
صيغ الأسماء الي تضم لبعضها » ويتصف بذلك معظم الحالات الي تؤلف 
استثناء في المبدأ () . ويمكن بالتالي توضيح مثل هذا الاتحراف بتأثير 
مقاومة (*"2 ظواهر الاعراب على الوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتدكير 
في المركب م[ . ويلفت الانتباه أنه بنتيجة تأثير الكلمات المساعدة أو 
الكلمات الي تعبّر عن موقف اللمتكلم وعلاقة الكلام بالواقعم من نمط 
(إن و ( كان ) على صيغ الكلمات المؤلفة للمركب » لايبدي عدم المطابقة 
الذي ينشأ مقاومة للتمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير في التراكيب 
الاسنادية ٠‏ أما التآليف من تمط المثال المذكور أعلاه .( القاعدة” قانوناً )» » 
فهي بتاريحها الاشتقائي اللصقي ترتبط مباشرة بالبناء الاسنادي . 

17 - إن التواجد المشتّرك لصيغني إسمين يتمتعان بسيمتين #تلفتين 
1و ه يؤدي إلى نسشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب م ) بشرط مطابقة 
الأجزاء المكونة النحوية في حالة الاعراب . أما عدم المطابقة » الذي 
يفرضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الي تعبر عن موقف المتكلم 
وعلاقة الكلام بالواقع من تمط ( إن ) و ( كان ) » فلا يعيق نشوء ارتباط 
اسنادي . 

ويأخذ التأكيد النظري ( " ) من جهة ثانية وزناً كبيراً » إذا أنخذنا 
بالاعتبار أن قوته التوضيحية لاتقتصر على المركب 7 الاسمي . يبدو 
مكنا » كما سنبين أدناه » إدخال الفعل في حلقة الوحدات اللغوية المبحوثة 
لدى دراسة الوظيفة النحوية لصيغ الكلمات المعارف والنكرات . إذا 

اعتبرنا الفعل وحدة تتمتع بمعى التنكير : فإن التركيب الاسنادي الفعلي 

( 70 ) نفهم من المقاومة تاثير احدىالمقولات الذي بحدد الامكانية الوظيفية 
( النحوية ) لمقولة #خرى . 
* 


كذلك سوف يمتلك في أساسه النموذج ( 1 ) . ويمكن أن يشرح على أنه 
تواجد مشير كلعنصرين يتمتعان بسيمتين مختلفتين 1 و 8. 

وتنشأ المفارقات بخصوص الأراكيب الوصفية . يتميز في المادة اللغوية 
المدروسة أي تركيب وصفي بأن مكوناته المباشرة تشتمل على سيمتين 
متمائلتين 1 أو ج . ويؤكد هذا صحة النموذجين النظريين ( 11 ) 
و (111 ). ومع ذلك ليس أي تأليف مقتطع ني الكلاملصيغتي اسمين 
يشتملان على معى متماثل للتعريف أو التدكير عبارة عن مركب وصفي . 

يصادف في نص طه حسين ”71١1!/(‏ ) حالة تواجد مشر ك لصيغ 
الكلمات وفقاً النموذجين ( 11 ) و ( 111 ) . ويولّد ( 705١‏ ) تأليفاً 
من بينها مركباً وصفياً . ويشهد هذا على درجة عالية بما فيه الكفاية لتأكيد 
الخصائص الي ثم نحديدها لتشكيل الترا كيب الوصفية والنموذجينالمقابلين 
ها : 81 +181 له إلى روط + 80 > وى : 

فق 

ووم 


77 (81 +81 > إلى وصظ + م8 دمم ) > 
يتفض 

ويكون التمايز النحوي للمقولة التعريف والتتكير أيضاً ني المركبات 
الوصفية محدداً بمجموعة من الشروط ابي يستوجب كشفها تحليلاة 
إضافياً . إن حالات تاليف صيغ الأسماء الي تتمتع بسيمات متماثلة 1 
أو « »ء والي لاتؤدي إلى تشكيل ارتباط نحوي وصفي » يتم عرضها 
في الأمثلة التالية : 

( ليس النزاع الآن بين الملوك والأرسطقراطية ) »(يتصورٌ الإنسان” 
الحقائق” ) » ( مبالغة” شديدة” أيضاً )»( ترركت ... من غير شك" أثراً) ٠.‏ 

توجد في هذه الأمثلة أزواج من الأسماء مثل ( النزاع الآنة ) 
و( الإنسان' الحقائق” ) و ( شديدة” أيضاً) و ( شك أثراً) . وكل زوج 


ب لاوا سا 


منها عبارة عن تأليف صيغتي كلمتين متساويتين في المعبى - معرفة أو 
نكرة » ولاترتبطان مع ذلك بتوايد تركيب وصفي . يلاحظ هنا في صيغتي 
الاسمين اللذان ينُضمان لبعضهما عدم وجود مطابقة في حالة الاعراب » 
وفوق ذلك في الجنس وني العدد . وهذا ماتتصف به الأمثلة الى تؤلف 
استثناءات من المبدأ (5) . ويمكن بالتالي توضيح هذة هذه الاستثناءات 
بتأثير مقاومة الظواهر المشار إليها للوظيفة النحوية لمقولة التعريف والتنكير 
في المركب م . 

- إن التواجد المشترك لصيغني اسمين يتمتعان بسيمتينمتماثلتين 
] أو م يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب م ) بشرط المطابقة 
التامة للجز أين المكونين في حالة الإعراب والجنس والعدد . 

وهكذا فإن المطابقة في حالة الاعراب في صيغ الأسماء المؤلفة مع 
بعضها تعتبر أحد شروط التمايز النحوي [1 و ج أيضاً من حيث التفريق 
بين التراكيب الاسنادية والوصفية . ويظهر التمايز النحوي لمقولة التعريف 
والتنكير أيضاً في الحالات الى يولّد فيها تأليف صيغتى كلمتين معر فتين 
مركياً اسنادياً وفقاً لما هو ا عليه في شرح 00 الاستعراب . 
وتمتلك مثلا” استعمالا” واسعاً الأبنية النحوية من نمط : 

( هذه المسألة "هي العلاقة” ) بالانكليزية : مه81واوم هط 5 م5ئ#وهبو ونم 
و( إن الله هو الغفورٌ الرحيم” - القرآن»الشورى - ه ) و ( هذا هو 
الفرق” ) بالانكليزية : ( وممممةاك 9 وز وأط7 ) . 

يكون في هذه الأمثلة بمثابة المبتدأ ( المسند إليه ) والخبر ( المسند ) 
اسمان معرفتان » ويستعمل مايسمى 'ضمير الفصل الذي تنحصر وظيفته 
في بيان اختلاف الجزأين المكونين » لكيلا - لبعضهما هذان الحزآن 
المكونان اللذان عتلكان معنيين متماثلين .من حيث التعريف والتنكير » 
حيث أن الجملة الراهنة تتحول في مثل هذه الحالة إلى عبارة . 


ب مؤا - 


وني واقع الأمر » إن قيام مثل هذا الضمير بوظيفته يرتبط بتوليد 
تركيب اسنادي . ويستخدم حيئئذٍ حتماً » حيث لايوجد اختلاف في 
الحالة من حيث التعريف والتدكير » وحيث يتشكل بدون هذا الضمير 
تركيب وصفى . قارن الجملتين : 

( إن الله هو الغفورٌ الرحيم” - القرآن » الشورى - ٠‏ ) 

( إن الله غفورٌ رحيم” - القرآن » التوبة ‏ 44 ) . 

إن قيام الضمير الشخصي بالوظيفة كضمير فصلعتاك أساساً نحوياً 
أكر عمقاً مما ينم تصوره عادة في المصادر الغلميّة.. فتبرز في التراكيب 
الوضفية من تمط ( الولد الفلاح ) صيغة الاسم ذات سيما 1 كجزء 
جزءاً مكوناً 0 من مركب اسنادي » لأزمثل هذا الضمير » كما أشير 
إلى ذلك أعلاه » لايمكن أن ينعت وصفيا . إن تأليف ( هو + الفلاح ) 
يولّد تركيباً اسنادياً يقوم وفقاً للتأكيد () بالوظيفة كعنصر م8 » وبذلك 
يبرز يثابة الجزء المكوّن و0 من المركب الاسنادي ذي صيغة كلمة ( الولد) 
عثابة الجزء المكون ,0 . وهكذا يمكن التأكيد أنه ينشأ في حالات استعمال 
ضمير الفصل بناء نحوي يرقد في أساسه النموذج التجريي ,51+(<12+,51). 
ويؤدي هذا إلى النموذج ( 1 ) » حيث أن م7 + 8 مه صرء أما 
و ...> و8 . 

من المهم أن نلاحظ أن وظيفة ضمير الفصل يمكن أن تنفذ بواسطة 
العروض ٠.‏ قارن مثلا” جملي : 

( المؤثر الثاني الشعر ) 

( الآخر الشهوة ) 

يم بيان اختلاف المبتدأ والخبر هنا بوسائل تنغيمية . إلا أن مثل هذه. 


ل 1954 سا 


الأمثلة نادراً ماتصادفي النصوص ( وخاصة الحديثة ) العربية . ويوجد 
في النص المدروس أربع حالات فقط . 

وتصادف إضافة إلى ذلك في النصوص القديمة وخاصة في الأمثال 
جمل من نمط 

5 

حيث ينشأ الاسناد فيها لدى تأليف اسمين نكرتين . ومما يلف تالانتباه 
أنه تستعمل في هذه الحالات ,عثابة الجزء المكوّن ,0 أسماء ذات نوع 
خاص من المفرد ( ( #58هادوهز5 ): ) الذي يشتمل على جزء مكون 
من الجمع . أما تأليف سيما أو سيمام مع مثل هذا النوع ( 5انوه51 ) 
فيؤدي إلى التعبير عن معبى التعميم .ويمكن أن يساعد هذا في أن تبرز صيغة 
الاسم ذات سيما 2 بمثابة الجزء المكون ,© ثي المركب الاسنادي . إن 

بعى العميم + برت لتر هذا ذا 317 م نقله لدى وجود سيما 
أو سيما 8 في صيغة الكلمة » يؤثر نحوياً كما يؤثر التعريف . 

إن المبدأين (”) و (5) وبالمقابل النماذج (1 ) و (11), (11]1) 
تعتبر صحيحة تماماً لأجل وصف وتركيب التراكيب الاسنادية والوصفية. 
ولابحب مع ذلك إطلاق قومما الموضوعية من حيث التحليل النحوي وبخاصة 
تحليل التنيؤ . 

تلُعتبر الجملة بناءء نحوياً كثير الببى ٠»‏ أما في إنشاء أساسها الاسنادي 
فيمكن أن تتمايز ظواهر من متلف مستويات اللغة حتى المستوى الصوثي . 
وتُستخدم أحياناآً كعوامل لتوليد تراكيب اسنادية المواقع النحوية أو 
السياقية نفسها . إن مثل هذه الحقائق »الي هي في جوهرها عبارة عن 
نتيجة لتشكل أبنية نحوية وفقاً للنماذج النووية للغة » ليس نادراً ماتعمل 
كسبب لتحويل هذه التاليف لاكلمات » الى تؤلف حسب بنيتها الداخلية 
تراكيب نحوية غير اسنادية » إلى تراكيب اسنادية.ومن المهم أن نبحث 


لدااءء؟ له 


أيضاً في هذا المجال إحدى إمكانيات توليد المركب الاسنادي لدى وجود 
س.ما 1 في الوحدتين المؤلفتين مع بعضهما . 

من المعلوم ان الجزء الرئيسي في عبارة الاضافة لابمكن ان يكون 
معه مباشرة نعت » و أن الكلمة الناعتة في هذه الحالة تعود إلى كل العبارة 
وتكون من الطبيعي بعد الحزء الثاني لمركب الاضافة . فمثلا” مضمون 


العبارة الروسية ٠١‏ جتزرزه يزخ . 01061تتتع فاه ]ته وآدنته ور " (0) 
ينقل بعبارة (قوة” الفكر الانسا'ثّي تلك  )‏ في اللغة العربية الفصحى »حيث 
بتميز جزآن مكونان للمعنى يتم التعبير عنهها عركبين (١‏ القوة” تلك ) 
و( الفكر الإنساني ) ١‏ 58 الانتياه تغيير لقنت المعتاد ( وبالمقابل 
الوظيفة ) لمكوّنات المركب الوصفي ذياسم الاشارة بمثابة الجزء المنعوت» 
قارن ( تلك القوة” ) . إن هذا التقديم والتأخير يرتبط بأن اسم الاشارة » 
بسبب دلالته ( سيما 1 وفقط سيما 1 ) » لايمكن أن يكون جزءاً 
مكوناً 0 في مركب الاضافة .ويحتل بنتيجة ذلك الاسم ( بالمعبى الضيق) 
هذا الموقع . أما اسم الاشارة » فيقوم بوظيفة الكلمة الناعتة . 

ويصبح » بنتيجة مثل هذه الخصائص لبرتيب الكلمات في عبارة 
الاضافة » ممكناً تشكل تراكيب اسنادية من نمط ( تلك" قوة” الفكر 
الإنساني ) تَََ بالانكليز به : ( ؟طمونامط موصسط كه عوللامم و5 15 غهط 2 ) 
مع أن ( تلك ) و ( قوة” الفكر الإنسااني ) على حد سواء تدخلان ني 
صنف العناصر 131.ويتضح أنه حين لاتتمكن الوحدات اللغوية الي تؤلف 
مع بعضها من أن تدخل في ارتباط وصفي فيما بينها » حتى في حالة 
إذا ماكانت تتمتع بسيمتين متماثلتين 1 أو ج » تظهر إمكانية خرق 
حصر المكونات اللمباشرة للمركب الاسنادي من حيث التعريف والتدكير. 

( # ) لا يتم التعبير في اللغة الروسيةعن مقولة التعريف والتنكير صرفيا بادوات 
خاصة لذلك » بل يتم التعبير عنها صوتياعن طريق التنفيم . والترتيب الحرفي لمعنى 


العبارة الروسية هو التالي : ( تلك القوةالانساني الفكر ) , - المترجم - . 
تب أء؟ ده 


ويم استعمال هذه الامكانية من قبل اللغة بشكل نشيط . 

إن التأكيد النظري )١5(‏ المعروض أعلاه » بشأن الوظيفة النحوية 
لسيما 4 في تركيب الاضافة يحمل صفة الصحة . ويبقى علينا أن نؤكد 
فقط على الأهمية الخاصة الى يحصل عليها ترتيب الكلمات والتواجد 
المشترك لدى تشكيل تركيب الاضافة . إذا كان يصادفني بعض الحالات 
تراكيب إسنادية ووصفية لاتتلاحق أجزاؤها المكوئة مباشرة بعد بعضهاء 
فإن التواجد المشترك للعناصر المكونة لمركب الاضافة يعتبر جتمياً بشكل 
مطلق . 

ولاتؤلف أيضاً عبارات الاضافة من نمط ( تاريخ هذه المدرسة) 
استئناءات » حيث لاببرز هنا كمكوناتمباشرة ( تاريخ ) و (المدزسة) 
بل يبرز ( تاريخ ) و ( هذه ) . ويمكن أن يعكس الشرح المغاير بشكل 
خاطى بنية عبارة الاضافة الي تختص بها اللغة العربية الفصحى . 

ومن المهم ني هذا المجال أن نلاحظ أنه يصادف في اللغة العربية 
الفصحى غير قليل من التآليف من مط ( مؤلفات' هؤ لاء - نجيب محفوظ) » 
حيث لايرافق امم ( بالمعبى الضيق ) اسم الاشارة ( هؤلاء ) . ومن الواضح 
أن الشرح المقترح هنا ينبع م نتحليلالعبارة الوصفية من نمط ( هذه المدرسة)» 
الذي تميئّر وفقاً له كلمة ( هذه ) مثابة الجزء المكوّن ,0 ( المنعوت ) أما 
بعثابة االجزء المكوّن 0 ( الناعت ) فتميز كلمة ( المدرسة” ) . يُنظر في 
النظرية القواعدية العربية التقليدية إلى الكلمة الي تكون يثابة الجزء المكون 
رجفي مثل هذا النوع من العبارة على أنها ( بدل ) من الكلمة الي تكون 
بمثابة الجزء المكون ,0 . 


ساع.؟ اب 


الب سبالثااثك 
نظام للزولة فارز (شريم لهي 
لاض للأول 
زول لهرفؤ سكب (اهرف 


الأداة عبارة عن نظام للمعاني والصبغ اللغوية المأرابطة فيما بينها . 
وقد بحثنا أعلاه معنى التعريف والتنكير على أنه مضمون الأداة بعد أن 
فصلناه اصطلاحاً عن الصيغة لمجموعة من الاعتبارات المنهجية . وستدخل 
في هذه المرحلة من دراسة الأداة الاشارات اللغوية المستخدمة للتعبير 
عن معى التعريف والتنكير.» وسنعيد ثانية الارتباط الواقعي لحضمون 
الأداة وصيغتها . إن مثل هذا الطرح للمسألة تفرضه مهمات تحديد جوهر 
الأداة وبناء نماذجها الصرفية في اللغة العربية الفصحى . وسنتابع حيتئذ 
الاقتصار على الجانب النحو ار ض المسألة وفقاً لانجاه در 0 الأداة 
في عملنا الراهن المحددأعلاه . 

أوصلنا تحليل الأنظمة الدلالية التراكيب النحوية المختلفة إلى تمييز 
ثلاث وحدات لبنية المضمون : سيما 1[ وسيما 86 وسيما 0 . وبة 

آخر » كانت هذه العناصر الدلالية محددة مكانياً في حدود صيغ 
مفردة للكلمات » ونظرنا إلى كل واحدة منها على أنها تركيب صرفي 


ب 9.؟ سه 


كامل . وإذا انطلقنا من التأكيد البديبى القائل بأن مقولة التعريف والتذكير 
الى تشتمل على سيمات 1 و8 و # تؤلف مضمون الأداة » سيكون 
من الصحيح التأكيد بأن الأداة كوحدة لغوية متكاملة تتجزأ في صيغة 
الكلمة وتؤلف قسماً من الاشارة المنتهية صرفيآ . ومن المعلوم لدينا من جهة 
ثانية أن التعريف والتدكير يعتبران مقولة متمايزة نحوياً في اللغة . وتبرز 
الأداة بالتالي على أنها عنصر مكون لقسم من التراكيب ( صيغ الكلمات) 
الصرفية التامة . 

9 - تعتبر الأداة في اللغة العربية الفصحى عنصراً صرفيا لصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلاثة معان متمايزة نحويا لمقولة التعريف 
والتدكير . 

إن هذا الأمر يحد د مسبقاً اتيجحاه وطبيعة الدر اسة التالية للأداة » ليس 
فقط من حيث تحديد وظيفتها » ولكن أيضآ من حيث تحديد نموذجها 
الصري . 

وتم هكذا في اللغة العربية الفصحى تمييز ثلاثة عناصر دلالية 1 و51 
و 4# تتصف بالتمايز النحوي . وتنحصر المهمة قبل كل شيء في محديد 
الوحدات الصغرى لبنية التعبير الي نر ابط بانتظام مع هذه العناصر الدلالية. 
يجب افتراضياآً أن توجد الوحدات الشكلية المبحوث عنها بي حدود أجزاء 
مجتزأة في الكلام يمثابة صيغ كلمات » حيث أنه تم في هذه الأجزاء بالذات 
تحديد مكان السيمات المختلفة لمقولة التعريف والتنكير . وستستخدم بالتالي 
صيغة الكلمة » كتركيب صرثي تام « وحدة إطارية » لدى تمييز المورفيمات 
المستخدمة لأجل التعبير عن العناصر الدلالية 1 و 2و 4 

يُقترح أن تثم تجزئة صرفية للأداة على أساس استعمال طريقة الأزواج 
الصغرى . وبنتيجة مقارنة صيغ الكلمات الي تلف وفقاً لمقولة التعريف 
والتنكير » بمكن تمييز أدوات مختلفة » وتحديد علاقات بنيوية معينةفيما 


25 0 


بيئها » وي خائمة المطاف بناء النموذج الصرثي للأداة في اللغة العربية 
الفصحى على هذا الأساس . ومن الضروري لتحقيق خطة البحث هذه 
أن تمتلك مسبقاً معلومات تامة بما فيه الكفاية بشأن وجود معاني مختلفة 
التعريف والتنكير في صيغ الكلمات المقارنة . ويأخذ تصنيف صيغ الكلمات 
تبعاً لذلك معنى خاصاً » انطلاقاً من السيمات 1 و 2 و#الموجودة فيها . 
ويؤدي ذلك افتراضياً إلى تحديد ثلاثة أصناف لصيغ الكلمات --181 و 158 
و ه84 تنجاوب مع ثلاثة أصناف دلالية لمقولة التعريف والتنكير . 

إن تصنيف صيغ الكلمات »على أساس محديد السيمات 1 و 8 و©#» 
يبدو لنا نظام متدرجا كاملا . ولدى دراسة مثل هذا النظام يعتبر من 
الأنسب منهجياً التمسك بمبدأ التحليل الثنائي . وينطلق هذا المبدأكما هو 
معلوم من المقدمة النظرية القائلة بأن النموذج الصرفي المعقد للنظام الصرني 
للغة يخضع للتخفيض إلى عدد محدود للمعارضات الثنائية . ويمكن أن يم 
تصور مثل هذه المعارضات الثنائية » أولا” : بتلازم صيغ الكلمات 81 
و 28 » وثانياً: بتلازم الكلمات 151 و 88 من جهة » ومن جهة أخرى 
صيغ الكلمات 20 . 


لد هء؟ا ا سه 


رمن ليسم (لئئات (لماريت . 


ورت 1 


يؤدي اقتطاع كثير من صيغ الكلمات ٠‏ ذات الأجزاء المكونة 
الدلالية 1 و 8 من الصف النظمي ٠»‏ إلى تمييز صنفين لصيغ الأسماء 
في الصف الصرثي - المعارف ( 21 ) والنكرات ( 28 ) . ويعكس كل 
واحد من هذين الصنفين التجريد الدلاللي حسب مقولة التعريف والتنكير. 
أماالصفة العامة فتظهر في المجال النحوي في اللغة العربية الفصحى . ومن 
الصحيح بالتالي الانطلاق » لدى تقسيم صيغ الكلمات إلى أصناف 11 
و بوراء من مجموعة معايير نحوية.وتميز بعض الخصائص النحوية لصيغ 
الكلمات » الأكثر أهمية في نظرنا والنى تظهر في توزيعها » على أنها 
تعتبر مثل تلك المعايير . 

ويمكن في ضوء المبدأ النظري (4) اعتبار أن أجزاء الصنف 181 تنصف 
قبل كل شيء بامكانية محتملة لاحتلال موقع ,0 بي المركبات الاسنادية 
الاسمية. ويمكن أن تستخدم امكانية استعماها قبل الاسم الموصول ( الذي) )١(‏ 

١ (‏ ) يمكن أن يستعهمل الاسسمالوصول في اللفة المعربية الفصحى مسع 
الاسماء المعارف فقط . وسيقترح ادناهشرح لهذه الظاهرة في مصطلحات التعريف 


والتنكير . أما هنا © فاننا ننطلق عمدا منان هذه الخاصة امشار اليها مطومةبالنسبة 
لنا ولا تحتاج الى اثبات . 


امح للك 


وصفاً إضافياً لمثل هذه الصيغ للكلمات . بالعكس » تتصف أجزاء 
الصنف 298 بأمها فاقدة الامكانية المحتملة لأن تكون يمثابة © في المركب 
م الاسمي أو أن تستعمل قبل الاسم الموصول ( الذي ) . وهكذا 
يمكنناء باستعمال موقعين نحويين » أن نميز سمات توزيعية لصيغ الكلمات 
المعارف والتكرات ٠»‏ وأن تمتلك بذلك معايير مقنعة كفاية لتمييزووصف 
أصناف 181 و1358 . ويمكن على هذا الأساس صياغة المبدأين النظريين 
التاليين : 


٠‏ - إن صيغة الكلمة المعرفة تتصف نحوياً قبل كل شيء بامكانية 
محتملة لاحتلال موقع ,0 في المركب م الاسمي أو أن تكون قبل( الذي ). 

١‏ - إن صيغة الكلمة النكرة تنصف تحوياً قبل كل شيء بعدم 
امكانية احتلال موقع ,0 ني المركب م الاسمي أو أن تكونقبل ( الذي). 

وميزنا طبقاً لذلك في نص كتاب طه حسين « قادة الفكر » من بين 
)1597١(‏ اسماً ( ه8١١1‏ ) وحدة ذات معبى التعريف و (0798؟ ) 
وحدة ذات معنى التنكير(؟) . وهذه أمثلة لأنماط الأسماء ذات معبى 
التعريف . 

هو » أنا » » هماء هي » نحن » هذا » هؤلاء » أولئك »هذه 3 
هاتان » حسين » الحلال ( مجلة ) » سقراط » أفلاطون” » مارس” ( شهر)» 
الكتاب » الفصول” (بالنسبة للكتاب ) » الأمرٌ » الموضوع » الأربعةء 
الخامس » الأعظم” » الأكثر' » الأكير . الآخر » الأبيض” » الكثيرون”» 
المصريون + المدبرون » الأمّتان . 

تشتمل القائمة المذكورة على أمثلة من جميع الأتماط الممكنة للأسماء 
التي بامكانها أن تحتل موقع الجزء المكون ,0 ني المركب م وأن تستعمل 


(؟ ) أما البقية ( 55.؟ ) وحدة »2 فتؤلف وحدات زات معنى 0 1 


نب 9.؟ له 


قبل الاسم الموصول في صيغه المختلفة . وتقسم هذه الكلمات إلى فثتين. 
تدخل في واحدة منهما الأسماء الى تختص ععنى التعريف حسب طبيعتها 
الدلالية » وهي الضمائر الشخصية وأسماء العلم وأسماء الإشارة . إن 
مثل هذه الكلمات » كماهو معلوم » محرومة من صيغ معاكسة تتمتع 
بمعنى التنكير . ويمكن بالتالي أن تستثنى من التحليل الصرني التالي لصيغ 
الكلمات في مصطلحات مقولة الأداة . ويدخل في الفئة الأخرى مايسمى 
بالأسماء العامة ( بحجم ١١418‏ وحدة ) الي ستتعرض للتحليل وفقاً 
لطريقة الأزواج الصغرى إلى جانب صيغ الكلمات المعاكسة .' 

وثم إضافة إلي ذلكي نص كتاب طه حسين « قادة الفكر ) تمييز 
( 7714 ) صيغة اسم محرومة من امكانية احتلالموقع الجزء المكون 0 في 
المركب م وأن تكون قبل ( الذي ) . وهذه أمثلة الأسماء ذات معبى 
التنكير 
» فصول » أمراً ؛ موضوع ؛ أربعة” ؛ خامس” ع 

كثير ون ؟؛ مصردوث »© مددّرون” » أمّتان . 

ويمكن أن تم مقابلة صيغ الكلمات هذه مع صيغ الكلمات المقابلة 
لها والمتطابقة من حيث المفردات بي قائمة أمثلة الأسماء المعاوف . 

وتؤدي مقارنة هذين الصفين لصيغ الأسماء إلى تمييز الأنواع التالية 
الثلاثة للمقابلة : 

١‏ الكتاب ‏ كتاب 

كت الي لي 

© - الكثيرون” - كثيرون” 

وتؤدي المهمة إلى اقتطاع المورفيمات الي ترتبط بالتعبير عن التعريف 
والتدكير . ويعتبر مناسباً من الناحية المنهجية إدخال المادة الي ممتخضع 
للتحليل الصري تدريجياً » بسبب ضرورة انتقاء أزواج صيغ الأسماء 
الملائمة للمقارنة » مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يختلف المثالان 
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المقارنان في مجال التعبير بصفة واحدة فط . ولننظر أولا” أمثلة النمط 
الثالث : 

الكثيرون” - المصريون” - الأمتان 

كثيرون” - مصريون” - أمتان 

إن مقارنة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تكشف المقابلة في التعبير 
عن ( ,1 : غير .1 ) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن من المعلوم لدينا 
عن عمد أن أجزاء كل واحد من هذه الأزواج المحللة يختلف عن الآخر 
فقط بعنصر المضمون وحده ( وبالذات بمعبى التعريف والتنكثر ) » 
يعكن القيام بالاستنتاج المسبق بأن العنصرين ( .1 ) و ( غير ,1 ) مرتبطان 
بالتعبير عن التعريف والتنكير . 

ولننظر أمثلة النمط الثاني : 


إن نتائج التحليل المقارن لمثل هذه الأمثلة » في حدود الحقائق المبحوئة 
للغة » تؤكد الاستنتاج المسبق الذي ثم على أساسه دراسة أمثلة النمط الثالث. 
ويطرح في هذه المرحلة من الدراسة التأكيد النظري التالي : 

2 » يعتبر المورفيم ( .1 ) عنصراً للتعبير عن التعريف‎ - ١ 
. المقابلة مع ( غير ,1 ) كعنصر للتعبير عن التنكير‎ 

أما مسألة أداة التنكير فتبقى إلى حين بلا حل . 

ولننظر أمثلة النمط الأول : 

الكتاب - الأريعة” - الفصول” 

كنات ف أريعة ات فصول" 


عد 9 ات م ل ؟١‏ 


إن مقارئة صفين لكثير من مثل هذه الأمثلة تؤكد الاستنتاج الذي 
قمنا به أعلاه بشأن الخصائص الوظيفية للمورفيم .1 . ويرتبط هنا أيضاً 
استعمال .1 بالتعبير عن معنى التعريف . إلا أنه تتكشف في مثل هذه 
الأمثلة مقابلة في مجال التعبير من نوع جديد وبالضبط ( .1 : 78 ) . 
ويعقّد هذا بدرجة كبيرة مسألة التعبير عن سيما 8 في صبغ الأسماءء 
وقضية الأداة في اللغة العربية الفصحى بشكل عام  .‏ 

وتنحصر الصعوبات الأساسية في أن المورفيم .1 يتقابل مع صيغ 
لغوية مختلفة . وبتعبير آخر » لدى فقدان المورفيم .1 وهذا المورفيم 
مرتبط بالتعبير عن التعريف - تنشأ صيغ مختلفة للكلمات في الأتماط 
الثلائة المبحوثة أعلاه للأمثلة : 

١‏ - كتاب 

كناد 

م كتثيرون” 

ومن البدهي أنه بمكن توضيح مثل هذه الحالة بتعدد بى نظام التعبير 
عن التعريف والتنكير . ويمكن » بعد أن نميز المورفيم - العنصر المجرد 
في الوصف المجرد للبنى(؟) » أن ندرس مظاهره المعينة في هيئة أشكال 
عتلفة لظهور المورفيم . وسيكون أكثر سهولة تحقيق مثل هذه الخطة 
لدراسة هذه القضية » إذا أخذنا بالاعتبار أن مسألة التعادل الوظيفي ( من 
حرث التعبير عن التعريف والتنكير ) لهذه الصيغ للكلمات قد ثم حلها 
في مجال التسمية . ولكننا نصطدم حينئذ بقضية أخرى ترتبط بتمييز ووصف 
أشكال ظهور المورفيمات في مستوى الملاحظات . لنفرض أن صيغة 


(؟+)انظر س . ك . شاوميان(114)و ( ١65‏ > ص .)1١5--1١89‏ وبالمئاسبة » 
ان آراء س . ك . شاوميان » بشان درجا الفاهيم المسلم بها ودرجة اللاحظات » يتم 
تاكييها بالمبدا التعليمي حول!استوىا لتجريبي والمستوى النظري لعملية الادراله ٠‏ 


ب 5١.‏ سا 


الكلمة ( كتاب ) تؤلف صيغة مثالية للتعبير ن التنكير » وأنه يننظر على 
هذا الأساس إلى المورفيم ]2 يثابة أداة تنكير . 

*؟ ل يعتبر المورفيم 1( عنصراً للتعبير عن التنكير لدى فقدان 
المورفيم .1 ف هذه الصيغة للكلمة . 

وسيكون من الضروري » لتمييز أشكال هذا المورفيم» مقارنة 4( 
مع العناصر التي تقتطع في المواقع التي تقابلها في الحالتين الباقيتين . ويشير 
التحليل الصرني لصيغ الكلمات الثلاث المذكورة أعلاه إلى أنه تميز 
بعد هاية حالة الاعراب (الضمة ) العناصر 71 و 4# ون دن. 
ويبرز سؤال طبيعي : كم يعتبر مبرراً النظر إلى جميع هذه الأجزاء 
بمثابة أشكال لمورفيم واحد للتدكير ؟ . 

لننظر في البداية أمثلة من تمط ( آخر ) . كان بالامكان شرح مثل هذا 
التركيب الصرني من حيث المبدأ في المقابلة مع صيغ. من نمط ( الكتاب» 
و ( كتاب ) » كنتيجة لاستعمال غياب الأداة ( عدم وجود الأداتين .1 
و في نفس الوقت ) . يوضح التحليل الذي أجري أن النموذج الصرني 
للكمات مثل ( آخر ) لايشتل بشكل عام على صيغ من مط (آخر) . 
وبالتالي فإن صيغ الكلمات من مط ( آخر ) لاتتصف بحذف التنوين بغية 
تشكيل إحدى صرخ مقولة التعريف والتنكير » بل تتصف بشكل عام 
بانعدام التنوين الذي ينبع من بعض خصائص بنيوية للأسماء من هذا النمط. 
ومن المعلوم على وجه الخصوص من قواعد اللغة العربية أن انعدام التنوين 
في مثل هذه الحالات يبرز عثابة سمة أساسية لما يسمى بالأسماء ذات حالى 
الاعراب ( يقصد : الممنوعة من الصرف - المرجم ) . ُ 

تبحث مسألة الأسماء الممنوعة من الصرف في المجال التاريخي في مقال 
هام ل ن. ف . يوشمانوف « أحجية الأسماء الممنوعة من الصرف ف اللغة 
العربية الكلاسيكية » ( /ا6١‏ ) . ويحدد المؤلف هنا هدفه في إثبات أنه 


د !!؟ هه 


يتوجب اعتبار مايسمى بالأسماء الممنوعة من الصرف صيغاً متبقية من النظام 
القواعدي القديم للأسماء الذي كان محروماً من مقولة الأداة . إلا أنه 
يتوجب » لدى دراسة هذه المسألة في مجال التزامن ٠‏ الأخذ بعين الاعتبار 
أن هذه الصيغ المتبقية » الموجودةي بنية اللغة العر بية في هذه المرحلة من 
التطور » ماكان بامكانما إلا أن تحصل على معنى خاص . لآن تلك 
الصيغ السابقة بدون التنوين لم تبق في اللغة ببساطة كصيغ متبقية » ولكنها 
تبرز أيضاً كجزء من النظام القواعدي المتغير للاسم » والذي أصبحت 
الأداة فيه وسيلة للتعبير عن التعريف والتنكير . 

ومما يلفت إليه الانتباه أن الأسماء الممنوعة من الصرف تأخذ لدى 
التعبير عن معبنى التعريف الأداة .1 ٠»‏ وبذلك تتحول كما هو معلوم إلى 
أسماء ذات ثلاث حالات للاعراب ( يقصد : غير ممنوعة من الصرف 
> المأرجم) .ويعي هذا أن لدينا في جوهر الأمر ني صيغ الكلمات من نمط 
( آخيرً ) عدم وجود للتنوين يفيد معنى . وتقايل هذه الظاهرة الخاصة 
مع التنوين الايجاني كسمة للأسماء ذات الحالات الاعرابية الثلاث ( أي 
المنصرفة > المرجم ) » وتؤدي بالتالي وظيفة سمة مميزة للأسماء الممنوعة 
من الصرف . يبرز عدم وجود التنوين في صيغ الاسم المشار إليها كشكل 
خاص للتنوين » كغياب للتنوين . ويقترب من التنوين الايجابي في وظيفته 
في التعبير عن التنكير » ولكنه يختلف عنه في وظيفة سمة « الأسماء الممنوعة 
من الصرف والمنصرفة » . ويمكن عرض ذلك في المخطط التالي : 

التعبير عن التنكير 


/ 


ا 81 
( سمة للأسماء المنصرفة ) ( سمة للأسماء الممنوعة منالصرف) 


الس ؟١5؟‏ سام 


4 - يمتلك المورفيم 1( شكلين لظهوره : التنوين الايحاني (21 ) 
الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة » وغياب 
التنوين ( “هم ) الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الاسماء 
الممنوعة من الصرف . ش : ش 

أما مايتعلق بالنمط الثالث من المقابلة » فتشير مقارنة صيغ كلمتي 
( الكثيرون ) و ( كثيرون ) إلى أن العنصر ( ن” )يوجد لدى وجود معنى 
التعريف ( اللمعبر عنه بالأداة .1 ) ولدى وجود معى التنكير ( المعبر 
عنه بعدم وجود الآداة ,1 ) على حد سواء . ويشرح ن . ف . يوشمانوف 
هذه الظاهرة على أنها « حالة تنكير ( ذات تنكير قد ثم نسيانه ) » ( ههاء 
ص 4 ) . ويدخل في هذه المقولة زيادة على ذلك أيضاً المثى ( كتابان ). 
من الواضح أن التأكيد على « التنكير المنسي » يستند إلى أنه لدى استعمال 
الأداة 1 لايحذف المورفيمان ( ن ) و ( ن ) . ولايعتبر بالتالي هذان 
المورفيمان ( ن و ن ) وحدتين متمايزتين من حيث التعبير عن سيما 1 
وسيما 8 . 

© - لابتّعتبر المورفيمان ( ن ) و (ن ) عنصرين للتعبير عن التعريف 
أو التنكير . 

وتظهر وظيفتهما في مجال آخخر » يبدو لنا أن عرضه ضروري لبناء 
نموذج صرثي تام للأداة في اللغة العربية الفصحى . إلا أن من الأنسب » 
قبل أن نبدأ بدراسة هذه المسألة المعقدة »أن نحلل بشكل أكثر تفصيلا” 
قيام أداة التعريف بوظيفتها في ضوء العلاقات الطبيعية في دائرة أو سع 
لعناصر بنية اللغة . 


5 0 


امات 
زوز هت ض اسل لتديل للسقرال 


إن دراسة العلاقات البنيوية الي تدخل فيها وحدات اللغة تبعاً لقيام 
الآداة بالوظيفة لاتخلو من أهمية نظرية وعملية . ويتكشف جوهر هذه 
العلاقات في ضوء تقسيم الكلمات الذي أجري أعلاه إلى معارفونكرات . 
بميز في اللغة العر بيةالفصحى كما ذكرنا صنفان للأسماء من حيث 
وجود سيما 1 وسيما 1 فيها . وسنشير بالمقابل إلى هذين الصنفين ب 151 
و 20 . وتقسم أجزاء كل صنف بدورها إلى قسمين أصغرين » تبعاً 
للصفة الأصلية أو المكتسبة لسيما 1 وسيما 8 الموجودة فيها . وتحصل 
في النتدجة على أربع فئات : 
١‏ - فئة الكلمات الى مختص بمعنى التعريف حسب طبيعتها الدلالية. 
- فئة الكلمات ذات المعنى المكتسب للتعريف . 
م فئة الكلمات الى مختص يمعبى التنكير حسب طبيعتها الدلالية. 
- فئة الكلمات ذات المعنى المكتسب للتنكير . 
وإذا انطلقنا من أن تقسيم الكلمات يؤدي ني خائمة المطاف فقط إلى 
صنفين أساسيين 21 و 85 ع فإن أجزاء الفئتين الثانية والرابعة يمكن النظر 
إليها على أنها صيغ كلمات تنشأ بنتيجة تبد"ل الاستعمال ( انظر ش . بالي 
4 » فقرة 19511/4) »2 ويعبر عن ذلك تي النموذجين الفرضيين التاليين : 
0 + سن جه 11 
851 + ع حع» مم 
51 عه 


- إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في تبدل 
الاستعمال الوظيفي للوحدة من صنف النكرات ( 288 ) إلى صئف المعارف 
(81 ) أو من صنف المعارف ( 61 ) إلى صنف التكرات ( 88 ) . 

وهكذا فإن المهمة تنتهي إلى تعيين العنصرين ( س ) و (ع ) اللذين 
يُفْرَ ض أنهما يؤديان وظيفة كإشارتين لتبديل الاستعمال تؤمّنان انتقال 
الوحدة اللغوية ( من حيث الامكانات الوظيفية ) من أحد الصنفين إلى 
الصنف الآخر . 

لنبحث في البداية العلاقات بين الأداة (1) والضمير الشخصى ( 2) . 

من المعلوم أنه » على امتداد كل تاريخ تطور النظرية العامة للأداة » 
كانت تطرح بشكل دوري مسألة الارتباط بين الأداة ومقولة الضمير. 
فقد ثم في النظرية القواعدية الاغريقية القديمة بحثالأداة والضمير فيمجال 
واحد . إلا أن صفة الارتباط بين هاتين المقولتين لم تكن محددة بدقة 
ومدعمة بالحجج . وبنتيجة ذلك لم يم رفض المبادى المقابلة لها بدون أساس. 
وقد انتشر أكير من غيره شرح الأداة على أنها معبّرة عن المعلومية وتحديد 
الفرد والتعيين أو كوسيلة للاشارة . 

ويعتبرالمبدأ الذي يطرحه أ . نورين ( 78 ) برأينا ذا أهمية كبيرة . 
إنه يعرف الأداة كلاصقة أو كلمة مساعدة تضاف إلى كلمة ليست 
ضميراً » وتعطيها بذاك معنى الضمير . إلا أنه يبرز حينئذ سؤالان لابجيب 
عنهما أ . نورين » وهما : ماهو جوهر معنى الضمير ؟ وإذا كان 
مثل هذا المهنى في واقع الأمر ينقل إلى الكلمة الِي ليست ضميراً » فبأي 
شكل تتم تلك العملية ؟ 

جد في علم القواعد العربية في القرون الوسطى مقدمات نظرية ( مع 
أنها توجد في صيغة خفية ) لطرح السؤال حول العلاقات بين الضمير 
الشخصي ( 7 ) والامم العام ( 88 ) في مصطلحات مقولة التعريف 


ا ه١ا؟‏ - 


والتدكير . ويأخذ أهمية خاصة المبدأ الذي يقضي بتقسيم الكلمات حسب 
المعا ي الي تنمتع بها في الأصل حسب طبيعتها بدون أداة من جهة + وبدراسة 
الخصائص النحوية للغة في مصطلحات مقولي المعارف والنكرات من 
جهة أخرى . 

إن دراسة خصائص تبدل الاستعمال تستدعي ضرورة محديد دخول 
الوحدات المدروسة في صئف 21 أو 8282 . ونستعمل في حل هذه المسألة 
المبدأ النظري (4) . ونأخذ كمنطلق المركب « الاسمى من تمط ( هذا 
كناب ) . .وكات بالامكان من حت اميد الانطلاق: أيضا من المركب مر 
الاسمي من نمط (هو كتاب ) » حيث أن الضمير الشخصي يعتبر « الأكثر 
ينا + في صنف المعارف . ولكن بسبب خخصالض امير الشخصى 
بالذات » كان مثل هذا الموقف سيستدعي بعض الصعوبات . ْ 

وينحصر الأمر ف أن الضمير الشخصي يتمتع حسب مضمونه 
( الاشارة إلى الضمير ) بمعبى التعريف بلمعنى المجرد تماماً 
لهذا المصطلح . ويتميز عملياً في الضمير التمايز النحوي لمعى التعريف. 
وببذا المعنى ٠»‏ فإن الضمير الشخصى في الصف النظمى أقرب أن يكون 
عبارة عن ( ينوب عن ) فئة كاملة بمثابة جزء من الجملة » من أن 
يكون أجزاء مكونة مفردة من هذه الفئة . ويظهر هذا بنيوياً في أن الضمير 
الشخصي في صيغته النحوية يشتمل احتمالياً على تركيب وصفي من أي 
طول ومن أي مستوى لانتشار صيغة الاسم . وبذاك فإنه في مجال المضمون 
عبارة عن تركيبات لسيمات [ أولية من حيث امكانية الاستبدال . 
إن حجم الضمير الشخصي في هذا المجال هو أكبر دائماً احتمالياً من 
حجم أي تركيب موجود في الحقيقة حفيقة " 

أما مايتعلق باسم الاشارة في الصف النظمي ٠‏ فإنه يدخل في علاقة 
تعادل مع عبارات وصفية كاملة ومع كلمات مفردة على حد سواء في 


الل كت 


حدود مثل تلك العبارات . أما الضمير الشخصي فمحروم هن إمكانية أن 
ينوب عن كلمات مفردة » أجزاء مكوانة في العبارات الوصفية . 

فمثلا” في جملة ( الشاب الفيلسوف جالس” ) » يؤدي استبدال ( الشاب) 
و ( الشاب الفياسوف ) على حد سواء باسم الاشارة إلى جملتين صحيحتين 
( هذا الشاب جالس” ) و ( هذا جالس” ) ؛ في حين أنه لدى استبدال 
الاسم بالضمير الشخصي يصح ( هو جالس” ) ولايصح ( هو الشاب 
جالس” ) . 

من الواضح أن التعادل الوظيفي يظهر بشكل أتم بين الاسم واسم 
الاشارة» منه بين الاسم والضمير الشخصي . أما في المجال النظمي » فإن 
الضمير الشخصي واسم الاشارة يبرزان كممثلين تموذجيين لصنف 81 » 
حيث أنهما يمكن أن يكونا فقط معرفتين محرومتين من امكانية التبدل في 
الاستعمال إلى 128 . 

وبالعكس » فإن الفعل ( بدون اللواصق الشخصية ابي ندخلها في 
مقولة الضمير ) يبرز مثالا" نموذجياً لصنف 8 » من حيث أنه يمكن أن 
يكون نكرة فقط ( > يحتل محل © ف المركب 8 ) محرومة من امكانية 
التبدل في الاستعمال إلى 71 . 

وأما مايتعلق بالأسماء فإنها » كما رأينا في الفصول السابقة » تتصف 
بعرونة كبيرة ني مجال التعبير عن التعريف والتنكير . ويعطينا هذا الآمر 
بالذات إمكانية النظر إلى صيغ الأسماء المعارف والنكرات ني مصطلحات 
النبدلفي الاستعمال الوظيفي.وتؤخذ النكرة حينئذ كأصل بالنسبةللأسماء» 
ويظهر هذا ني عدم الامكانية بالنسبة للاسم في الصيغة الأصلية أن يكون 
في موقع ,0 في المركب ( . أما امكانية قيام الأسماء في موقع ,© 
بالوظيفة في المركب 2 » فيم توضيحه بالتبدل في الاستعمال الوظيفي . 

”ا يستخدم المورفيم ,1 لتبديل الاستعمال الوظيفي للاسم 
إلى وحدة من الصنف 11 . 


ب 5١97‏ د 


ولكشف جوهر مثل هذا التبدل ني الاستعمال » يجري نحليل العلاقات 
البنيوية الي توضح الاسم والضمير في اللغة الغرازية المضكي : تنظهر 
مقارنة المركباءتالاسنادية من نمط ( هو الس ) و ( الشاب جالس” ( 
أن في تبدل استعمال 288 + س -> 21 تعتبر أداة التعريف ,1 العنصر 
س . ويعطينا هذا أساساً للنظر إلى صيغة الاسم ذات أداة التعريف 
( رق + 1,1 ) على أنها صيغة تبدال استعمالها » وأداة التعريف (711) 
على أنها إشارة تقوم بتبديل الاستعمال أو وسيلة لتبديل الاستعمال . 

إن العلاقات البنيوية بين 88 و (1 يم التعبير عنها في النموذج : 

8 (- 805 ) + 11 ح»> [[ (-81 ) 

أما صفة العنصر ع في التبدل في الاستعمال 151 +ع ح©» نور 
فتتكشف على أساس التحليل المقارن لصيغ مختلفة لامم علم واحد يكون 
في مواقع نحوية مختلفةمن نمط ( مررت بسيبويه ) و ( مررت بسيبويهٍ 
آخرّ ) . إن أمامنا هنا تحرّل 1 ( -81 ) إلى 88 ( - 8 ) بواسطة 
التنوين » ويعطينا ذلك أساساً للتأكيد بأن أداة التدكير أيضاً يمكن أن تؤدي 
وظيفة وسيلة لتبديل الاستعمال » مع أن ذلك يتم في مجال محدود أكثر . 

8 - يمكن أن يستخدم المورفيم ]2 في صيغته الايجابية لتبديل 
الاستعمال الوظيفي لامم العلم إلى وحدة من صنف 28 في حالة كون 
الصيغة الأصلية لهذا الاسم محرومة من مورفيم الأداة . 

إن العلاقات الي تظهر بين 72 و 8ه في الصف النظمي تحمل بجلاء 
صفة بنيوية » وبسبب ذاكث فإنها تعتبر كذاك أيضاً مهمة جداً للجانب 
الصرني لتحليل هذه الظواهر . فيتضح أن 2 و 8 يختلفان عن بعضهما 
بخصائصهما الوظيفية الأصلية : 7 يتصف بوظيفة |0 » أما 8 فيتصف 
بوظيفة © في المركب الامنادي + وحري يكوه ضيح الكلمة اين علد 
( المورخ ) عثابة ,© » فإنها تؤدي في جوهر الأمر وظيفة يتصف بها 


لما؟ ب 


صنف 2[ . وبتعبير آخر » بواسطة الأداة ,1 ( 71 ) يدخل الاسم 
( بمعناه الضيق ) النكرة في علاقة تعادل وظيفي مع كلمة من صنف (1 . 

وبالتاليي فإن عملية تحوّل 8 إلى 2 بواسطة 71 هي عبارة عن تبدل 
في الاستعمال الوظيفي » تؤدني فيه 11 دور وسيلة لتبديل الاستعمال . 
وهكذا فإن وظيفة حول 8 إلى 2 في المجال النحوي تؤلف الوظيفة 
الأساسية لأداة التعريف في اللغة العربية الفصحى. و بهذا يمتوضيحالاتصال 
الوثيق الموجود بين قيام الأداة بوظيفتها وبين الخصائص النحوية للغة 
العربية الفصحى . إن دراسة هذه الظواهر ني مجال التبديل ني الاستعمال 
تهدف إلى كشف العلاقات الطبيعية بين العناصر البنيوية» في اللغة العربية 
الفصحى . 

إننا نعتبر » لدى دراسة هذه الارتباطات اللمتبادلة المعقدة » أن من 
المناسب أكثر منهجياً وأكثر صحة من حيث الجوهر أن نأخذ 2[ بالذات 
منطلقاً لوصف اللغة . ويُعتبر » لدى مثل هذا الطرح للمسألة » تأليف 
,9 + 1,1 صيغة تبرز يمثابة بدل لا يسمى الضمير الشخصي . وهذا 
الأمر أهمية مبدثية تتعدى حدود المسألة المبحوثة هنا . 


ويمكن الافتئراض بأنه كان بإمكان الضمير عثابة منطلق لوصف 
اللغة أن يمكن من عرض ظاهر للقواعد الشكلية تبعاً للكثير من قضايا 
الدراسات اللغوية.وكما يكتب ر . أ . بوداغوف « إن السماتالقواعدية 
الي تختص بها على انفراد أقسام الكلم المختلفة تتوحّد الضمائر في صنف 
واحد . . .. ونتقاطع بالنتيجة في مقولة الضمائر » كما في البؤرة» وتظهر 
خصائص أقسام الكلم المختلفة » ( ١9‏ .ص 758 ). 

من المتعارف عليه عادة في النظرية اللغوية إخراج بحث صنف الأفعال 
لدى عرض القضايا المرتبطة بمقولة التعريف والتنكير . إن التحليل الوظيفي 
للفعل ( + ) في المستوى النحوييصف الفعل بأنه عنصر لغوي يتمتع 


515 ا 


بمعبى م . ولقد طرح سيبويه 'ي حينه » وهو الممثل المشهور للنظرية 
القواعدية العربية التقليدية » فكرة ممائلة ثم فيما بعد تطويرها عند ابن 
يعيش . وهذا مبرر ماما » إذا لم نفصل وظيفة سيما 1 وسيما م« عن 
الظواهرالنحوية . يُعتبر الفعلعنصراً يتمتع معنى برء حيث أنه لايستطيع أن 
يكون يمثابة الحزء المكوّن ,0 . وفيما لو استعملنا مصطلحات ك. غ 
كر وشيلنيتسكاياء لكان بالامكان إعادة صياغة هذه الصيغة والتأكيد على 
أن + يعتبر كلمة ذات معنى ىن » حيث أنه لايمكن أن يكون و( قد ذاكر 
سابقاً » وعتلك فقط إمكانية أن يكون عثابة « جديد » . وبالعكس» فإن 
(زيكون دائماً زم حيث أنه لامكن أن يكون عثابة « جديد ». و بهذا الشكل 
يمكن تقديم ماذكر أعلاه بشكل مبسط في الشكل التالي 


ا ١‏ إ ا 
زه 1 5 37 


إن الصنف ومع يتألف من ه و7 اللذين يتوحدان على أساس 
المعيار القائل بأن أي ممثللتلك الأصناف الصغرى يمكن أن يكون عثابةي. 
إلا أنه ينتهي بذلك تشابءبهما » حيث أن 8 يكشف عن خاصة هامة جداً 
وهي أنه بسبب كونه رع يمكن أن يتحول إلى 11 . وهكذا إذا كاناوم 
يؤلفان أبعد قطبين في التصنيف المبحوث أعلاه ويدخلان مع بعضهما في 
علاقة نفي وجود الواحد لوجود الآخر » فإن الترابطد بين 5 و1 
يتصف بخصائص ذات صفة التبدل في الاستعمال . 


إن هذه الخصائص البنيوية للأصناف الثلاثة للكلمات في اللغة العر بية 
الفصحى المشار إليها أعلاه تبدو لنا فائقةالأهمية . ويمكنأن تمكّن دراستها 
من طرح مسألة أتماط العناصر البنيوية للغة . كما أن النظر إلى 77 مثابة 


7 اعسدم 17 0-5 


نرق يعطينا إمكائية طرح البنية إر + رو (2 3 + غير (1) يمثابة نموذج 
عام قليلا” أو كثيراً للمركب الاسنادي » ويدخل في هذا النموذج أيضا 
التراكيب الي تشتمل على أفعال . وهكذا فإن الركيب من مط ( كتبث) 
يمكن النظر إليهع أنه تأليفغير ,2 + ير (- برع +81) وهو مايؤلف 
جوهر أي مركب 2 . 
إن المبادئ المعروضة هنا بشأن علاقات التبد”ل في الاستعمال بين 
صيغ مفردة للكلمات قادرة على توضيح العلاقات البنيوية الي تدخل فيها 
جمل كاملة » ومن البدهي أنه يقصد هنا الجمل الي تكون في موقع الاسم 
المغرد . إن صحة طرح هذه المسألة واضحة في ضوء التأكيد النظري (5) 
( إن الجملة الي تكون في موقع الاسم لمفرد تعادل و ظيفياً الوحدة الي 
تتمتع بسيما ج » وتعرف على أنها عنصر و8 في نظام اللغة ) . ولكن إذا 
كانت الوحدات الي تتمتع بسيما م يمكن أن تتبدل ني الاستعمال إلى 1:1 » 
فيمكن الافتراض أن ٠‏ الجمل التي تكون فيموقع الاسم المفرد والبي توجد 
معها في علاقة تعادل كذلك ليست محرومة من امكانية التبدل في الاستعمال. 
ويؤكد محليل كمية كبيرة من المادة هذا التأكيد الفرضي . 
تميز في اللغة العربية الفصحى مجموعة من الاشارات المبدلة للاستعمال 
ال يتحدد مجال استعمالها بصفة الوحدة الي يم نحويل استعماها . لننظر 
الأمثلة النالية : 
١‏ - شاب ينظر إلى الفضاء . 
ا ١‏ 
ا الشاب ينظر إلى الفضاء 1 
ا : 
م« - الشاب الذي ينظر إلى الفضاء . . . 
الشاب الذي تبتسم له الحباة . . 


ب 5151 سا 


0 ثنشأ الوصفية في المثالين (1) » اللذين هما عبارة عن عبارتين » بنتيجة 
أنه يلحق مباشرة بالاسم التكرة جملة كاملة تبرز يمثابة جملة تكون في 
موقع الام المفرد » وفقاً للمبدأ (ه) » كوحدة ور . وبالتالي فإن بنية 
مثل هذه العبارة تؤدي من جديد إلى التموذج 111 . 

وفي المثالين (؟) تلحق الجملة » ابي تكرن في موقع الاسم المفردء 
مباشرة باهم معر فة» ويؤدي هذا إلى تشكيل مركب اسنادي رفقا التموذج]: 

و يتمتع المثالان () بأهمية كبيرة من حيث المسألة المبحوثة ة هنا ففي 
هذين المثالين يكون اسم معرفة بعثابة الجزء المكوّن ,0 . أما الجملة الي 
تكون في موقع الاسم المفرد والي تستخدم بثابة الجزء المكون © » 
فيصحيها الا ل ( الذي ) . إن التواجد المشتر ك لمذين الجزأين 
المكونين 0 إلى تشكيل تركيب وصفي . ومن الصحيح يسبب ذلاك 
أن نعتبر أن الأجزاء » الي نكر ن اقكارة هذ رج ادر ا المكونين » تشتمل 
على معنى التعريف لمكا ا 

ينظر إلى الفضاء 

الذي ينظر إلى الفضاء . 

الذي يتميز ا ليد و ال 0 »؛ يؤدي 
بتأثير الاسم ا نا م الاسم الماوصول 
وسيلة لتبديل الاستعمال ذات طبيعة خاصة . 

34> يستخدم الاسم الموصول ( الذي ) لتبديل الاستعمال الوظيفي 
للجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد إلى وحدة من صنف 11 . 

يرتبط بالتبدال في استعمال العناصر المعارف والنكرات كذلاك أيضاً 
استعمال الحرف ( أن ) مع الفعل الذي يؤدي إلى تشكيل تراكيب من 


ف 2 


مط (أن يدخل ) . وفي أية حال لايستدعي أية شكوك أن الفعل 
( فيصيغة الزمن الحاضر ) يدخل بتأثير الحرف ( أن" ) في علاقة تعادل 
مع المصدر : 

أريد” أن" يدعل” م أريد”دخواله” 

» في التبدل المذكور هناني استعمال الفعل إلى مصدر » التعرض 

لقولة التعريف والتنكير بالقدر الذي تأخذ فيه الجملة الي تكون في موقع 
الاسم المفرد » والبي يم التبد ل في استعمالها » بنفس الوقت سمات الكلمات 
المعارف ( 21 ) » حيث أن المصدر في مثل هذه الحالات يؤدي وظيفة 
كوحدة نتمتع ,معنى التعريف . ويؤكد الفرضية المطروحة أن المصدر الذي 
تصاحبه الأداة 1 يمكن أن يحتل الموقع النحدوي للجزء المكوّن ,© في 
المركب م . ويأخذ مثل” هذه الخاصة الوظيفية الفعل” الذي يتبدال في 
الاستعمال بواسطة الحرف ( أن ) إلى مصدر . 

ويعتبر ذا أهمية معلومة كذلك النظر بي إحدى المسائل الأكثر خلافية 
في علم النحو العربي - مسألة مايسمى بالصفات المعقدة من نمط ( جميل” 
الوجه ) في ضوء التبدّل ني الاستعمال الوظيفي . وينحصر الأمر في 
أن محاولات شرح العبارات من نمط ( الحميل” الوجه ) ني حدود التحليل 
الصري لصيغ الكلمات كانت عديعة التدوى تماماً . إن التركيبمن نمط 
( الحميل' الوجه ) هو عبارة عن ظاهرة خصوصية من حيث النظام 
العام للببى النحوية في اللغة العربية الفصحى . 

وكما أشير أكير من مرة في المصادر العلمية » فإن خصوصية هذا 
اللركيب تنحصر في أن وجود المورفيم .1 فيه مع الجزء الأول يناقض 
المبدأ النظري القائل بأن انجزء الأول من عبارة ا لامكن أن عتلك 
أداة تعر ديف . 


0-7 اا © 


توصف عبارة الاضافة المبحوثة هنا بأنها تركيب معقد يمكن أن يشرح 
لدى الأخذ بعين الاعتبار لتدرج بنائه . إن البنية الأصلية ( الصغرى ) 
لعبارة الإضافة الي تشتمل على صفة يم التعبير عنها بالنموذج : 

80 + 81 > 1ه 

وعواا كد قن دن رايع وخ تاك امام 

وجل ذكي القلب راشد” 

وبهذا الشكل » يفقد المركب الذي يشتمل على صفة امكانية التعبير عن 
معبى التعريف بواسطةالمورفيمات الي تبرز في حدود صبغ الكلمات ل 
الأجراء المكونة . 

ولايمكن شرح الآداة على أنها مورفيم يؤلف قسما من صيغة الكلمة 
الأولى 4 نظراً لمبدا عدم امكانية استعمال الأداة مع الجزء الاول : 

ويمكن العثور على مخرج وحيد » من هذا التناقض الظاهري الذي 
ينشأ » في شرح الآداة ,1 مع الجزء الأول في تركيب الاضافة بأنها عثابة 
وسيلة لتبديل استعمال العبارة ككل . ويمكن بالمقابل تصور بنية مثل 
هذه العبارة في المخطط التالي : 


00 + مهم -> إق 
ويم التعبير عن ذلك في النموذج : 
إذا كان 0 »هه 53 
فإن 11 + ( ©5 + 81 ) > 601 
1 52 


مم يستخدم المورفيم .1 لتبديل الاستعمال الوظيفي تعبارة 
الاضافة النعتية إلى وحدة من صنف 11 . 

وتكشف أداة التعريف 1١‏ زيادة على ذلك امكانية القيام بوظيفة 
الاسم الموصول أيضاً في مجموعة من الحالات الأخرى . تعرض هذه 
المسألة في أعمال ف . رايت ( 588 » 1 »ص 759 )77١‏ وب.م. 
غرانده ( ٠؛‏ »ص 868" ) وغيرهما. 

وبهذا الشكل » يؤكد بنفس الوقت التحليل » الذي يكشف جوهر 
الأداة كإشارة للتبديل ني الاستعمال » مبدأ الوظيفة النحوية للأداة نفسها. 
ويحب أن تمحصل هذه الوظيفة على مايعكسها في بناء النموذج الصري 
للأداة في اللغة العربية الفصحى . 


2 ه؟؟ اسه مس وا 


لض ادبع 
ظ لغوز) (ضرق لرؤولة 
في (للف لس (لفى 


ترتبط الآداة ني اللغة العربية الفصحى وظيفياً بالخصائص النحوية» 
حيث أنها تستخدم للتعبير عن التمايز النحوي لمقولة التعريف والتنكير. 
إن صيغ الأسماء » الي تكون فيالصف النظمي عثابة تراكيب صرفية 
منتهية ( تامة ) » تشتمل أيضاً على مورفيمات تعبّر عن معاني مختلفة 
للتعريف والتنكير . وتظهر في نظام التعبير عن هذه المعاني علاقات بنيوية 
بينعناصر اللغة يم توضيحها في مصطلحات التبد ل في الاستعمال الوظيفي. 

لقد ميزنا في نص كتاب طه حسين « قادة الفكر » ( )١5941١‏ أسماء» 
ضمنها ( 5506 ) حالات استعمال للضمائر الشخصية و 68١9(‏ ) حالاات 
استعمال لأسماء العلم . أما الحالات البقية ( ١١444‏ ) وحدة » فتؤلف 
صيغ أسماء تشترك في تراكيبها الصرفية صيغ مختلفة للأداة . وسوف 
تخضع مثل هذه الصيغ للكلمات للتحليل بغية اقتطاع المورفيمات الي تعود 
إلى الأداة فيها . 

أدات دراسة مقولة التعريف والتنكير من حيث الخصائص النحوية 
للغة إلى مييز ثلاثة عناصر دلالية 1 و 8و « يحب التعبير عنها افتراضياً 
في نظام الأداة . ونستعمل لدى دراسة وظيفة الأداة هذه العناصر الثلاثة 
فقط دون أن نيز على انفراد معى التعميم . ويتم توضيح ذلك بأن معنى 
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وكمتلك اللغة منجهة اخرى عناصر حقيقية ( 1 و 0 و71 و5١‏ وت 
ون و © ). إلا أن هذه العناصر ليست في ذاتها ومأخوذة بشكل مستقل 
إشارات تامة للتعبير عن التعريف والتنكير » بل هي عبارة فقط عن أجراء 
مكونة للمورفيمات المعقدة الي يم فيها التعبير عن التعريف والتنكير في 

١م‏ - تمآز في اللغة العربية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعريف 
( 71 ) وأداة التنكير (70) وغياب الآداة ( 74 ) . ويتحقق كل واحد 
واحد من هذه العناصر المثالية على شكل مورفيم متقطع هو عبارة عن تأليف 
عناصر حقيقية في بدايةالكلمة .1 و © وني ماية الكلمة 4( و زو ن” 
وت و ©#. 

ويعكس هذا البدأ حقائق حقيقية للغة ويسمح بشرح المورفيمات 
المختلفة للأداة العربية في مصطلحات متماثلة . وتكشف » في نفس الوقت» 
دراسة خصائص موقع الأداة اللي تظهر ني بنية نموذجها الصرثي - برأينا- 
امكانات كبيرة لدراسات تالية نظريةقومن ضمنها دراسات تتعلق بالأتماط 
المختلفة . وتكشف كذاكت امكانات لحل مجموعة من القضايا التطبيقية 

مم في صيغ الكلمات المبحوثة من قبلنا تمبيز ثلاثة أتماط بشكل أسامي 
تابلة مورفيمات الأداة . 

يظهر النمط الأول للمقابلة في ثلاثة أشكال من صيغ الكلمات : 

١‏ - صيغ الكلمات من نمط ( المؤرخ ) الي توجد فيها المورفيمات.1 
في بداية الكلمة وتغيب المورفيمات 6< في نهاية الكلمة : ( ,1 - © ) . 

1 صيغ الكلمات من نمط ( مؤرخ ) البي تغيب فيها المورفيمات,.1 
في بداية الكلمة وتوجد المورفيمات 21 في نماية الكلمة : ( 4 - 21 ) . 

8 صيغ الكلمات من مط ( مؤرخ ) اللي تغيب فيها المورفيمات.1 
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في بداية الكلمة والمورفيمات 27 في نباية الكلمة : ( © - © ) . 

ويظهر النمط الثاني للمقابلة في الأشكال الثلاثة التالية لصيغ الكلمات : 
تمتلك المورفيمات ,1 في بداية الكلمة والمورفيمات ( ن) أو ( ن ) 
في نباية الكلمة : ( .1 - ان )(,1 - ان ). 

؟ - صيغ الكلمات من نمط ( مؤرخون ) أو ( مؤرخان ) الي 
تغيب فيها المورفيمات .1 في بداية الكلمة وتوجد ن ( أو ن ) في 
اية الكلمة : ( 4 - ان )( © - نر ). 

- صيغ الكلمات من عمط ( مؤرخو ) أو ( مؤرخا ) الي تغيب 
فيها المورفيمات ,1 في بداية الكلمة والمورفيمات ن (أوهة ) في مباية 
الكلمة ( © - © ) . 

ويظهر النمط الثالث للمقابلة في الأشكال التالية لصيغ الكلمات : 

١‏ صيغ الكلمات من نمط ( المسائل ) الي توجد فيها المورفيمات.1 
لانذانة الكلمة وتهيية فيه يز في :اي الكلمة : (1-©). 

ا ا ل 
في بداية الكلمة والمورفيمات 27 في تباية الكلمة : ( 4# - © ) : 

و ا 1 
كما تدخل أمثلة المادة الإضافية - تام في 0 هذه رن 
المذكورة هنا 0 

ورظوزر دق مله لظلا ان قير يله الزام لسع كلمانا عل 
عمط يتطابق مع العناصر الدلالية الثلاثة 1 و 11 و4 . وزيادة على ذلك» 
تختلف أنواع صيغ الكلمات في كل جالة عن بعضها من حيث الشكل ؛ 
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باستثناء النمط الثالث حيث لاتميز ثلاثة أنواع » بل بميز .فقط نوعان 
مختلفان . ولكن التحليل التالي يشير إلى أن صيغ الكلمات في هذه الحالة 
تختلف أيض] في خاتمة المطاف من حيث الشكل : فصيغة الكلمة ( مسائل') 
في النوع الثاني تمتلك نموذجا صرفيا للاعراب ( 2 ء -- ): أما فيالنوع 
الثالث » فتمتلك صيغة تلاك الكلمة نموذجا صرفياً للاعراب (-, 
0-2 ع 5 

يكشف الظهور المعين للمورفيمات - الأتماط الثلاثة 1 و 18و 14 
عن تعدد بنى النموذج الصرثفي للأداة ني اللغة العربية الفصحى . ويمكن 
عرض ذلك بشكل ملموس في الجدول ( رقم ١‏ ) . 

الجدول رقم )١(‏ 


بدو النمط الأول أكثر انتظاماً وأقرب إلى النمط المثالي . يتم هنا 
التعبير عن سيما 1 بالمورفيم ,1 وعن سيما 8 بالمورفيم [2 . وتتقابل 
هاتان الأداتان الايجابيتان مع عدم وجودهما . وبما أن عدم وجود المورفيمات 
الايجابية يبرز على أنه ظاهرة حمل معنى » يتميز غياب الأداة ( 14) . 
وتتشكل عملياً بواسطة غياب الأداة صيغة كلمة من المتعارف بي مضادر 
الاستعراب على تسميتها « حالة اقئران الاسم بآخر » . وببذا المع.ى تشير 
الأداتا .1 و 21 ني المقابلة مع غياب الأداة إلى جانب التعبير عن التعريف 
والتنكير إلى غياب «١‏ الاقتران » أي إلى الفصل . 

ودم ني النمط الثاني للمقابلة التعبير عن سيما 1 بالمورفيم 124 
وبلاحظ هنا أن المورفيم ن” - ن لايتحذف لدى وجود أداة التعريف ,1 . 
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ويمكن بالتالي أن نتوقع بأن المورفيم ن” ‏ ن في هذا النمط لامقابلة لن 
يبرز كوحدة للتمايز في مجال التعبير عن التنكير . وني واقع الأمر تشير 
مقارنة الزوج الأصغر(.1 نان )#1 ان ن ) إلى أن 
سيما 1 هنا يم التعبير عنها بغياب المورفيم .1 . وبميز في صيغة الكلمة 
هذه المورفيم ن" ‏ ن » ولكنه يعتبر للأسباب المذكورة أعلاهغير متمايز 
( محروماً من معنى التمايز في التعبير ) من حيث التعبير عن سيما 5 
وتشير مقارنة الزوجين الأصغرين ( .1 - ن - نر )( © -© ) 
و(©#-ن -ن ) (1 - © )إلأن المورفيم ن” ‏ ن يقوم في هذه 
الحالة بوظيفة التعبير عن عدم الاقئران فقط » في حين أن فقدان المورفيم 
ن"-ن يشير إلى الاقتران . 

ويعبر في النمط الثالث للمقابلة عن سيما 1 بالمورفيم ر1 . ويتصف 
هذا النمط بغياب المورفيم 134 لدى التعبير عن سيما 85 . ويؤدي هذا 
إلى شبه ظاهري لصيغة الكلمات ذات سيما 27 و سيما # ( انظرص 
). 

إن تمييز أداة تعريف وأداة تنكير في اللغة العربية الفصحى لايحتاج 
إلى توضيحات خاصة » حيث أنبما ترتبطان ععنيي مقولة التعريف والتنكير 
وتتميزان بصيغتيهما المتميزتين . أما مابتعلق بغياب الآداة > فإن تمييزاه 
يحتاج إلى برهان خاص . من البدهي أن مقولة التعريف والتتكير ني مجال 
التسمية بالذات لاتشتمل على أي عنصر ثالث للمعنى عدا عن سيما 1[ 
وسيما 8 . إلا أن ضرورة تمييز غياب الأداة كما ذكر أعلاه » لاترتبط 
بعنصر خاص لمعى التسمية » بل تنبع من قيام التعريف والتنكير بوظيفة 
نحوية في اللغة العربية الفصحى . 

إن مضمون غياب الأداة ( سيما 4 ) يتشابك بشكل وثيق مع سمة 
الاقتران .ولكن لايرتيط يمقولة الاقئران غياب الأداة فقط » بل يرتبط 
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بها أيضاً أداة التعريف وأداة التنكير » حيث أنهما يفيدان عمليأعدم الاقتران» 
وهذا ماميز هما عن غياب الأداة . ويمكن عرض هذه العلاقات الصرفية 
المعقدة للأدوات فياللغة العربية في الجدول التالي ( رقم ؟ ) . 
الجدول رقم ” 

الاقئران ‏ عدم الاقتران 

التعريف - التذكير 

11 
1 
19 


. إن النموذج الصرثي للأداة في اللغة العربية الفصحى عبارة عن نظام ذي 
ثلاثة أجزاء يتألف من أداة التعريف وأداة التنكير وغياب الأداة . 
وتعتبر أداة التعريف ( 71 ) وسيلة للتعبير عن سيما .1 الي ترتبط 
بمقواي التعريف والفصل . وتتحقق بواسطة المورفيم .1 في شكلين » 
مع الأخذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة (.1 - © ) و (.1 - ن ن). 
٠م‏ تتحقق أداة التعريف ( 11 ا 
ديئة مورفيمات متقطعة (..1 - © )و(,1- ن -ن ). 
وتبرز زيادة على ذلك في أنواع ( أشكال لظهؤر الموزفيم ). متعددة 
مجموعة من الجتائق الي يحتل التماثل ( والادغام ) بينها مكاناً: خاصا . 
كتبان . ف .يوشمانو ف وهويعز ضن هذا الجانب من التعبير عن أداة التعريف : 
« لدى وجود مثل هذا التنوع المدهش لصيغ نفس المفهوم ٠»‏ يظهر “أن 
مجرد تأليف ( أي صوت صائت ,ب وتيرة ضوتين صامتين ) -. الوتيرة 
بالذات فقط .» حرث أن الأداء..الصوتي الحقيقى . بمكن أن يكون 


ختلفاً جداً . . .. - يعتبر .إشارة للجزء المعرفة و (199 6ص 1١١‏ ). 
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ويبدولنا أن المسألة التي تطرق إليها هنا ن . ف . يوشمانوف منذ عام 
4 ذات آقاق كرة جداً . 

وقد أجرينا » بغية دراسة هذه المسألة الحامة » التجر بة التالية : 

سجلنا على شريط تسجيل ( ٠١‏ ) امم معرفة مع أخطاء في في القراءة 
من نوعين : قأرئت ( ٠٠١‏ ) كلمة وفقاً للدمط ( أكتاب ) » حيث 
حذف الصوت الصامت 1 ٠»‏ أي جرت تغيرات من الناحية الكمية . 
وقرئت )٠٠١(‏ كلمةأخرى وفقاً للنمط ( أد كتاب ) » حيث استبدل 
الصوت الصامت بآخر بشكل عفوي دوعا ارتباط بقوانينالتماثل والادغام» 
ودون أية تغيرات من الناحية الكمية . وقرئت الكلمات المتبقية ( )٠٠١‏ 
كلمة بشكل صحيح . وطلب إلى )١7(‏ شخصاً من أبناء اللغة أن يستمعوا 
إلى التسجيل ع رجاء أن يذكروا الأخطاء الي يلاحظونها لدى 
قراءة الأداة . وأكدت النتائج الملاحظة الدقيقة الى ذكرها ن . ف . 
يوشمانوف . فمن بين )٠٠١(‏ مثال قرئت بأخطاء كمية » ثم من قبل 
المستمعين تسجيل أكثر من (9) خطيئة ( بشكل وسطي)؛ ومن بين 
)0٠٠١(‏ مثال قرئت بأخطاء نوعية ( استبدال الأصوات الصامتة الذي 
لايفيد معنى ) تمت ملاحظة )١07(‏ خطيئة فقط ( وسطياً ) . ويمكن » 
انطلاقاً من نتائج هذه التجربة » أن نستخلص الاستنتاج التالي : اذة 
الوظيفة المتمايزة « للأداء الصوتي » إلى كم زمي يغطي هذا « الآداء 
الصوتي » بشكل عام . ووحدة الزمن هذه » أو كما يسميها ن . ف 
يوشمانوف ١‏ الوتيرة » » نعرفها على ألمهاوحدة عروضية (مقطع صوني). 
ويشهد هذا على أن وحدات المستويات اللغوية المختافة » وححتى الصرفية 
والعروضية » يبمكن أن تستبدل ببعضها ني المجال الوظيفي . 

تعتبر أداة التنكير ( 18) وسيلة للتعبير عن سيما 8 ترتبط يبمقولي 
التدكير والفصل .. وتتحقق بواسطة غياب المورفيم ,1 في ثلاثة أشكال» 
مع الأخذ بعين الاعتبار لنهاية الكلمة 
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(0 -)(-2) (ه#-ن/ن). 

عام تتحقق أداة التدكير ( 78 ) في ثلاثة أشكال لظهور المورفيم 
على هيئة مور فيمات متقطعة ( 4 - 71)( © -[7) ( ث# -ن سن ). 

يعتبر غياب الأداة ( 74 ) وسيلة للتعبير عن سيما © الي ترتبط 
بمقولة الاقتران وبحياد مقابلة صيغ الأسماءحسب معنيي التعريف والتنكير. 
يتصف غياب الأداة بعدم وجود مورفيمات ايجابية في بداية ونباية الكلمة 
في نفس الوقت . : 

4" - يتحققغياب الأداة ( © 1) على هيئة مور فيم متقطع ( # -<). 

ويتوجب أن نلاحظ أنه ثم ني هذا الكتاب بناء تموذج صرني للأداة 
في اللغة العربية الفصحى على أساس دراسة صيغ الأسماء في السياق فقط. 
ومن الواضح أنه لدى الأخذ بعين الاعتبار لصيغ الأسماء العربية في 
التوقف ٠»‏ يأخذ نظام المورفيمات الي تعبر عن معاني مقولة التعريف 
والتدكير شكلا آخر . فتكون المورفيمات في نباية الكلمة غير متمايزة » 
وتؤدي المورفيمات التي تكون في بداية الكلمة وظيفة السمات المميزة. 
نحصل التاء المربوطة ي نباية الكلمة في صيغ التوقف على دوروظيفي 
ميسز . فتبرز التاء المربوطة لدى التعبير عن سيما 4 في صيغة هج (لة')» 
ولدى التعبير عن سيما] أو سيما 8 في صيغة يج (-) . 

هذه هي في خطوط عريضة القواعد الأساسية لاستعمال الأدوات في 
اللغة العربية الفصحى . إن تشكل الارتباطات النحوية لدى تأليف اسمين 
يلحقان ببعضهما مباشرة وكذلك أيضاً التعبير عن معاني التعريف والتنكير 
يؤلفان في استعمال الأدوات جانبين لابمكن فصلهما لوظائف أداة التعريف 
وأداة التنكير وغياب الأداة . ومن الطبيعي أنه لدى بحث هذه المسائل 
المعقدة وطرح المبادى المقابلة لها » يسمح ببعض التصور الثاللي للمادة 
الواقعية الأصلية . إلا أن هذا التصور المثالي يبقى ني الحدود المسموح بها 
لأي بحث نظري . 
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الملحق رقم )١(‏ 


قواعد قيام مقولة التعريف والتنكير والآداة بوظيفتيهما . 


)]1( يعتبر كل من الضمير الشخصي ( «<1 ) وامم العلم‎ - ١ 
واسم الاشارة (1) والامم الذي ترافقه الأداة أل ( 71 + 8 ) وحدات‎ 
. تتمتع بمعنى التعريف ( 221 ) في اللغة العربية الفصحى‎ 

؟ - يعتير الاسم بدون الأداة أل (ع ) والكلمات الي تقوم مقامها 
من تمط أسماء الاستفهام وحدات تتمتع بمعبى التنكير ( 788 ) في 
اللغة العربية الفصحى . 

إن التواجد المشترك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين #تلفتين 1 
5 و يؤدي إلى نشوء الاسناد ( الارتباط الاسنادي ) وإلى تشكل مركب 2 
اسمي . 

؛ ‏ لدى التواجد المشترك لصيغني اسمين الذي يؤدي إلى تشكل 
مركب م ء فإن الموقع النحوي ,© يشير إلى وجود سيما 1 © أما 
الموقع النحوي ,0 فيشير إلى وجود سيما 8 ني حدود صيغ الكلمات 
المقابلة . 

ه ‏ إن الجملة الي تكون في موقع الاسم المفرد ( 55 ) توجد في 
علاقة تعادل و ظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 8 » وتعرف على 
أنها عنصر 2889 في نظام اللغة . 

5 - إن التواجد المشرك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متماثلتين1 
و 75 يودي إلى نشوء الوصفية ( ارتباط وصفي ) وتشكيل المركب حم . 

٠0‏ ل لاعكن أن يكون الضمير الشخصي منعوتاً وصفياً » ويكون 
فقط عثابة الجزء المكون ,0 في مركب اسنادي . 


م - إن التواجد المشترك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متمائلتين 1 
أو 8 يؤدي إلى تشكل مركب ر » إذا لم يكن الضمير الشخصي (12) 
عثابة الجزء المكون © في هذا المركب . ويولد التأليف وفق النموذج 
اتآيب ودانماً المركب م . 

4 تكون العبارة في موقع الاسم المفرد (8.م) في علاقة تعادل 
ل ا ] أو مع صيغة الامم الذي يتمتع 
بسيما 2 » وتعراف طبقاً لذاك بأنها عنصر 121 أو 1:0 في نظام اللغة . 

٠‏ - لاتتمتع صيغة الاسم » الي تكون مثابة الجزء المكون ,)ني 
مركب الاضافة » ععنى التعريف أو التنكير . 

1 إن المعبى الذي ينشأ في صيغة الاسم حين عدم وجود سيما‎ - ١ 
وسيما 5 » والذي يقوم بالوظيفة كصيغة معبى نحوي » يسمى يسمى غياب‎ 
. )© الصيغة ( سيما‎ 

١1١‏ - يؤدي التواجد المشئرك لصيغي أاسمين تتمتعان سيمتين 
مختلفتين 4 و 1 أو © و2 إلى نشوء ارتباط نحوي من نمطا الاضافة 
وإك تشكل المركب 6 . 

١٠١‏ توجد عبارة الاضافة » ذات الاسم ( ععناه الضيق ) عثابة 
الجزء ء المكون ,0 » في علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع 
بسيما 1 » وتعرف على أنها عنصر 5 في نظام اللغة إذا كانت صيغة 
الاسم في موقع الجزء المكون © تشتمل على سيما 1 «وتوجد مثل هله 
العبارة الاضافية في علاقة تعادل و ظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 28 
وتعرف علي أنها عنصر130 في نظام القة إذا كانت صيغة الامم في موقع 
الجزء المكون ير تشتمل على سيما 8 . 

5 - توجد عبارة الاضافة ذات الصفة عثابة الجرء .المكون 0 5 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم اللي تتم تتمتع : بسيما لبا وتعراف على 


ب 91؟ له 


أنها عنصر و8 في نظام اللغة . وتشتمل حينئذ صيغة الكلمة في موقع الجزء 
المكون © على سيما 1 

١٠‏ - توجد عبارة الاضافة ذات المصدر ثابة الجزء المكون,0 في 
علاقة تعادل وظيفي مع صيغة الاسم الي تتمتع بسيما 1 » وتعراف 
علىأنما عنصر 81 في نظام اللغة .ويمكن أنتشمل حيئئذ الكلمة في موقع 
الجزء المكون و0 على سيما 1 أو سيما م . 

6 - تتصف مقولة التعريف و«التنكير في اللغة العربية الفصحى 
بثلاثة عناصر دلالية متمايزة نحوياً ‏ معبى التعريف ( سيما 1 ) ومععى 
التكير ( سيما جح ) وعدم وجود التعريف والتنكير الذي يفيد معى 
( سيما 4 ) . وتؤدي هذه العناصر وظيفتها في حدود الوحدات ( صيغ 
الكلمات ) المنتهية صرفياً . 

٠7‏ إن التواجد المشرك لصيغبي اسمين يتدتحان بسيمتين 
مختلفتين 1 و م يؤدي إلى نشوء الاسناد ( إلى تشكيل المركب م ) 
بشرط مطابقة الأجزاء المكونة النحوية في حالة الاعراب . أما عدمالمطابقة» 
الذي يفرضه استعمال الكلمات المساعدة والكلمات الي تعبر عن موقف 
المتكلم وعلاقة الكلام بالواقع من تمط ( إن) و ( كان ) » فلا يعيق 
نشوء ارتباط اسنادي . 

- إن التواجد المشرك لصيغي اسمين يتمتعان بسيمتين متماثلتين1 

أو م يؤدي إلى نشوء الوصفية ( إلى تشكيل المركب هر ) بشرط المطابقة 
الثامة للجز أن المكونين في حالة الاعراب والجنس والعدد . 

9 - تعتبر الأداة في اللغة العربية الفصحى عنصراً صرفياً لصيغ 
الأسماء وتستخدم للتعبير عن ثلاثة معان متمايزة نحويا لمقولة التعريف 
والتنكير . ١‏ 


ب 5997 لم 


"0 إن صيغة الكلمة المعرفة تتصف ار د 
حتملة لاحتلال موقع ,0 ني المركب [ الاسمي أو أن تكون قبل(الذي). 


١‏ إن صيغة الكلمة النكرة فيك عو بل كل تلاس 
امكانية احتلال موقع 0 في المركب م الاسمي أو أن تكون قبل (الذي ). 


ل يعتبر ا اد 
“ا ل برعت ل 1 للتعبير عن التنكير لدى فقدان 


المورفيم رآ في هذه الصيغة للكلمة . 

5 - يبمتلك المورفيم 1ح شكلين لظهوره : التنوين الايجاني (71) 
الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز صيغ الأسماء المنصرفة » 
وغياب التنوين ( '[2 ) الذي يستخدم في نفس الوقت كسمة لتمييز 
صيغ الأسماء الممنوعة من الصرف . 

همه لابعتير المورفيمان (ن) و( نر ) عنصر إن للتعبير عن التعريف 
أو التذكير . 

5 - إن التعبير عن التعريف والتنكير بواسطة الأداة يظهر في 
تبدل الاستعمال الوظيففي للوحدة من صنئف النكرات ( م5 ) إلى صئف 
المعارف ( |8 ) أو من صنف المعارف ( [ ) إلى صنف التكرات( ,8 ) . 

يستخدم المورفيم ,1 لتبديل الاستعمال الوظيفي للدم إلى 
وحدة من الصنف 81 . 

4 - عكن أن يستخدم المورفيم 21 في صيغته الايجابية لتبديل 
الاستعمال الوظيفي لاسم العلم إلىوحدة من صنف برق في حالة كون الصرغة 
الأصلية هذا الاسم تحرومة من مورفيم الآداة . 

قرست يستعخدم الاسم آله وصول 2 الذي ( لتبيديل / لاستحمال الو ظيفي 


لم59 له 


لنجملة الي تكون ني موقع الاسم المفرد إلى وحدة من صنف 181 . 
الاضافة النعتية إلى وحدة من صنف 1281 . 

و" - تيئر في اللغة العربية الفصحى ثلاث أدوات : أداة التعريف 
( 51 ) وأداة التنكير ( ج* ) وغياب الأداة (74). ويتحقق كل واحد 
من هذه العناصر المثالية على شكل مورفيم متقطع هو عبارة عن تأليف 
عناصر حقيقية في بداية الكلمة ,1 و © وفي ماية الكلمة 14 و '/2 ون 
وت و6 . 

"١‏ ل تنتحقق أداة التعريف ( 71 ) في شكلين لظهور المورفيم 
على هيئة مور فيمات متقطعة (.1 - © ) و (.1-ن - ن ). 

مم تتحقق أدة التنكير ( م1 ) في ثلاثة أشكال لظهور المورفيم 
على هيئة مور فيمات متقطعة ( © -7 ) ( 4 -'[2 ) ( ©# دن -ن ). 

4 - يتحقق غياب الأداة ((10) علىهيئة مور فيم متقطع () -0). 


-00ؤ99؟ سا 


الملحق رقم (؟ ) 

ماذج التراكيب النحوية : 

النموذج ( 1 ) للمركب الاسنادي : 
81 + م8 يهط 

النموذجان ( 11 ) و ( 111 ) للمركب الوصني : 
[8 + إي سه إلم 
م2 + و8 > ويم 

النموذجان ( 197 ) و ( / ) لمركب الاضافة : 
20 +81 له 0 
780 + وخ > 0 


موذجا المركب ى الاسمي ( 65 ) : 
ه24 + هع ه إن » إذا كان [ف 2-32--< 
ه86 + ور »> وين »ء إذا كان © سد هك وعم 
تموذجا المركب 6 النعبي ( الذي يشتمل على صفة ) ( 64 ) : 
3 + 8 مه وري© : إذا كان ا يي ا 
ه80 + وع8 4ه ون : إذا كان 0 سس »> جع 
عموذجا المركب 6 المصدري ) الذي يشتمل على مصدر)( /039 ) : 
80 + [8 4 [ق : إذا كان 0 سيك برع 


و8 + وع ه إن . إذا كان إ0 لهم رع 


144 


اللحق رقم (؟ ) 

نماذج علاقة التعادل الوظيفي ؛ 
صنف ور[ 

17 سس سس لس 11 

الك 

7 > 1م 

م( + 7 - 8 م8 لهما2 

وه > مو ء إذا كان رع + وع هكم لم 

3510 ساس سه نل[ 

و© > وو » إذاكان 80 + وع همه نى 

وو ساس »هم و[ 

ذ0 - رد 

1] >» 04 

85 > ررم 

ام اذا 


1 >» 


ضاف 181 


0 2 3 :1 لس اسه 18 
[5 عام[ 
[8 للدي [1 
وه > إو » إذا كان )8 + 81 هم 
آوة »> |18 
و© > إو: إذا كان 4ع + #81 هانق 
1[ السدالد_|ة» إل[ 
6 صاك 
007 الله [1 

١:؟‏ ده 


الملحق رقم ( 1 ) 0 
نماذج علاقة التبدل في الاستعمال الوظيفي : 
م04 لد »> رآ 
8 +مه0 >> امم 
وم ساس لحم 101 
الذي + وم ع->>» 81 
أن" ب نا ح©» بو 


الملحق رقم ( ه ) 


أماذج الادوات ‏ المورفيمات التقطعة : 
0 لبه ]1 


| 
سس 


1 - ان لسلا هم 1 
دان مداه ]1 
06 - إن سس »ا 10 
4 - لخ ساس سه و1 
4 ن لاله و1 
9 ان لدالدل> 0 


9 - 4 ل >» 1 


ا 2 


الصطلحات اللفوية 


شكل ظهور المور فيم 08 2*2 
تحليل 20015 
تحليل بنيوي حب 02217151711 7 
تحليل المكونات سب 1:0111013671111]21 
تكرار 2008 
علم الاستعراب 21011119 
أداة ( التعريف أو التنكير) 2011177155 
أداة التعريف سب الالاتتتاع 011267131 

أداة التنكير حب 1111[ةة6 116011071671 
غياب الاداة 1371680113 
وصفية 615 171708110 3071011077 
لاصقة 200 
تفاعل ©1271 3313/10 5 3 
استبدال متبادل 31/1671527/10015 133217711103 
ظاهري 2 
تعبير 6 ظ 
كلام ع3 5012533 
فعل 12132011 
فعل مساعد ح 111طلتا[:717211 11011051103728 

فعل رابط, 08838 سس 
القواعد 7 20831811112 
القواعد العامة حك 626371511613 طالةا 3 
مذكور سابقا © 121150 
اشتقاق بواسطة اللواصق 311333 1160113 
تخصيص 711617127771 


55 لاه 


تعاقب ( تطور ) 
وحدة ( لغوية) 
خاصة 
صوت 

صوت صائت 
اشارة 

معنى 

تماتل 

تقديم وتأخير 
تحديد الفرد 


تنعيم 
اسم ( بالمعنى الضيق ) 


1110 
60111 


531000116272009 


3271 
ع 120180173111 


حب 001712363331110 


32197 

:873116 2 5721 
17110113177 
015 11116711113130 
0 13 آلآ 


311 آآ1لمه 111ل[ 8 لنب 11 


01181171 1517لا 
ْ 1 
37 سس 
0 0 


سسب 6715106 11811118017 


ال 2 


سل 012861706 006 


0 آلآ 
1:21 

عار 
177 7011920100717 


فآ 


101/17 111781113131310 


1072170 6111178 
1 


ت ركيب و صفي 
تر كيب الإضافة 


سباق 


ترابط »© تلازم 

معيار 

معيار شكلي 

مغفردات 

الشخص ( الفاعل ) 
ضمير 

سير ضحصي 
ضمير (أسم ) موصول 
ضمير الملكية 

ضمير ( اسم ) الاشارة 
مجاز 

طريقة » منهج 

اضافة الميم 

نموذج 

وحدة عروضية ( مقطع صوتي) 
مور فيم 

علم الصرف 

صرفي 

نسمية 

مجال التسمية 

اضافة الئون ( التنوين ) 
تعميم 


عب م جه روج جو نس سو يو ع ور أ اح وجمب بي بعل 


8 


حب 9 212011067171181 
حب 161161211811823 


سب 5 677116251011193118 112 


ايلعف جنا روك 1 
1 1:01 
501117 
00182113135 
18 10010 
210 
تانانات نا رماش يتنا 
-- 311193806 


0112110 0111611151106 


حب 60151106 1101157521 


ه54 


سب 212110 17193877 
1/1618 
5 1 
21111111 
9011631 
10 
211101002 
2011ظط1 
ال فت لانن رف انا ننه لمانا 
2101011 
117181 . لآألطتآ 35109 1101/1017 
م11 
060611300 
0061 


0 


توقف 


حالة اعراب الاسماء 


116 0 
الآلضتا ]62 011711689 
0111105117715 
536 6110621671 
16717011111 110 0 
ألضلطم 1 11 0110 
1 022 
226 
11378 
11 
121111112 
11600 
1001 
8 1101107101 
51118 110 
11070111631 
100 

000 سب 
1111 1110 1100 
10007 


11100 111132.117113110 0115 


2121110116 


0 
سب 0111100 11101111901 


112026110 117 
1100 
111011111797117 
110011380 80 


صف صري 

تقليص 

ارتباط 

ارتباط نحوي 

شكل: وحدة الدلالة الصغرى ( سيما ) 
وحدة الدلالة الصغرى 

دلالة » علم الدلالة 

ترادف 


علم النحو 


1170000 
011738116131 171180110 1120 
6 88 6217 8.338 2 
011 28371671130 
22310202110655 
206716192111110[ 
0655 
20 
ش 2 
)1112111607 
237119112201110 011113 
6 813 6301 019 
086255 

حب 21011320192 0151119 
60619 
6113723172 6 
228 
011101511/1151730:01'15 
0111 
011111 
0111112 
011100 
0710 

سب )116727271115601 
07080 

سس 31121/6112963151306 


مس © :2793:6061 


2, 


9 


ب /1؟] بم 


عبارة 7 00617 071080 
صيغة اللمة 20128 
خاص بالمعنى ( معنوي ) 017 01/011013 
مجمل ( جملة ) 2900071120011 
مطابقة 36 0017120013 
ب 5 5 ا 
9 0 ( من حيث التعريف 2226 
حالة التعريف سب 01128112716111106 
حالة التنكير سب 26011062,6716131106 ١‏ 
حالة الاقتران حب 001102718611106 
تأليف 6 :79 00 
بنئية مد ودوك 
بنيوي شتام 6127117 
مسئد اليه ( مبتدا » فاعل ) 7 0705 
نظرية لعاتناء 
نمطا 7 2215 
كتابة صوتية 12011 
وسيلة لتبديل الاستعمال 17180110815507 
تبدل في الاستعمال 21111011 
تحويل له 1 170221070 
اشارة 216 
مستوى ". 15ت 7008 
فونيم 008 
علم الاصوات 002 
علم الاصوات اللغوية 0001011 
صيغة » شكل عرس 
شكلي 1ن 038115 06 


- 5:8 


لاصقة 1م00 


عبارة » جملة 1 0232 
وظيفة لتكت 007 
وظيفي 11 15501110118015 007 
القيام بالوظيفة 27316 15177101512018 7( 
خاص 200110 
قشنم 7 19015 
اقسام الكلام 1 2301171 
جزء 10 
أجزاء الجملة 7 13015 تبلل 10 تان 1ن 
تقسسيم ١‏ 01 
التقسيم الوظيفي للجملة 2518ع1,16575ة1106 ل 214127:8:715206 
تعادل 1 917311100185 قتاآ 139 3 
تعادل صرفي سس 03831 110200071017113 
تعادل وظيفي 51188 1111771012801 007 
لاإيتطابق من حيث الخواص 011160110 :515011175 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية 

عتصر 511 
بتطابق من حيث الخواص 1711 0 2 
والوظيفة مع عناصره الرئيسية 1 
ظاهر هه 

لغة 00 
اللغة العربية الفصحى حك 1ألطت[3ز 62917 11711 0101115 2080 

علم اللغة : 1100111 


55961 سه 


لمر أاجع 


1160141110 111010ل080604 1ض 8 مالع وعم ,1 .8 زتره يدع ل .1 
,.11 ,قكائطةه 10 
4 ,11 ,3143143311111م" 560111 اطهوال0 ,1 .8 111 0 لز عاق .2 
1313100117 ع 70[/15[9051 1376100111 لنقارق 0 ,0 .11 8مععمء جرع 1ق .3 
.2 78 ,1953 ,7111 ستزمعء ,«لا"11 عالاسععظ» ,و3 11 10106د116 زنير 
.1936 ,.1ل ,«الالظاكتك 11 231168 1115م 790 عاط1لالاتترق» .33 
لالقا 31138‏ 1135أق143[8 3167051 عاطاطائة21عم008) ,لل .10 تزروعع مرق .4 
اافاع01 411006 ,211111183311 01م لات الا مله اطلاع0621م 11‏ علط 1161070 
.1963 .اا ,«تاعتلاطع818 13411 1101م لإتكالامء؟> 
31111111 للع 110016208811116 06ئزط]111111720م 31256 ,.آل .10 ترورع عم 1ق .5 
7 ...ث1 ,713013 م6رمعاععللم 
لا0 0113 8 212111163 4 35011 7ن ,لل .10 نت ىن © م3 ق .6 
7011 010ك7 031411371146" 800811135 02311510 15ت ظظ» ,ات تلق ع ته 
.1969 أ[ ,رج«عازهع8 833113406 110 114 2351162 
-1 0826946 85 211711114 لاع 501182051 عآطم 1161070 ,.ن) .0 2342126083 لل .7 
,11.8 ناه ط دع 34 ,.) .0 8052 2 4د ع م :1ك 5-,118511 23510318 1014 
46037 غئ215يا0 0 [1,١‏ ,© 183 كد ل 0© .8 .8 215683 113 
6 ,.أ/ا ,2351123 31525 8مارعارع1210 
ألا ,لم16 االاكلع 211111181111801 ط5م071082) ,.ن) .0 83 280 كد 1 8 
-1361؟ 031111[301010) 8011801 11 211115811711162 06155855 ,آلآ 1ه 5 .9 
85 ,1 ,12 
.7 ,.11 ,3113 0روعنع36م3 9962011 ,ك1 .1 5208 3 م2 5 .10 
-0© 117111011611119 11007010 03لإلام1ن) ,.0) .1ل 230085 2م532 .11 
060 .أ ,در 311011 0كمطتاعيدعمه 
-0© 8 011062616718011 لاقام 127610 ع1زلاع85503716 ,لق .1 8205 21د 5 .12 
85 ,للا ,ع2 .12011 ,3116 034عك326م2 ما يك 8 
: 7 .31 ,53513 222661010 انز .]41 .8 221 5 ع 5 .13 
-1106110 10181015110164 15 11141111014 06 ل(ع00م807 )16 ,.'1آ 2ل 8ق8م1ع 5 .14 
,<انظقة 520008 11517173 18292زع 00611‏ 1)037106»> سرع ريع عد 
-110» ,6 ,21187121138 1600 111118110114346 172081111 ,.3 7 © تاتزع تزع 5 .15 
.1965 ,/أ1 بلاطم ,جع ماده قاعم8 
01 .1908 ,للا ,كتتط3اك .1ل .5 1ه 81 9 4 لاط .16 
-,6/1611116 213511608 8 عازتلعارء88 ره .11 723ع7م1)1 عم 83ج 0ط .17 
3 .41 ,<235110311311210 لإلاعننات0 110 اطالام7 11156 ةم 1136> 
“2135110 8 ط1)021119601861111007 ,لق .1[آ 23زء+1)3:0 عم 2وزع 50 .18 
,535110311811110 '[0611131 110 اطتزلام1 111156 م1136> ا 


١ه‏ همه 


.1958 ,رك ,عكتهدة ه زلالاقط 8 ملاشتعوعو8 رق ,8 قمعم معز ,19 

.1965 .41 ,قكلاط3 0238811111 اطيزع061م11 ,لق .2 537308 .20 

010 © 0601562112721 11212113 018111138111114 06 ,.8 .1 11112 تط ار لاط .21 
6 --,814:©111591 8111 110112112 0012111132111114 0018615781191 عع إوتزجرعم3 
7 مألل ,351103113111193 اطلاع061م11> 
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000 ,1 

“2171792279 202606014 85 30111119 اكتام 16370 ,اق ,“1 1263221 .30 
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-©7878 317 58334390271116 الكت 386 06 [502000 )1 ,لق .1 425 خ6 3 31.1 
1863 ,الال ,«1 اط 13 معان 1117ل 00> ,6ر111 

001 3112111388 11319111050 81620251 ,41 .1 21 32.1639 
-10ك 112 2111117 11809117 ,01501311 ,لآم 70 331153725601 م ألوعء 2036 
. بع 1963 213813 12 لئاع 24010068 
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5 01658 ع6ل3ع062م25 0 هق له 8ع535 50 31 .1 650325 1 بد 
.1908 ,.الاا ,<11110710181) 356 205 مطل» ,كانت ,1111 03113كتتط3ة لامكل 2036 
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,6116© ,303608 اطالع 7 01207 8143م" عامء09 ,.©42 .8 3م282 1 .35 
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80 »> .6ع  2135113,-‏ 76021111 12 الطتاع11007165011 .1ك 8ع11 11:14 1 ,44 
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.1961 ,40 ,11 .تلاط ,«ع1211118112215 8 ع11080»> ,مع - والإونلوالامتت 81108 1 
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0 تالطع 101106 118 0112208 اطعط3ع1» ل,عغ21111 33114 م 1150115011 
-113م 702100 1100611631334 11015لأع لالظ 110 111818111 خلال الأمكام اكالم 
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.57 ,. آل .1 ,عغ1اط113 7101116014 8 1133067 .0 .0 طادع 81383 .81 
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!1 ل1كاع 7114 110111118116م 8111 1111لز00111011 0 3 .5 2108ط 4 113 .100 
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4 1ل ,ج8111 الات 

1382نت 711110710111531 14 140220110088111 0م816 ..1آ .1[آ بردو 2 .107 
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-114 كل 1162 20111160151 0711181114 3112102111614 0 .]1 .1 د8هعع< مع .121 
935116 211111111116031 20806316118014 8 411ل لط لاط الع87ظمتع6 تالاه 1133014 
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.7 ,.ألا ,«كا0عاةلا)1 االتكاع 11181151116 األدكتع 32 م [1» ,6 

,1960 ,الا ,9001107105110 اطؤولرع0 ,.0 .11 5 0غ يدع 16م 1 .131 

71 111118110111346 15 61431111113 161011117118118 6 3 زط آل لل .132 
,1962 ,81 ,11 مالاط8 ,ر«ع81781 تممه عمع1108» .6 -, 1102101112 

.5 ,.أ/1 ,513108 714110101115 0701177011323 ,لق .8 لاا رع رع لز .133 

8 :21134271116111 10 111618083111114 ئ0 20 © أرلل .8 5 لإعرء نرع جرع ل[ ,134 
,21311615 علط8061011 75110/10111216 1ق كلع 211581471116[ .0 ود 1 

. 1 وه 1 

-1111581150111 8 4110806 ,مع 1811ل ماود 1 .8 دامر عمق © .135 
2 ,1ق ,11 .ااتطه ر«عع1 

135110826 للا 1طال11575ظقم ‏ 110 لتكتتتكلء1ل .© .42 8708 لز + م0 © ,136 
1 ,1899-1900 ,عم 117 ناريك 211110110201416 ,113110 

تع 61301100 --,11111 32 2021606 م 0 ,.لل. 3 3 لاع ئ م © .137 
,5 2 ,1962 ,213510311811113 


6كه؟ سد 


1 ع املاع حازم ج116 عارا اتن ارمع" ود فاسع موي كل لأ اده ندم نرم .138 
-سر111126م2 06 8011006 كل ولولاطايع 8527 تامار اطلام 0ك 1116701111 
سع6 8 11 118ص الع د06 1511م الاطتائاع0 118021123118 ,010012208 اطعتلوع 41> , 
و 131103118111110‏ 013259110-1620212112160111 .110 :1لتلاطعم16زن1 01031210114 
,عه اإطللا ,«<1965 عديد 22-25 بلع از 

«لا113 8 ١161008‏ اماع 1111 2111 01 ع ع 1 م1 1 .2 اطغ )ةنز م © .139 
85 35 416 الى .11 ,2380882ع قم .0 0 :1 مسرقعاط3م الزلزلاعي 
11670137 011512 0 ,1118 ع 14[ 81.420 2 ب 8 © 4 :3:55 11 20 
.6 ,نالأ ,35113 3111191 71007161108 

137 27[/020150 م115 0زمعته2036. 8/61 ,.3 .5 218508 ة 8 .140 
.165 ,21111217 21 

8 ع »11080‏ .6ع راطم اكالم عاكلع 11781111 نك 11 034 غ2 .141 
.1962 ,علا ,آ1 .اقاطى ,جع كا ميان 

8 702260001131115 11 ط612611015م805 011 3 ع مم و2 ,142 
وملال' ,11 .11آ8 ,<ع821191] اران 8 عموه1» ,6 سرع (إل7ا دوو ا 
.1862 

1949 ,611111 1 37111 6034م 61 مم ...8 .1] تدع دع مع 1]آ .143 

711216150110171 20231171015 116 1130151 م1137 1 ا تناع عع مع1آ .144 
5 ,61111 1 

١ 0 0‏ 211111 امع-0110 07011777 .3 856 5 ا 8 8 آنآ .145 
513116 021011 لإكتق مع117 220865034 8 111115 108000161 عاط 5 ةق م6 لان 
.8 ,.ا ,.ععم .تلق 25 موعطاع م2570 

11 310 الم عاعع لال تلج الدع - -21:0 01816451 0 ..3 .8 55 قع 3 قلا .146 

111603 ا 8 1113051 511512 انلق جع091ع1080ئ 2‏ االط لهك 314 637 
1 فال ,1959 ,«1 12316 مالع 11021011116 »> سرع اط 513 271011011 

1961 ,كار 3116 2026 امتلتاع لا م008 ,.للآ .1 0 147 

-110 ع110011666 8 الللكلة 16م 0لطيا 0001 ,1 .0 32خ 112[ .148 
,6 ,011115811151111 0721171211011 105( 720 :27201 االلع 7711 81ل 11 311311119 
863 , قل , «تاع قات اله لطا ا تطكدع61 0م11 

,1965 05 ,111818168 1186م 1177م 2ن ,كل .)6 285211 23 1آ[ .149 

150. الع 01802 ,11 0 خا اه /[ 111 كلآ‎ 2 127701115 122161711614 1 17١ 

06 ا 2111115 _ 913511018610 21161672 150095011 0 ,8.2 12ل 1114562 .151 
4 ءال ,1931 ,«<ط0) )0 الله وتاععود 1ه ,15111 993111608118 8 عكتلء لامع رععاو 

دم 161 ع 833111400111011 © 151 031131351158 1 .25 .1 1165623[ .152 
لاط 311 11810090 6210288211116م1 41 6ع سراك 30621 ج70 الوجاع 06 لاير2620 © 
1947 .ل ,<«ع071ظلن كلع الرعمء 85 351108 

.6 -,136116 3 11021511 1[ اطاطع127© 007181011681111 0 ,.0) .1 مئ8كئاآ .153 
.1967 ,1 ,131110311315111 لطقدع 6,1 0م11> 

-8 3 .4 نر ع12م 868 .كآ ,انطتروم11م 1112163111234 ,.© ع ط دنع ]ارت .154 
720 ,11115 201011116) اب ط تع ] 

21351 30261010 11156027011010 271118 لطائقم: 1 ,8 .11 .134085 ننه 10 .155 
8 ,.1آل ,م1 

.1938 .1ك ,3كلاطقر 010كلء26م2 الممعن .8 .11 11130521101 10 :156 

000 «111161 21810118262111 > قكزارة 33 .1 .11 21108 11 تن 10 .157 
61171 850170108 151111[72ا. اطترلام[» رق ]ط ده 0زمكاعع13زع 1120 
١‏ 4 1 اناطع ,«2 000 11م 

.آل ,935158 202661010 223111121112 233تتهم>1 ,8 .11 222608 ادن 10 .158 


104 
-93715 ار أ 0 لأسنرء2 ,.ظ 11 114231108 10 .159 
: .آل آآ ر«11116 16 لتالطلة 5 4513116 ب ,]115 


: 190 01000 بقأهو5 عطعماناء« ,0 أعطع فطع 8 ,160 
م6 جلاع عنام 5غ21مءسارم 15 كمقل أصلأغ0 20 لذ 1615:8120 
,1908 201506211 ,1165© 


اللام؟ مه 


.1940 ,ه651 ,لعماءهم015311ج2 علعوأطهعدالق .17 20 د [ءع1: 81 .162 
.1946 ,قأضق28: ,عباوأذقةلء وطقعع'! عل و5أمعصواط .8 ععغطء 812 .163 
21121515 ع 111[ 01 عصأأأن0 ,هآ .6 0 .8ه طعه1ظ .164 
2 ,ع823111110: 
.1950 ,000012.,]آ ,عع 3 ناع32.آ ,.آ »11 8106 .165 
نا آنا 51 عنا2 انا لعوع 117 1زناج 1 انا للعلا كط أل 7 عناءلة ,1 51م0 .166 
.55 بمتاععظ8 ,وعماوه معطء5 أ نعل ممق 
العطء أ أعع7 طعط5أقع2ه00 م1 دعل أعءاتامق عع ..5 رع 1اع 1 05 تروع 8 .167 
.07 ,قلاع 5ناما لاع الك 120086111121115 و أع ناجم دمع انس 
81150 ,531213 0 4 عأطوعة تأ 5110165 .6 3222 لكوع 8 .168 
.153 
11 ,2385 ,عنال لاتق طة5 عل ؤ5لة5و5 .11 601 ع 8 .169 
,288215 بعناللألصة5 عناولأة اناعم ا ع0 5م26 ,.0) 2112 2 أععاء معظ ,170 
10210 
عل نأ سصة 0 قعل سعط اع اعم عع 155ل صن .0 1ض ةق تر إععاء و56 .171 
.2 ,1908 ,متامعظ 501 لتعطء 15 أطوعة م06 
.00 ,8 21ماعآ 211 سصة 0 عللءوتطوعق 828 2 [ععاءع مع 8 ,172 
أ 111 عهعل81 عنزلة بعقامز5 عه 18010 .7ع 0181 معظ .173 
.1832 1ع 1 رأ معطلا 
لاع قطتاء مه ,علةءغضغع عناوأأ5أناع صلا عل ذزدوو8 ,لا 021 صممع«ظ2 174 
1243 
ععآ ,نان ا أمققعأامة ‏ تعاطة50182 21م لال .غ2015131 2 ,.ل 311 ع 221115 .175 
١ 28156, 5‏ 
حقعة دعلدصهئل8 عل 25ع3116م د5عناو[عنان عند 510065 ,.ل 211 © 5 1أأم 3 © .176 
مقأت0121 5م8110 '0 الأتاممآ'! ع دعأفمصطة دعل المعادط» سساأاوع 00*01 ومط 
(1937) 111 .1 ر«وع1 ٠‏ 
,8 1أ2مأع 1 بعطأعوعم5 سصعطءو_اطمم2 ععل عامسو رط 00 81 م635 177 
18559 


5 


أمطدعما 220 كالتامطمعظ [قهووعة2 لموتلجدلااة عط .© 111260ع 51 22 .178 
.2 ,اتعلأع.1[ عاأتأسمط 0سمه عتأأتوعك5 01 لطع 11 علطا طأ لعأاسزة 
0ه[ ل ممع قد مم رقءأعنأعة ه15 رلىةْ صعودرعء1آام ا .19 
1639 


.7 ,821151016 اللمأأدء1:01 ,كلا ده5ه111ه0© .180 

ع 41111 قر ,.*1 طع 25 116» 12 .181 

بلاعطأة0 بلعتفاصزك معطءذ لاع تعنعم ععل مرعأادز5ك ,لز ل طلطء 15 ني .182 
2917 

65 كتاآم 165[ كتهقل عأعتاعة'! عل ععرعدة:م هآ .كط ع ع مط 2 .183 
1-9 ذل ,27111 .أو ,1950 ,«تسمأقامعءه #اأطعع شع رق مع أء أوقطم 1 

]أت طعة اا 27> مسق03 ع لأأرع5 01 كتمعآ[طمع2 ,1 .6 جع0زاع 12 .184 
ب(16)91 +7 .لخ ,جأأمطة؟أاعدع معطءذألصة امعع :120 معطعدابعط 0 

537 

طمتلء هك هذ لألأصقن© 5ه دعنل نأك عنعه[مصمطط ,.عط6..)0 ]عمءا8 .185 
1964 ,وأهدمل] ,ودع اهعمد سامطء510. صمع؟ أمتعءأماط مه لعدوه 

1-11 أوىة ,عمو 1طقعمة عتناع مارآ 211122 معنأ اسسعمع تن ,11 10د ندظ .186 
.1831-1833 :©5186مأع1] 

عأطقعة ‏ 0031ماع أطم 1 5تروودع.1 ,]2 ألصلق ,© 502 اهمع 187.1 
.0 بردماع صتطدة/لا 

لظا معل0 20م/لا آه طملتأاعصيط عط نه. كمأتاعنامط] عمد .ل 5ه2ط١‏ #1 .188 
بوالمعلة؟ .11105 أعقعم عالمعءمط5» صرلة ‏ اعمظ لمعل 710 مه طوتاعمة 010 
71 .1 ,1950! ,<«لإأزومع القنا 6أكمة مم8 

سسرة 61 العمصة لا أمقصعلة مطتصآأفسااة كضة ه20 زار ا .ل 25 ط لط .159 
1958 ,قطوعط ,«تعازجدز لء ث 50000 11قمدمم لصغعلء 60 0 


عطا 5[ ارملأعصسط علالأهء 1ت نا تمتصم0 عطا ده و5أطعنامط1 ,ل 5وطع]ظ .90) 


الرة؟ له 


ب«طاكتلومع مز دعتمباة ممعرظ لمعن مده سمجوععة. ,اأمتاجومع مز طجمنا 
: 1859 ,مطوء2 ,1 .1م 

«أناع 112 ع1 الأعلانا5ة عتن'ل وذو أتناوك8 .علاوأوكقك عطوعقنآ "21 طء15زأء 21 .191 
56 كارح ط. عنس ألو 

حناأ5» رقع 56701115 10 صمولأةلأمععاع2 مز« :1/0 عوعء طوععا مع مم ,192 
1914 ,«جأعتمل عع مومدناه ظااع17ا .ل بعال 

11 019218185 عأطهعظ عطاتييوة 8 آم برازووععء]2 عطأ م0 ,ةف قطعزدع 2 .193 
قال ,8 .1 ,1956 ب«طاأوططه'- اله ل روعد8 عل الولوعوع10 

.1958 ,أتملعظ8 بعنأطوعم له كامتاقه855 عط؟ ,هم ج بط نرج ع ..94] 

ر«©6 28128 آ» ,2192515 مط عأأوزناع مانا[ 0ه جعتطرموعل8 ,.ط6©: 5وم1زعظ ,195 
.54 ,30 ..لم 

+55 ,واعةظ ب#لااطدعة' ,ل علء 8 2 ,196 

010150 ,ععقتاعمة.! صم «اعوعمم5 أن بترمعط؟؟ ع1 ,ىك مع 12 غ74 02 .197 
.1832 

ب«050» عه ص59 هذا لهطاعمل1 علااأع سم[ 0 5د لثم ,2 زب مج 0 198 
,2 183 لمن 

1 طدعقه أأأه8ممنا 06 عت له5ظنا 0655 ,لأعطتاعج 0 .5 +1[67ع6© .199 
01 1 062 نااة» ل عافيمة ‏ 11513و رهن 3202 طعه طوعادصدم1 1 
:9 ,مأهومنا ,«رروعامجعاء بملقومع 

,ع 5650111 عناع 112 مااع معق0 21 هقلبم 12[ ؟ ع«ماأجقمصاحر : هآ .1 ط1اع0 .200 
.111 بع5ة! ,111 .أو ,1929 ,جأله 1م0121 01نذ أأوعل 5أ15 11> 

,1955 ,50523 ,أقداصما! ع1 مدعنا ,.) مونل ع 06 © .201 

رعق أطلاذ غه عأعمآمطمعمئق8 .عاء1اعظ'! 16 :8 16م17+2556© 5[ 46 202 
85 ,ؤ5أرة2 

-5اناع صا ملاتا مممتدم) عاتتتصعة5 عا ه16 وم 001جهم]1 ,11 .1 0239 .203 
4 اجولا بوو[ة ,دعكا 

1949 ,عمد معلل ,كتتمامز5 عأع سا5 .7لا هلل أممع © 6 .204 

,8662101012115 عمعتطهعة ‏ ع212 قمع +نانا 5501135 .1 5101 0 .205 
6 ,1926 ,«لرمةوبااة عرل» 

5 013أناآمة جد أه علء 1 أرج'1 عل عصمغلطهم؟م ع1 .0 611132554 0 .206 
.1919 ,لعو ,ع5أدع2قع] عناع 125 13 

7 ,معنع اط ,5ع أةالاعصاطة التنااعمء !3 مز علمطاعاة ,.2 15++207.112 

,101210017 ,2313310381 عأطمعم ع1 ل ,20 نط م أ[ رق إل 0 0 .208 


.1956 تلمع التصمع6 بععصمطه لم عأأمط©. 25 ع#هنامممآ .© 0125م 11 ,209 
الاق أطعط مك1 ,علق مفضغع 2156 تممردعع عل كعوعساءط ,نآ 1 210 


-زع81 بععطعءااع امقر رعك5 أ ممتطمعع معدا عع تلد ,10 +211.110041 
١ ١‏ . .1954 ,ومع طاعل 

+311 ماده[ عطعو1ط2ع2 5150 ,1 11م 0 114 .212 

1943 ,ه1050 بكتقتصصة © لأوتأعمظ 1ه واماقمعووط ,0 ممعوعع رموعء ل ,213 

اة1239* در6و21528 18 ع0 عأعه(مومط هنآ ,.5 [عآ5و7اعع+132 .214 
54ل , 1981 ,«عبومء2 عل عنانو أأوتدعماء]ا عاءرم) 

0 1 ,6/0 ,عتطعاعاة5 عطعداناء12 ع2 ,.*18 ممع )1 .215 

18698 .]6/9 ,قله أتلزذكم دآ هوه 51 11254 ,./3ة .1 ع8 111 ,216 

األععق سرعطوعق ع عاءت1اعة'1 أع 5150311083 2[ .1 90162 13710 ]1 .217 
12 لال ,217111 .01 ,1950 ,جقملفاععني0 

50115 065 لمتأعناماكطمى 18 أع عمزذلامام 01 ع[ .ل 81# 10ئز من ]1 .218. 
١‏ :(1951) 7 ,حلمهئلا» سعطوعة م عتطورمم 06 

1961 ,37وأعمع187 ,علو 1 !عه بت عتموطممجة” 1 .ل #12 10ئز عن )!1 .219 

.1905 ,معلاعنآ ,ذهم1 1ه ,.0) عم 2105 آ .220 

لمعام[» سركه11232110قلتسملط اوتاعصظ 15م مم امسمع0 فط ,.8 .8 221.165 
. (1960! ,لق1نا1) 3 5ل ,26 .701 ,«قع 51 أناع مانا الم عمق 5ه [مضأناول [ممم ور 


عه هف 


مقعهة لأوءا أعط وطوعة 30ذتامام 1ل أعل. تأتمقلععع اسم .]8 أضوع6 1[ .9222 
,1963 ,قتتله8 : ,«<الداطة 021 ألمطك ألوع0: مأوأعزط» ,لودعلا 1ل 1ق 
.2 .1285 ,38 .01 

ع ع الاألضادم عتاأعنامأة 15 خلاة ١‏ 2861160015 ,هآ 20602ع 113551 .203 
٠‏ .1 ,(1954) 1 .1 ,«عمءأطوعق» ل عطهعق نه 21216 تسونع عذنزلومة'1 

-1821[ 05662 8 وللاقءع6» ب !20016 أعكالصنا؟ 0 ,.ا 15 ز5 8121 .224 
.1947 رقطوءط ,جأتزاممما 

معز 3 501011 ع1 141013 51621 0م2802 ,.7ا 214151115 81 .225 
.1947 رقطوقء8 ,«اتلام102:ز22[ تإقععط0 3 مستاقع0)» لووط 0قةأة تامع أطوع :0 

1 باللاق8 ,أتاأةأناعكانآ عل دآ دعاطه:280-28 285 ,."1 .0 7م8161 .220 

107 ملتامع8 ,كلتاةتقتسقع0 عطء2553215 ع281لأعع2:؟1 ,.8 ع7 11618 .227 

بلتافعظ8 ,الأأعطءوااع؟1 عاط ,.ظ8 رع 5 8 زع 81 .228 

,10858137 اكه بإنة تتم !وع 0112 115؟ 012115035 لوأتزوقق ,.ك5 +عع 8162 .209 , 
١‏ عملا بوعل 

,01131111011 نال أأ6افطم ‏ 13 06 36215مء1020 دعا ,1 .18 811115 .230 
عتأعصمطط ع©ا أه 5دععع ده [أقمهأقتعة 121 81115 عط آه دعم تلعععوعطم 
4 ,«أكناعنلةق 16-22 ,ععأمضتاا1 01 بإأأومعء امنا هذا أه 8610 5ععرع 50 

.1960 ,2215 ,226ع200 عطقعق.آ ,.87 111 866 .231 

ع الأغتلء5ائء2» ,11122110 120 7[0123110121 ع1ئ8 .21 .1 81183116 .232 
.20037 ,«الأقطعد [اعدع© معطعد أ لطة اسمعععمكظ سمعطعدانعل 

,تأمطاء510 جلةعمذا أعؤلا ,لق رع ع 1/60 .230 

-3ناك15051 !2ع ألم لقنا عفطعة 501‏ 2ع 2113:81:15 كنات ,رك 25183180617 .234 
,«القطذلاعدقع 6‏ معطعدتألسة[معع :مم معطءداتعل عع الأرماء 2» عل 


. 86 2 
23 00120115121 11321121 عأطوعف 156 .81 .15 221218 .235 
01 لأأطهوعة معه0006 مد [ق 12551 معطا لام 01 ياه 
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-6248 021+ مس أطوعمة 5ه عمنلأعبساك هط1 مذ 5110 رق 1 عا 8ق ما 5 .236 
.1960 ,<«ة دعاعم[ماتطط ,وأوصععدء< 115 

لم6 م2 ,للةتأعومة مععلمل1 12 !0 131111121© فى .11 115122 0 ًّ .23 


1914, 

51 ,50012مة ,مقأطدعق- ادعلا أمعاعصقف ,1 60 اط ج 8 .238 

ا اع تناع11ن8» و55 الله عاعتاميقنة ,.» 82057118 .239 
.8 ,71 ,دنااءو10 لق عهم 6 1أطنام 

.1921 ,عومعطاء185410 بورقأاسصرزك علءئتطدعة ,11 1 00 دمععاء 85 .240 

15 ,كطأة515389 «ععطعآ 068 ,ليلق 152 12111-لق ,للا اع طع5باء 5 .241 
1 .1959 ممتاعع8 مع انا سامة م0 

047 ,1ه نامآ ,01611136 2عع ف 281311113156 ,.0_ 2115 لقلاء 242.13 

183 ,واعة2 بعطوعق ع راأمسسقء6 ,ع0 .5 نز 3 5 .243 

1852 رواعمة5 بعأمنغمة 0 عمتقسسة© 6ه وومأعواءط ,46 .5 3خ 5 .244 

عط 40 تولاط مامم06 قمعأو ءللءع2 اسه أعةزط 5 ,41 0:22 32 5 ,245 
. .1504 اي براي ]م بدمه !1" 

-3ناع311آ1 دق عأ 01 ةق 81672213517 ال ,81 لقا عء بره 5 .246 


: ,5 ,عع 
35م 18 عل عننواعم10 عتناعماد 12 نات أدوو رق 26 أعاعء 5 .247 


,1926 روأعوط 

ده عذأءنووعونامممه) ‏ 5أعطاتاءق دعل تاعتو الصا معل نج ,8 [ع0زع5 .248 
-1]216 سعطءكانء0 لتنا طتعطءدتاعصء ,صعط؟ذ22651ة18 ,تاتعطءة 1 ةنا 
,1940 ,أقع8100315 ,1 ,77111 ,«عنونأةتتاهوماطآ متاءلاناظ» -,(121؟ 

سو أظطهعق كو ممناملعدء2 عطا هذ دتسعاطمع2 عترو5 ,.11 .8 مم 1و ع هس 5 .249 

,701.12 ,1956 ,دعم 

84 ,متاعىظ :1885 وأتماعطا عللأقسسدعه عطعوزطويةق .فق 2اء ه 5 .250 
5 ,1899 ,متاجء8 


وه 3 


5 ام 


1060 ,غم أتمأعط ,لتاسسدوءة عداقءطه11 ,. أعع دمععسعءأة .لوؤذ 

,أقع 2151621 لهة [قعاعمآ .0530532 لاوتاعومط بوولر لق ,11 أعء 0 5 .252 
.1900-1-3 ,01620 

72101 ولالاألاوم [نادك 055120221021 علاناءع[لق ,.60 أض1ألاة1[ع 72 .253 
 561:111168.- 71‏ عناعمما! ع1أ2 2210214 تاك ع عروأعة ادام و[اعل 
,9 ,هقلعت لم5 لوناك11 281 

00011ة ,1211111181© عأطقعق .3 .0 مع طء أ و ط ]7 .254 

00 ,013151381 فطع 15 لزققق-عطء15ده1ناط88 ,له 0 283رع 3 لأا .255 

“0111© 32016111165 5غ6ناع132 165 0325 21015 045 ع12مه'1 ع2 .11 11 لا ,256 
,062621 0531111816 ع0 00651025 .21002265 5عناع 132 0 0 
3 ,3215 

علطهعة ‏ هط ممه سمتصسععاء0 5ه عل1اية. عط1 رق .ل عاء دزو مء /لا .257 
. (01946) 1.11 ,«قن021 تضق -اج» 

40 701.1 ,عع 3ناعقة[ عأطوعة عطا 01 +20:08معن لق ,لا أطعاء للا .258 
.3 ,0312:1066 ,11 


ابراهيم السامرائى ‏ النون والميم فى اللغة العزبية»ء «دراسات .259 
فى اللغة»»ء بغداد ١5و١‏ 


ابراهيم السامرائى ‏ نظرة فى التنوينء ودراسات فى اللغتى»ء .260 


بغداد ١وو١‏ 

ابراهيم مصطفى - أحياء النحوء القاهرة 0و١‏ 261 
ابراهيم مصطفى ‏ كتاب قواعد اللغة العربية لمدارس الثانوية»ء .262 
مصر ١541١‏ 

ابن الانبارى - أسرار العربية 1886 ,هولاع.آ .263 
ابن جنى - الخصائص القأهرة ‏ ؟!م6هو؟١--ممو١‏ .264 
أبن حتنى سر صناعة الاعراب؛ مصر ١954‏ .265 
أبن الحاجب - «الكافية» فى النحو ْ266 
ابن عقيل الشرح على الفيه ابن مالك» مصر "5و١‏ .267 
ابن فارس ‏ علم اللغة 266 


ابن مالك كتاب الخلاصة فى النحو المعروف بالالفية .269 
1833 ,101000 ,5لاعوط 


ابن هشام ‏ أوضح المسالك 20 
ابن هشام- مغنى اللبيب 21 
ابن هشامشذور الذهصب 272 
ابن هشام شرح «قطر اندى ويل الصدى»:؛ مصر م958١‏ .273 
ابن يعيش سشرح المفصلى 1882 ,218ماهيآ .214 
الاشمونى شرح على ألفية أبن ماالك» مصر ْء25 


- اا 2 


بطرس البستائى - قاموس محيط المحيط بيروت ١٠41١8510-1ا‏ 
حسن عون اللغة والتحوء دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة» 
مصر 5ه696١‏ 

الزمخشرى - كتاب المفصل (فى علم العربية) مصر ١8١‏ هم 
سعيد الافغانى ‏ فى أصول النحوء دمشق ١6007‏ 
سعيد الافغانى ‏ مذكرات فى قواعد اللغة العربيةء دمشق ١5507‏ 
سيبويه الكتاب» بولاق ١1١‏ هم 
شوقى ضيف - المدارس النحوية» القاهرة ١958‏ 
طه حسين - قادة الفكر القاهرة ١97١‏ 
فؤاد ترنى -أداة التعريف فى العرييةء «الابحاث» السئة ١١‏ 
الجزء 4» 5و١‏ 
عباس حسن ‏ النحو الوافى» القاهرة ١555‏ 
عبد الحميد حسين-القواعد النحوية مادتها وطريقتهاء مصر ١6604‏ 
على الجارم ومصطفى أمين ‏ كتاب النحو الواضح مصر ه4١‏ 
مصطفى الغلاييئنى ‏ جامع الدروس العربيةء بيروت ١555‏ 
مهدى المخزومى ‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة واله و» 
القاهرة 1468 
مهدى المخزومى - فى النحو العريى» بيروت ١554‏ 


- دون © 


الباب الآاول 


قضية الآداة ودراستها في علم اللغة العربية 5201111 


الفصل الأول 


الانجاهات الأساسية النظرية العامة 8131 سس ستو 


الفصل الثاني 


دراسة مقولة التعريف والتنكير في علم اللغة العربية التقليدي ...7# 


الفصل الثالث 
دراسة الآداة في اللغة العربية الفصحى ني علم الاستعراب الأورني 
الفصل الرابع 


قضية الآداة في علم اللغة العربية المعاصر ع 507 


الباب الثاني 


مقولة التعريف والتنكير ووظائفها النحوية في اللغة العربية الفصحى 


الفصل الأول 


مقولة التعريف والتدكير 12111111000 


الفصل الثاني 


56 


العر كيب الأسنادي ومقو لة التعر يعاو التدكير 9ب ال ا 


5 


الفصل الثالث 

الثركيب الوصفي ومقولة التعريف والقكير ١49.‏ 

الفصل الرابع ْ 

تركيب الإضافة ومقولة التعريف والتنكير ز[زؤز ز[ز ز 000007 
الفصل حامس ش 

مفارقات النظرية اا 
الباب الثالث 

نظام الآداة في اللغة العربية الفصحى مو ص ا ل 1 
الفصل الأول 

الأداة كعنصر في الثّر كيب الصرثي ال 
الفصل الثاني 

أصناف صيغ الكلمات المعارف والنكرات 0 
الفصل الثالث 

أداة التعريف كوسيلة لتبديل الاستعمال 0 
الفصل الرابع 

النموذج الصرني للأداة ني اللغة العربية الفصحى 0 ا 

الملحق رقم )١(‏ : قو اعد قياممقولة التعريف والتنكير والآداة بوظيفتيهماه77 

الملحق رقم (؟) : اذج الترا كيب القحوية ىب ١٠4؟‏ 

الملحق رقم (") : تماذج علاقة التعادل الوظيأي ست ١4؟‏ 

الملحق رقم (5) : نماذج علاقة التبدال في الاستعمال الوظيفي ...............747 

الملحق رقم (5) : نماذج الآدوات ‏ المورفيمات المت#طعة يي 

الم طاحات اللغوية دبببب000000 0 00000 


سلسلة الكتب العلمية 
90 


0ط 66 1 .أل ١‏ / 


آل[ ما 1 “طم اوالإط نع ]1 
16010 طفغطم اطلاع 1 لطوط]] آم 
قش )ان اث 1 انان 


حقوق الترجمة والطبع محفوظة 


مطابع مؤسسة الوحدة 
1 ه-.58ام 


